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الاتقاصة 


الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا جمد المبعوث 
رحمة للعالمين > وعلى آله الغر الميامين » نحمده ونشكره 
على ما اولانا من النعم » ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى ©» 
والعمل في طاعته © انه ولي التوفيتق » وهو حسينا 


ري ار كلم 


فظن الأقناة كل يقترت إق اللعاقو و عملت 
توكتوعام ا رمتطلقاتا © قير نزام ايتطلم ال :طرق الوصو 
الها » والى من بوقفه عليها » وان الرغبة الاكييدة في 
معرقة “ذلك .موجودة النوم قي 'كناطا © قاهم برغيوة فى 
معرفة الحقائي التاريخية والعامية » وفي معرفة عظاء رجال 
التاريخ ومآثرهم وتراثهم العامي وغيره »© ولكنهم لا يحدون 
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من يوقفهم على ذلك . انهم يحدون الكثير من المؤلفات » 
شعي راضم 6 م تخلص من النزعات الخاصة 
بالمؤلفين » وما على في اذهانهم من الدروس التي كانوا 
يتلقونها في حياتهم الدراسية » وفي البيئات الخاصة 00 
تتبجة الانصياع الى توجبه ذوي تلك النزعات الخا 
الماثلة يهم :عن جادة: الصواب ظ 

ان كل شاب يسمع وهو يعيش في بيئته الخاصة بقضابا 
تاريخية » ويسمع بقضابا ل د 
مذهيه يسيع برجال ثم و في الواقع أنئمة في الدين وفي 
ع اد رمن :كين عظء 'التاريم #بوهكةا اوستمم 
ويسمع ... ولكنه اذا سأل عن حقيقة ا 
00 اللران 0 بكرن وان 
بالتجاهل »© او بالفض من مقام تلك الشخصيات ا 
على الناسن اكبارها 0 المطالف. المانية 
والمسائل المذهبية وتسفيه احلام من يقول بها >2 أو بغير 
دادما مرف الدائل هن يعرقة المقيفة + 


إن أم ما 'يشمّل الفكر فيه هو التاريخ © لانه يعطي 
صوراً عن واقع ذوى الشخصيات واطوارهم الحسئة او 
القببحة في حياتهم » واعماهم ونتائج افكارهم وجبودهم 
وهكذا » فيؤخذ من ذلك دروساً وعظات © وان من 
اهم ما .يشغل فيه الفتكر ايضا القضايا العقائدية والقضايا 
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المذهسية لاهل دين واحد ©»: والشباب يتطلع لمعرفة واقع 
الامر في تاريخ تلك. الشخصيات »© : وفي حقيقة القضاا 
المذهسة والخلاف فمها على ضوء عامي صحنح »© وقد عرضتة 
هذه: القضايا » و كشف عن ذلك التاريخ في كثير من المؤلفات 
كاتب غيرههما » او عالم » كبير او صغير » ونراها للقدامى 
من المؤلفين. » ولكنها فع.الاسف م تغرض شيئاً من: ذلك 
على واقعه » بل جاءت بما لم يقبكه عقل > ولا يقره 
وجدان © فم قد ظم فنها .اشخاص عظاء: منزهون »وم 
قد رفع من شأن اشخاص لا ستأهلون الرفع من مقامهم 2 
و قد هوجم فيها اشخاص بلا حتى > وطعن في حقائق 
وقضايا هذهبية هي جديرة. بأن 'يعمل عليها ». :وهكذا 
ترئ اه الكثير في هذه المؤلفات فكيف يمكن ان 
نا م يكن من امل المرفسة » بطرق الشيذ بين التق 


وغيره 9 


انها مؤلفات قد اضفى اصحابها _عليها اردية كثيرة من 
النزعات المذهمية © فم تخرج عن كونها مؤلفات تدعو الى 
أن 0 ما يراه اهلها حاملو تلك النذعات الخالفة 
الاواقع او لنزعات. رجال آخرين من طوائف اخرى ©» 
ومن ذلك مؤّلفات ( للشيخ محمد ابو زهرة ) ) مثل . كتابه 





« محاضرات في اصول الفقه الجعفري ) - وكتابه د الامام 
الصادق » فقد جاءت فيها مباحث تتنافى مع واقع الامر 
في كثير من اصول فقبنا » - ومباجث اخرى لا يمكن 
ان نقره عليها » وكثير من هذه المباحث اوردها في 
كتابه « الامام الصادق » وزاد عليها امورا كثيرة عامية » 
وعقائدية » وني الاصول والفروع © وفي الحديث وغيره » 
لا يكن أن نقره على ما قاله فيها لانه عالج البحث في هذه 
الامور » وفيا فيه نقطة الخلاف بين السنة والشيعة على 
حسب ما تقتضيه عقيدته المذهبية © لاعلى ما تقتضضه 
عقيدتنا » والواقع > واذا نظرت الى كامته الافتتاحية 
واكثر احائه يظهر انه درس الامام الصادق دراسة غير 
متجرد فيها عن عقائده المذهبية » بل دعا الامامية الى 
شيء لا يمكن ان يقبلوه منه » دعام الى ان يصافقوه 
ويتنازلوا عن عقائدهم الخاصة .هيم © ويسيروا في ركاب 
اهل السنة حتى يصح ان يكون مذهبهم مقبولا عند علماء 
الامصار 0ك 

وهكذا هاجم الامامية الذين يحملون عم الامام الصادق 
(ع) وطعن في رواناتهم عن الاتمة (ع) مع كونه يدعي انه 

)١(‏ انظر كامه في كتابه الامام الصادق ص ١8-1١١‏ تر انه 


دعا الى ذلك ء غير ملتفت الى ان الامامية ايض يدعونه واهل 
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في ايحائه يقارب بين المسامين ولا يباعد » ويداعى انه بريد 
ان يأخذ بما عند الامامية من روايات فاحصا مقدار النسبة 
ف صحة مايروى عن الامام الصادق (ع) ولكنه لايفحص 
مقدار النسبة في صحة مايروى عن غير الانمة (ع) » 
ومقدار النسبة في صحة ماجمع > ودون في جوامع الحديث 
والصحاح » حتى اذا فعل ذلك امكن ان يقال انه في 
مقام المقاربة دون المباعدة . اننا الى الآن لم نر احدا 
تصد”ى للبحث عن مقدار الصحة في الاحاديث المروية في 
الكتب والى نقدها بصورة مفصلة مع تحرد » الا الاستاذ 
ابارية في كتابه « اضواء على السنة الحمدية ''! 2 . 


واما غير هذا الاستاذ من المؤلفين ففرى الكثير منهم 
عوضا عن ان يعرضوا القضايا على حقيقتبا فاحصين ادلتها 
بتجرد »> يذهبون في عرضها يمنة ويسرة بقصد تحويرها 
وتحريفها اتباعا للبوى ''' »2 وتراهم يجعاون ما هو محل 
النزاع دليلا على الخصم » كا فعله ابو زهرة في كتابه 


)١(‏ راجع ص + * بحث اسباب تصنيف كتابه ( الاضواء 
على السنة المحمدية ). 

(؟) واذا رأوا ان موقفبم صار حرجا لان الواقم ودليله 
الصحيح على خلاف همابرومون 2 يجبدون في توهين ذلك الدليل » 
وفي استخراج امور واهية لاجل تقوية روايات ضعيفة يحتجون ببا 


على الخصم . 


59 
0 الامام الصادى » فانه استدل على خصمه برو وانات 
مردودة في 'ذاتهبا » وعند خصمه م سنطلعك عليه 
اححاث كتابنا هذا . ش 
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نراهم يلجأون في الاستدلال على الدعاوى الى البرمان 
الجدلي » والخطابيات » والمشبورات » مع ان الباحث 
الذي يقصد الوصول الى الحقيقة يازمه ان يجانب هذا » 
ويعتمد البرهان القياسي الصحيح » ونراهم في بعض الاحبان 
ينسبون الى عمائنا مالا يقولون به في الفقه والاصول 
وغيرهما » وهذه الظاهرة موجودة في كتب الشيخ أبي 
زهرة خصوصا كتابه « الامام الصادق » الذي نسب فيه 
الى عاماء الشيعة » خصوصا الى الامام الكليني مالا يقولون 
الى ام من التعصب لذ كب مز 
المؤلفين الذي لا يزيد المسامين الا حقدا على بعضهم »> 
وتباعدا . 


وهكذا يعرض للقراء كتاب البوم ومن قبلهم » القضايا 
التاريخية والمذهبية مشوهة بعيدة عن واقعها » وفيها مخالفة 
للواقم الذي عليه اممتنا (ع) في علومهم » وفي الحديث 
والفقه وغير ذلك مما هو من خصائصهم وقد حاول 
الباخثون انزالهم عن مراتبهم هذ وجعلهم كسائر الناس » 
اضف الى ذلك انهم نسبوا اليهم من الاكاذيب » خصوصا 
الى الامام الباقر والصادق (ع) فا يتعلق بالخلافة وغيرها » 
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ما لا يقولون به وهذا كل مما حدا بي الى تأليف كتابي 
هذا « عقيدة الشمعة في الامام الصادق ©» لاجل اضار 
لحقيقة » ودحضا للاباطيل المزعومة » ليسبل الطريق على 
م برعب الوقوف على الحقائق والله المستعان وهو ولي 
الترفيق 


1١؟‎ 


عقيدتنا في الامام الصادق 
وبقية للئمة (ع) ودراستتا طم 


نعتقد ان الامة (ع) عباد لله تعالى شأنه » عبدوا الله حق 
عبادته » وعظموا شأنه بكل مايليق به وانهم الادلاء على 
الله اقادوا الناين الى احير © وان كل ما سق فن دغوة 
الخلق الى عمادة خالقهم » واطاعته في جميع ما أمر» وترك 
مانبى عنه © ونعتقد فيهم انهم فوق ان بوصف أحدم 
( بالحتبد ) فلقد امدم الله تعالى بفيض من القابليات 
والاستعدادات والكالات النفسية التي اهلتهم لان يكونوا 
خزنة عامه الذي ادلى به الى نبيه (ص) وعلمه اياه © علموا 
جمبع علوم القرآن والسنة الشريفة » يتلقى العلم كل واحد 
منهم عن الامام السابق عليه الى ان يصل الى علي (ع) 
باب عم مدينة الرسول (ضص) وعيبه علمه ؛ والني (ص) 
علم عليا جميع علوم الشريعة وغيرها > وهو قد اودع هذا 
العم في بنه المعصومين يتوارثونه بالتعلى 5 ذكرنا كاملا 
غير ناقص . 


ذا 


عاموا ذلك عاما فعليا لا يتوقف دل حسف ولا 
ترتيب مقدمات للاستنباط الذي سلك طريقه الناس الذين 
لا يصلون الى معرفة الاحكام الشرعية الا بتفهم وتعلم هو 
عرضة الخطأ والصواب 2١‏ . 

واذ كانوا 7 00 وخزان عامه » وتراحمة القرآن 
وحملة عم الرسول (ص ) بكامله وبشتى فنونه »> لا يكون 
احدهم في حاجة الى عم الناس > بل يكونون المرجع في 
العم » فعنهم يصدر كل ذي عم بعامه » واليهم تشد الرحال 
واليهم ينفر القاصي لبحمل عنهم عم الكتاب والسنة » وهم 
لا يخطئون فما يقولونه ولا يسبون عما عاموه > وقد سهد 
بذلك كل الاثر الصحمح والشواهد القطعية » ولذلك اختص 
هم حملة العلم والكثيرون من الرواة الدين تحاوز عددهثم 
المئات الى الآلاف فرووا عنبى ما يشبد بأنهم حملة عم 
الرسول (ص) وانهم ابواب عمه التي منبا يوّتى اليه . 

0 واحد من حملة العم والحديث يعم من نفسه انه يحاجة 
اليهم في العلا وان انكر ذلك بلسانه مكايراً او جاحداً . 

هذه عقمدتنا نحن الامامية الاثني عشرية في الاتمة (ع) 
وعلى هذه العقيدة ندرسهم » ولا ندرسهم على انهم كغيرهم 
من المجتهدين » ولكن الاستاذ ابا زهرة وغيره يدرس 
الامام الصادق (ع) على انه يجتبد كغيره فاختلف الرأي 


. ويأق تفصيل ذلك في ادلة حديث الثقلين وغيره فلاحظ‎ )١( 
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واذا اختلفت الآراء اختلفت النتائج © اذ نتبجة دراسته 
على انه مجتبد ان يكون في حاجة الى اخذ العم عن 
غيره » وان لا تكون جميع آرائه مقدسة لأن فيها ما يحتمل 
الخطأ والصواب ©» وان يكون كغيره من حمة الحديث 
يكن في حقه ان يخطىء في التحمل وفي القول . 

ونتمجة دراسته على ما نعتقد فيه ان يكون مستودعا 
ومستحفظا للعم والحديث كله » عنه يأخذ الناس ولا يأخذ 
عن احد الا عن معصوم مثله » وان لايخطىء في الرأي 
ولا في القول . 

فمن الطبيعي اننا اذا اختلفنا في وجبة النظر في الدراسة » 
واختلفنا في الرأي ان لا نتلاقى في النتيجة » وان لا يصح 
لمن يدرس الامام الصادق (ع) على انه بجتبد ان يفرض 
علينا الاخذ بنتيجة دراسته » ومع ذلك فقد رغب الاستاذ 
ابو زهرة ان نأخذ بنتمجة دراسته للصادق على انه يجتبد » 
فقال في ص ١١‏ و١١‏ من كتابه الصادق (ع) «١‏ ونقول 
في ذلك ان الامر يتقاضى من العاماء الذين يحملون عم هذه 
الفركق » وينادون بها » ان يتقدموا بها املا من العاماء على 
انها مذهب اسلامى كسائر المذاهب فى الامصار > وان 
ما فيه ليس كله مقدسا » بل قبه الآراء الى لا تعتمد على 
الكتاي؛ و النقة التنوية" الشتروفة 4و اننا قاب الشطا بوالصوان 
من كن قاللوها > براه لمعمو 6ران كل عيذ 
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يخطىء ويصب الا صاحب الروضة الشريفة > فان الله 
تعالى لا 'يقره على خطأ قط اذا اخطأ » . 

ثم قال : « والاخلاص يتقاضى من هؤلاء الععلمة ان 
يعلنوا ان الآراء الشاذة كسب ابىي بكر وعمر ( رضي الله 
عنها ) لم يكن لها موضع في دراستهم > وانها آراء لبعض 
المبحرفين من السابقين » يبؤون مها واثم من اتبعهم فيها 
الى يوم القيامة ) ثم دعا الى ترك الطائفية واحلال المذهبية 
ا ل 0 

« .وانه اذا حلت الطائفية. محل المذهبية اصبح لكل 
'انسان ان يعتنق من الآراء الفكرية ما يشاء » فنكورنف 
الجعفري ان مختار من الحنفي » وللشافعي ان يختار. من 
الجعفري: » ذلك ان المذهبية لا عيب من التنقل الفكري 
فيها » اما الطائقية فائنا رأيناها تورث مع الدم.» فيكون 
ابن الشبعي شيعيا وابن الزيندي زيديا وهكذا ... » 

.ويلاحظ عليه في هذا. الكلام امور : 

(. الأول ) - انه. ينفي ان يكون احد غير الني 
ذافن )صرت مدا امن لطر هليه الأقافة 
الاثنا عشرية. » لآن البراهين. القاطعة من الكتاب والسنة 
والعقل قد اقتضت ثبوت العصمة للأئة الاثني عشر (ع) 
فلا محيص عن الالتزام بعصمتهم وافقنا على هذه العقيدة 
غيرنا أم خالفنا . ْ 


( الثانى ) - انه موز الخطأ على من نعتقد عصمته 
حتن. النى. '( ض: ) غايةا. الأآمن' أن الل .كماق ال يقر اندية 
على خطأ » ونحن لا نقر الشيخ ابا زهرة على همذا ء 
لأن المعصوم من لوازم كونه معصوما ان لا يخطىء اصلاء 
ولئن كان البي ( ص ) يخطىء في اجتباده - كا فرضه 
الشيخ ابو زهرة - والله تعالى برده عن الخطأ ولا يقره 
عليه » فالامام المعصوم الذي يقوم مقامه في حفظ الشريعة 
اذا فرض انه يخطىء 5 اجتهاده برده الله تعالى ودسدده 
من الخطأ » لآن وجه الحاجة الى التسديد فيه وفي الني 
( ص ) واحد © وهو حفظ. الاحكام عن الخطأ فيها » 
وليس في هذه العقيدة مغالاة » لأتنا نتكم على اساس » 
وهو ان الله تعالى لا بد ان يقم مقام نبيه خليفة معصوما 
يحفظ الشريعة لتبقى على ما جاءت © فلا بد ان يكون 
الامام ( ع ) مسدداً عن الخطأ . 


واذا كانت الامة بنظريم تكتفي في احكام الشريعة با 
حفظته عن الني ( ص ) قلنا بعد الحرمان من التشرف 
بالمعحصوم نتكتفي بما حفظ عن النبي ( ص ) والائمة ( ع ) 
ونلحجأ في غير المنصوص عليه الى القواعد الشرعمة العامة 
المستفادة من نفس الادلة الشرعمة : 

قلنا فها تقدم ذكره ان النبي ( ص ) والامام ( ع) 
لا يوصف بأنه يجتبد لأنه وصف لمتحير الذي تعوزه 
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النصوص على الحكم أو تضطرب عليه الادلة » فيلجا الى 
امال النظر فما لديه من قواعد مقررة ويستنبط منها 
الحم » فيكون ذلك الحم المستنيط ظنيا في غالب 
الاحوال » اذ قد تضطرب عليه القواعد ويخطىء في 
التطبيق 2» وقد تكون القاعدة ظنية ©» وليس حكذلك 
الني ( ص ) والامام ( ع ) فان الاحكام لديا قطعية » 
لأن الني ( ص ) يأخذها عن جبرئيل ( ع ) عن الله 
تعالى شأنه : والامام يأخذها عن أرتياب النبي ( ص ) فلا 
شك لديه في الحم ولا ارتياب حتى يحتاج الى اجتباد 
ونظر في القواعد التي قررها العاماء ليرجعوا اليها في معرفة 
الحم » ولا الى تأويلات واستحسانات عقلية . 


( الثالث  )‏ مقتضى ما تقدم من كلامه أنه يدعو 
لأن نعتقد بأن المذهب الجعفري ليس كله مقدسا وان فمه 
آراء لا تعتمد على الكتاب والسنة وانها قابلة للخطأ حتى 
لو كان قائلها مثل الامام الصادق ( ع ) »> وهذا لا 
نقره عليه لأن الامام في عقيدتنا معصوم عن الخطأ فلا 
يحوز عليه ان يخطىء في قول أو رأي »2 ولا يقول قولاً 
يبخالف الكتاب والسنة اصلاً » فأقواله وآراؤه واقعية 
يصيبها من يصيبها من العاماء ويخطىء فيها من يخطىء » 
فالخطأ جائز على غيره من العاماء سواء اكانوا من الامامية 


(0) 
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أم من غيرهم » اعتمدوا في آرائم على الكتاب والسنة ام 
على غيرهما » فان من بستنبط من العاماء حك من الكتاب 
والسنة قد يكون مخطئاً في تطسقها على دعواه ©» لتوههمه 
دلالته) على ما يدعي > مع انها قد لا يدلان عليه . 

ولذا يعدل ذو الرأي عن رأيه عندما ينتكشف له 
الخطأ في الاستدلال بها وان تطبيقها على دعواه لم يكن 
لي 

ان من يخطىء فبم الكتاب والسنة « من غير الراسخين 
في العم بها » كثيرون > وم لهذا الخطأ في الفبم من 
موارد لا تحصى © وقد يكون ما يدعي انه من السنة غير 
سنة وبعيداً عنها فكيف يصح لنا ان ندعي 0 
رأي يعتمد على الكتاب والسنة يكون بمجرد الاعتاد 
عليها مطابقاً للواقع دائمًا ؟ نعم مثل القياس والاستحسان 
يصح ان يقال فيها - ان الرأي المستند اليبها يحكون 
خطأ اذ قد صح المنم عن العمل بها شرعا . وأما عاماء 
المذهب الجعفري فلا يعتمدون في فتاواهم إلا على الكتاب 
والسنة » واحاديث اهل البيت هي نفس السنة عندهم » 
ويعتمدون على الاجماع وهو يعود الى السئنة » وعلى الدليل 
العقلي . 

( الرابع  )‏ قد اثار فيا نقلناه عنه وفوا قبله الى 


165 


ونحن تقول.ع الا تسوغ ا لأخد ان سمها .ولا ان يتحافل 
على مقامه| ولا افتينا لأحد يحواز سبها » فلها عندنا من 
المقام ما يقتفي الاجلال والاحترام » واننا نخرص كل 
الحرص على تدعمم قواعد المودة والالفة بين المسامين لمحصل 
التقارب بينهم » ويكونوا يدا واحدة على تشييد قواعد 
الدين الاسلامي وحراسة قوانينه المقدسة . 


( الخامس  )‏ ان ما دعا اليه من نبذ الطائفية 
واحلال المذهبية محلبا لأن في الطائفية دواعي الفرقة » 
وعدم التقاء المسامين على مائدة كريمة هي سنة الرسول 
الاعظم, ( ص ) 4 ليس هو العلاج الكافي للتأليف بين 
المسامين » لآن المذهبية ليست إلا ولبدة الطائفية » قاذا 
كانت الطائفية من دواعي الفرقة كانت المذهسية مثلها » اذ 
لن قلاف 'المذهي' الذى تولك ,مله القرقة هو اغيرة 
لحلاف في الفروع الفقبية المبتني على الختلاف الافكار 
والانظار في فبم الاحكام من الادلة والقواعد العامة المقررة 
للإستشياط 2 بل هو الخلاف ف الاصول العقائدية التي هي 
غير اصول الاسلام المسامة بين الكل كالنبوة والتوحيد 
والمعاد » وفي الطريقى الى ادلة احكام المذهب والى سنة 
الرسول (ص) "م سنشير اليه » فعلى هذا الخلاف المذهى 
تدور الطائفية » وهو حاصل بين طوائف السنة والشمعة 
فكيف تنفك الطائفية عن المذهسة 5 


0 


وليست السنة التي يتمسك بها الامامية الاثنا عشرية 
غير السنة التي يسك بها غيرهم » فسنة الرسول ( ص ) 
واحدة وكل اهل المذاهب يتمسكون بها » والخلاف انما 
هو في الطريق الموصل الى السنة © فالاخوان اهل السنة 
برون ان ما يوجد في ( صحاحبم ) اكثره طريق الى سنة 
الرسول ( ص ) وبعض ما في كتبنا يوصل اليا اذا 
وافق ما في صحاحبم »او عل انه السئة » والبعض الآخر 
وهو كثير لا يأخذون به » واذا ترفقوا يقولون لا نرفضه 
ولا تقبله » وعلى العكس من هذا القول يقول خصمهم ©» 
فالخلاف وعدم الالتقاء على مائدة واحدة يبعث عن هذه 
النقطة الحساسة » فبئا اصول موضوعية ينشأ عنبها الخلاف 
وعدم الالتقاء المذكور وهي : 

و - الخلافة وشرائطبها من العصمة وغيرها . 

؟ - تعصب بعض رجال الحديث على ما يروى عن 
اهل البيت ( ع ) 

سم« إعراض اهل السنة عن روايات الشيعة عن امتهم 
وتصويرهم لملا ان السنة النبوية الصحيحة لا تصح روايتها 
غالما إلا اذا اخذت من ( الصحاح ) . 

؛ - عدم قبول الراوية اذا كان الراوي لها شيعيا 
ولو كان في اعلى مرتبة من الوثاقة لأن روايته ما دام 
يتشيم تكون ساقطة غير معتبرة . 


؟ 


ه - اعتقادهم ان الافة ( ع ) يجتبدون خغيرهم 
يخطئون ويصببون على عكس عقيدة الشيعة الامامية فيهم » 
الى غير ذلك من اسباب الخلاف التى قد يأ التعرض لها . 

فاذا كان الاستاذ ابو زهرة يحاول ان تزول الفرقة 
والنفرة بين المسامين يازمه ان يلتزم بوجوب العصمة للامام » 
الخلاف فما اشرنا المه من الامور وغيرها مما هو كثير فان 
وفقى الى ذلك اصبح التقاء المسامين على مائدة واحدة 
مأمولاً وقريب الوقوع . 
'حفظط الدين وقواعده ولا يحد اعداؤه الدين بريدون هدم 
اركانه وتقويضه من اساسه ©» طريقاً الى ما ينتغون » 
وهذا لا يتوقف على الغاء الطائفية من اساسها - قارن 
الغاءها امر لا يمكن وقوعه ''' بل يتوقف على ترك اثارة 
50 5 كريد الأساذ إبن زموه ف ليكو الما ايد 
ص ؟١‏ قال : هذا وان ادماج المذاهب بعضها فى بعض فوق انه 
لا يصح ان يكون غاية »هو في ذاته امر لا ينال ء اذ اساس الإدماح 
على رأي واحد غير ممككن بل هو من قبيل | مستحط » فأننا ان 
اخلصنا الفقباء من التأثر المذهبي وذلك بعيد الوقوع لا يمككن ان 
تقرر انه يمكن اتفاق منازعهم الفكرية وبيئاتهم الاجتماعية التي 
اذ لبس منشأ المذهبية مجرد الخلاف في الفروع الفقببة بل منشأها ما 
اشرنا البه في اول هذه الملاحظة الخامسة . 


7” 


البحث في الامور الطائفية ومباجمة كل فرقة للاخرى با 
لا تحب © وتبادل العواطف والعمل بما يقتضيه الاسلام من 
ذلك مما يجعل المسم صديقاً حميما لآخيه المسم فيصير 
مرتبطاً معه بروابط الصداقة »© والاخوة في الاسلام » 
الدين الاسلامي الشريف لتبقى اعلامه خفاقة » ويبقى عالياً 
على كل الاديان . 


ان ممأ يدعو للتمسك بالطائفية مانراه من العاماء الذين 
تيو اليف واعاوا الزواية عق امل العس فق اهل 
ذكر الرواية عنهم بالمرة في صحيح البخاري وبصورة غالبية 
فق غيرة »هن اجي قد ١كترر!«الروايةا‏ نحدا عن < اق اهريرة > 
وابن عمر > وابي مومى الاشعري > وعحمرو بن العاص ©» 
وعروة ابن الزبير » وغيرهم من الرجال > وم يكثروا 
الرواية عن على » وسامان »> وابىي ذر » والمقداد » وعمار » 
وحذيفة وعيرهم من اصحاب رسول الله (ص) واكاروا 


01) 


الرواية جدا عن عائشة »2 فعنها وعن ابي هريرة تدون 


)١(‏ مع ان المعروف ان عمر بن الخطاب منع ابا هريرة من 


اذا 


الآلاف من الروايات ») وعن على (ع) يروى قريب 
السبعائة حديث كا ذكره ابن تيمية في منباج السنة 
اهذا من المنطق المقبول ؟ علي باب مدينة عم الرسول ( 
واعم الصحابة بكتاب الله وسنة نببيه » واكثرهم ملازمة 
وتتامذا عليه (ع) حتى انه كن اذا سكت عن السؤال 
اشدأه الني (ص) بالتعلم » يروى عنه هذا العدد مع ما 
ذكرنا له من طول الصحية وشدة الملازمة »2 ومن طول 
مره بعد - النبي (ص) الدي هو مدعاة لاخذ الناس عنه 
الكثير من الحديث والعلم 9 

ذكر الشيخ ابو زهرة في موارد من كتايه ان الامام 
الصادق عنده عم كثير 5 انه روى الكثير من علم رسول 
الله (ص) واخذ عنه الرواة وتتامذوا عليه فأبن الرواية عنه 
التي اثبتت في الصحاح وجرا الحديث الاخرى وهل 
كان قوفن الرواة الدين دوانت الروايةة عنهم اكثر عاماء 
السنة احفظ لها منه فأين التلاق في السنة بين اك 


ح السائب بن يزيد قال ممعت عمر بن الخطاب يقول لابي هريرة لتتركن 
الحديث عن رسول الله (ص) او لالحقنك بأرض دوس (إاي بلاده) 
دفي (ص) هم قال ح روى عن الي سامة عن الي هريرة وقلت 
له حا اكنت تحدث في زمان عر هذا : قال - لو كنت احدث 
في زمان عمر مثل ما احدثيم لضربني بمخفقته » والسر في منعه عن 
الحديث معلوم ومع ذلك دونت رواباته قي صحرج البخارى وغيره 
وقبلت ‏ . 


4" 
وعن آبائه وبين مابروى عن غيرهم 9 


لو قبل اصل التلاقي موجود » قلنا ليس هو بالنسبة 
التي تتناسب مع مقدار ماعند الصادق وآبائه (ع) من السنة 
وليس بمقدار كونه استاذا ومعما لابىي حنيفة ومالك 
وغيرهما » فان شأن الامام في الرواية' والفقه لكل انئمة 
الحديث والفقه ان يكون ما بنحفظ عنه ويدوآن له مقدارا 
كثيرا يتناسب مع مقدار عامه وامامته ومع ذلك ل يدون 
للائمة (ع) في « صحاح اهل السنة » وجوامع حديثهم شيء 
من ادلة الاحكام الا النزر القليل في بعضها يعد" كلمعدوم . 
والذي يظبر حليا أن من جمع الحديث تعصب على اهل 
البيت فداونوا لغيرهم وم بدوانوا حديثهم حتى صار العامة 
لابرون السنة سنة الا مادوان في الصحاح وغيرها » وصار 
ما يروى عن الائة (ع) كالغريب في انظارهم » ومضافا الى 
همذا التعصب © نرى ان ترك الرواية عنهم من تأثيرات 
العصرين الاموي والعبامي اللذين حورب فيها اهل البيت (ع) 
ومنعت في العصر الاول الرواية عن علي (ع) وفسح المجال 
للرواية عن غيرهم ولوضع الحديث »> ووجدت في العصرين 
التقية التي ابقت على حملة الحديث عن اهل البيت (ع) 
وظبرت المذاهب حرة خصوصا فى العصر الثاني » واما 
لاعت شري قتكاة". اهل زعاموة: :الض ولا فشو ان 
يظبروا ما حملوا من الرواية عن امتهم حتى انطبع الناس 


١ 


على معرفة حديث غير الائمة وعلى الجهبل بما يبحداث به 
عنهم »> وقد اعترف بهذأ الشسخ ابو زهرة في كتابه ص ٠ه‏ 
قال بعد ان ذكر ان عليا (ع ) كان اقضى الصحابة 
وباب مدينة العم وانه كانت له روايات كثيرة عن الي (ص) 
لانه لازمه اطول مدة متصورة وتربى في بيته واخذ عنه 
افاويق الحكة > « لابد ان نفرض ان عليا عنده عم 
كثير عن الني (ص) »2 وان الحم الاموي ماكان حريصا 
على ان ينقل عم علي واقضيته واحكامه كا نقل قضاء 
عمر > واحكام ابي بكر ولذلك يسوغ لنا ان نقول ان عم 
علي ل ينقل كله على ألسنة رواة السنة » واذا كان ما نقل 
عنه ليس بالقليل فانه ليس كله © وآراؤه في الحم لابد 
انها كانت تحارب من الامويين في الشام » 


وذكر في ص ١١١‏ من كتابه رواية عن ابن ابي الحديد 
« المحلد الثالث ص ١١‏ © عن الامام الباقر (ع) ما يفيد 
مثل كلامه الذي ذكرنا في محارية الامويين لروايات امل 
البيت وآرائهم . 

ان مافرضه من محاربة الامويين لعلي واهل البيت (ع) 
هو عين الواقع يكشف عنه التاريخ فكان الانصاف يقفي 
عليه بان ينقل هذه الظاهرة على سبيل اليقين والجزم » 
وها عرضناء” من ١‏ الأسباي يطيوات الطائية وينا الباطار 
امرا طبيعيا ينبعث عن الظلم وعن حب الحق واقتضائه 


لخر 


نصرة المظاوم فيه > فم يكن تعلق الشيعة بالائفة (ع) 
وانقطاعهم لاخذ الرواية عنهم الا لأنهم يرون أن الحق في 
جانبهم وان العم والحديث معدنه عندهم . 


ما ادعاه ابو زهرة عل الائمة 2 الامامة 


ادعى أن الاعة (ع) يقولون بصحة أمامة الشبخين رضي 
الله عنها »> فقد نقل في كتابه ( الامام الصادق ) ص ١١١‏ 
عن الامام الباقر (ع) ٠١‏ ما لفظه - ( يا فلان » لقينا من 
ظم قريش اينا وتظاهرهم علينا وما لقي شيعتنا وعحبونا من 
الناس ما لقينا ‏ ان رسول الله (ص) قبض وقد اخيرنا 
انا اولى الناس بالناس © فتالآت علينا قريش حتى اخرجت 
الامر عين معدنه » واحتحت على الانصار - نحقنا 
وحجحتنا » ثم تداولتها قريش واحداً بعد واحد » حتى 
رحعت اليذا »فتكت شععنا #.ونضيت الخري. لنا »و1 
الحسن أبنه » وعوهد » ثم غدر به » واس » الخ كلامه (ع) 
فليراجع ولينظر في تعليقات الي زهرة عليه وكارن من 
تعيلقاته ان قال ح « وانا اذ ننقل هذا لا نستطيغ ان 
نحزم بأن كل ما جاء فيه منسوباً الى الامام الجليل ابي 


.١١ ذكر ذلك ابن ابي الحديد في شرح النهج مجلد م ص‎ )١( 


ا" 


جعفر محمد الماقر فان فه عبارات تومىء الى ان الشيخين 
ابا بككر وعمر قد اغتصبا حت على على قصد منها ©» 
ويستبعد ان يكون ذلك من الباقر لان الآثار المتضافرة 
تثدت انه كان يرى صحة أمامة الى بكر وعمر > وأنه 
برى ان من ابغضه) فقد ابغض سئة محمد ». 

وفي ص 7٠07‏ تعرض لبيان رأي الصادتى (ع) في 
الصحابة » وذكر رواية عن الامام زين العابدين استدل بها 
على ان الامام (ع ) كان بمنع من الطعن على ابي بكر 
وعمر وعؤان 2١‏ كما ذكر رواية عن جابر الجعفي مفادها 
ملع الامام الباقر ( ع ) عن انكار فضل ابي بكر وعمر 
كنا روى ايضاً عن عروة ابن عبدالله رواية تدل على ان 
الامام الصادق ( ع ) كان يستشهد باعمال الي بكر وعمر» 
جعفر وأبيه رصي الله عنها » وقد سثل الامام الباقر عن 
قوله تعالى - (انما ولمكم الله ورسوله والذين آمنوا » 
الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ) فقال اصحاب هخمد 
( ص ) فقال السائل - يقولون هو على » فقال الامام 
المتبع على منهم . ثم قرر ان الاصحاب اذا اختلف فيبهم 
فأهل بيعة الرضوان هم رأس الصحابة © ثم استنتج من 


6 أبو زهرة ف كتايه الامام زيد ص ه؟ ومأ بعدها ذكر 
هذه الرواية عن الامام زين العابدين ايض . 


>71 


ذلك ان الولاية ثابتة لكل من كان فى ببعة الرضوان 
ومنهم الراشدون الاربعة وغيرهم من كبار الصحابة الذين 
عاعدوائق الش عق ممياده : 

ثم ذكر ان طائفة كبيرة من معتدلة الاثنى عشرية لا 
تسمح بالطعن في الشيخين وذكر كلام طويل لابن ابي 
الحديد في شرح النبج استدل به على ذلك وظاهره انه 
برى ان ابن ابي الحديد من الشيعة الاثني عشرية » مع 
انه سني معتزلي » فلا يكون كلامه حجة على الشبعة 
الأقق اعقيرة © رسالل ها إقارر لبد الفك أو رهرة فنا 
نقلناه عنه في هذا المقام امور : 

)١(‏ - ان الامام الباقر يرى صحة أمامة الشيخين ابي 
بكر وحمر وان الرواية الت نقلها ابن ابي الحديد عن 
الباقر ( ع ) لا يمكن التصديق بجميع ما جاء فيها 
لاقتضاء بعض عباراتها اغتصاب الشخين الخلافة وهذا 
مناف لما اثر متضافراً عن الامام ( ع ) من انه كان يرى 
صحة امامت : 

(,) - ان الاعة لا يسوغون الطعن فمه) وفي عؤان» 
ويمنعون من انكار فضلها » وارتف الامام الصادق ستشهد 
باعمالهم » وهذا مما يدل على تعظيمه لما . 

(م) - ان آية ( انما ولم الله ) تدل بمقتضى اعتراف 
الباقر ( ع ) على انها واردة في الصحابة لا في خصوص 


اخ 
علي ( ع ) فتكون موالاتهم اجمع لازمة . 


والجواب ح ان هذه الرواية الت نقلها ابن ابي الحديد 
عن الباقر ( ع ) صحيحة ليس شيء منها محل شك لأنها 
موافقة لما هو المعلوم من عقيدة الاثمة ( ع ) بأن الحق 
في الخلافة لعلي ( ع ) ولذريته الائمة المعصومين دون 
غيرهم »> وموافقة للروايات المتواترة الدالة على ذلك كحديث 
الغدير وحديث الثقلين وغيرههما من الادلة العقلية والنقلية 
على اختصاص الامامة هيم ( ع ) والسنا الآن في مقام 
البحث فى الخلافة لنأقي على كل ما يثبت صحة مضمورن. 
هذه الرواية » فالائمة (ع) لا برون الامامية ثابتة لأحد 
غيرهم » واما ما اشار البه من ان الآثر المتضافرة المروية 
عن الباقر ( ع ) تثبت انه كان يرى صحة امامة الشبخين 
فلم يصدر عن الباقر ( ع ) رواية فضلاً عن ان تكون 
متضافرة وما لكفتق منبها فهو ١‏ مكذوب عليه 
لأنما بلا ريب منافية لما يعتقده في الامامة من انها مختصة 


) ذكر الاستاذ ابو زهرة هذه الرواية في كتابه ( الامام زيد‎ )١( 
ص هوم و 5س نقلآً لما عن تاريخ ابي الفداء اي كتاب البداية‎ 
والنباية لابن كثير ج وه ص ١١ج وهذه الرواية لو سامنا صحتها فبي‎ 
اجنببة عن الاعتراف بصحة امامة الشبخين وانما هي في مقام بيان‎ 
احترامه! وعدم جواز الطعن » فيها لآنه يثير الحفائظ فلا تكون المودة‎ 
. بين المسامين محفوظة بل يترتب عليه مفاسد لا يجوز الوقوع فيها‎ 


للك 
واما ما ذكرد من انهم ( ع ) والمعتدلة من الشيعة لا 
يسوغون الطعن في المشايخ الثلاثئة فنحن نوافقه » عليه » فانا 
لا نييح سبهم والطعن فيهم ولا التتقيض من مكاتتهم » 
وهذا امر غير الاعتراف بالامامة .. 

واما ما ذكره من ورود الآية في الصحابة كلا » أو في 
خصوص اهمل بيعة الرضوان » فشيء لا نقره عليه كم لا 
نعتبر ما رواه في ذلك عن الباقر ( ع ) صحيحا لأرنف 
لآب نزلت في حتى علي ( ع ) لما تصدق يخاقه وهو 
راك فق "4 ذكر: “ذلك فق :ال كتوق > والكشات © 
والفغن الرارئ: فق ميزه رالعتالى #والراحدي ف انبا 
النزول © وغيرهم من المفسرين » وروى عن عمار بن باسر » 
والي ذر وابن عباس » نزولها في علي ( ع ) وهذه الرواية 
المنسوبة الى الماقر ( ع ) في نزول الآية ذكرها الطبري 
في تفسيره » والسبوطي في الدر المنثور » وابو نعم في الحلية » 
ولكن الطبري روى في تفسيره عن عتبة بن حكم في 
هذه الآية انها نزلت في على ( ع ) »2 فتعارض روايته 


م 


)١(‏ لأن الباقر (ع ) وجميع الاممة من اهل البيت (ع) جممون 
على ان الامامة لعلي ( ع ) وولديه والامة النسعة من ذرية الحسين (ع) 
والاثر المنقرل عنهم وعن الباقر على الخصوص متواتر مذكور في محله 
من كتبنا » فدعوى الي زهرة ورود الرواية عن الباقر ( ع ) في 
انه برى صحة أمامة الشيخين غير صحيحة بلا ريب ولا اشكال . 


نخسن 


عن الى جعفر ( ع ) والترجبح لاراوية الناصة على نزوها 
في على ( ع ) لاتفاقبا مع الروايات الاخرى على نزوها 
في حقه (ع) : 

هذا لو سامئنا صحة تلك الرواية المنقولة عن الباقر ©» 
الامة (ع) على نزولها في حتى على (ع) ''' فبو (ع) 
المراد من قوله تعالى : ( والدين آمنوا ) دورتف مموم 
المؤمنين » أن لا و وحه لارادة العموم بعد ورد القرنة 
وهىي ما ذكرنا من الروابات على التخصيص © وارادة 
الى قوله تعالى : ( الدين قال لهم الناس ان الناأس قد 
نععم بن مسعود © كا ان ارادة الواح د من لفظ اجمع 
كثير في كلام العرب © دوٌتى به للتعظم والترغيب وغير 
ذلك » فلا اشكال من هذه الجبة كا لا اشكال في اصل 
نزولها في حقى على (ع ) دون عامة المؤمئين ودورت 
خصوص اهل بيعة الرضوان فان تخصيص الآية بهم دون 
)١(‏ قد تعرض في اعيان الشعة ص #م#ه؟ .5م حجزء م 
القسم الارل الطبعة الثانية » لنقل الروابنات من طرق السنة على نزوها 
في حق علي (ع) كا تعرض الى ذلك في المراجعات للامام شرف 
الدين ص ه١١‏ الطبعة الثالثة , 


رضن 
نقض ما ادعاه عل الصادق (ع) 2 الامامة 


ان الامامة بنظر الامامية الاثني عشرية لا تحكون 
بالاختيار والانتخاب وانما تكون بنص من الله تعالى ورسوله 
(ص ) على الامام الذي يقوم في الامر بعدة والمبايعة 
تكون ارتضاء لمن هو الامام الذي رضيه الله تعالى ورسوله 
وتسليا له » فلا تتحقق الامامة بنفس المبايعة بل المبايعة 
ارتضاء واعتراف بما هو متحقق عله من الله تعالى 
في مرتبة سابقة على المبايعة » ويشترط فيه أن يكون 
اعم الناس واشجعهم وا كلهم » وان يكون معصوما الى 
غير ذلك من صفات الامام التي ذكرت في مباحث الامامة » 
وادلتنا على ذلك من الكتاب والسئة والعقل قطعبة فلا 
نرتاب في شيء مما ذكرنا » وافقنا عليه غيرنا ام خالفنا » 
وان رأي الاممة (ع) في الامامة مستقر على ماذكرناه في 
شروطبها اذ قد رويئا عنهم مالايحصى كثرة في ذلك مما 
تضمنته كتبنا المعدة لاحاث الامامة » وما كان للائمة (ع) 
ان يخرجوا عن مضمون حديث الثقلين المروي من طرقهم 
متواترا ٠١‏ الدال على امامتهم واعاميتهم وعصمتهم وكفاءتهم 
منصب الامامة » وما كان لهم ان يخرجوا عن مضمون 
الآيات الدالة على ان الولاية والامامة هي حمل آلهي 


. وقد رويئاه عن الصادق (ع) من عدة طرق‎ )١( 


ازذارا 
لا بالاختيار ولا بشورى المؤمنين . 
تشكيك ابي زهرة في رأي الصادق في الامامبة 


وعليه فتشكيك الشيخ ابي زهرة في ص )7١8(‏ من 
كتابه ( الامام الصادق ) في رأي الصادق (ع) في الامامة 
لا مسوغ له الا مخالفته لنا في الرأي فيا . 

فكأنه اراد الرد على الامامية بان امام الصادق (ع) 
لاتعرف موافقته لم في قولم بالامامة فعلى اي ثيء 
تعتمدون في هذه الدعوى ؟ وعبثا حاول فأن رأي امامنا 
معروف مما اشرنا المه من الادلة . 

ومن العجيب انه يشك في رأي الصادق ثم ينقلب 
شكه الى الجزم بانه (ع) برى ان الخلافة تكون بالمبايعة » 
قال ص 79# - وانا نستنيط من مواقف الصادق ارن 
الخلافة النبوية يحب ان تكون بلمبايعة وذلك لانه امتنع 
عن مسادعة محمد النفس الزكمة واستعد لممايعة ابيه عبد الله 
بن حسن © فكانت البيعة لابد منبا » ولم يذكر ان 
الامامة تتم من غير ببعة . 


0 امتناع الصادق من مبايعة تمد بن عبد الله ين الحسن » 
ان .ما اشار اليه .من امتناع الامام الصادق عن مبايعة 


زنعرفق 


كنا 


حمد واستعداده لمايعة عبد الله » ذكره ابو الفرج الاصفهاني 
في كتابه مقاتل الطالبيين فقد ذكر ١‏ ان عبد الله بن 
الحسن قال لماعة ولده محمد لا نريد جعفرا لثلا يفسد عليكم 
امركم © ثم جاء جعفر بن خممد (ع) فقال ١‏ ناصحاً © : 
لا تفعلوا فان هذا الامر لم يأت بعد » ان كنت ترى ‏ 
يعنى عبد الله ان اينك هذا هو البدى فليس به ©» 
ولا :هذا اوانه » وان كنت انما تريد ان تخرجه غضيا لله 
وليأمر بالمعروف وينبى عن المنكر فأنا والله لا ندعك 
وانت شيخنا ونبايا ع ابنك » فغفضب عبد الله وقال : 
لقد عامت خلاف ما تقول ووالله ما اطلعك الله على غسه 
ولكن يحملك على هذا الحسد لابني . 

وقال : في ص 4ه« من ترجمة محمد النفس الزكية : 
ان عمد الله دعى الى ببعة مد فققال له جعفر : انت 
شيخ وان شئت بايعتك واما ابنك فوالله لا ابايعه وادعك 
ثم ذكر ص هه؟ كاماً للصادق (ع ) وهو : ان جعفرا 
قال لعبد الله بن الحسن : انها يعني الخلافة ‏ "ا 
وانفاها في امك رولة نإل «ايقلك لكا الحولام حا نيش 
السفاح والمنصور وولده - وان ابنيك لمقتولان . 


)000( ص ا .؟ في باب ذكر السبب الذي اخذ فيه عبد الله بن الحسن 
أمله وجتليم + طبع داق اعناء» الكتب. العريية مص ... 

(؟) وهي الخلافة الظاهرية المزعومة دون الشرعية فانها لاهلها 
وغل الاقة من اهلح | البيقه راع 1 


نتيجة كلام الصادق مع عبد الله بن المي 


وان هذا الكلام يدل على امور : 

١‏ ان الخلافة لا تصل الى عبد الله وولديه وانما 
هي لبني العباس اخبرم بذلك الامام الصادق (ع ) وقد 
عامه عن آبائه عن رسول الله ( ص ) وليس معنى اخباره 
بذلك انه يعترف بصحة أمامة بني العباس بل يعتقد ان 
امامتهم جائرة » ولكنه يخبر جما سبقع وما سيكون 
ثأن الاخمبار عما يحدث في المستقبل من الحوادث التى لا 
ترضي الله تعالى . ْ 

(؟) -إنكار الامام (ع) على عبد الله بن الحسن 
واتباعه ان يكون محمد النفس الزكية هو المهدي المنتظر 
وقد نصحبم الامام (ع) بترك الاقدام على طلب البيعة 
محمد بناء منهم على انه المبدي وحذرم من ارد_. يغرروا 
بأنفسهم وان العاقبة هي قتل محمد واخيه ابراهم وغيرهم 
وحبس من يحبس منهم وكان الامام (ع) حريصا على ان 
لا يقعوا في سوء العاقبة وان لا يصيبهم هذا الاذى فم 
يقبلوا النصيحة بل اغلظوا له في الكلام ورموه بالحسد » 
بل عزم محمد بن عبد الله من حيس الصادق (ع) اذا لم 
يبايعه '') بعد ان تحامل عليه ووجه اليه كلاما لا يجوز 


)١(‏ - ذكر ذلك العلامة المامقاني في تنقيح المقال في ترجمة جمد 


إبن عبد الله بن الحسن . 


لذن 


ان يقابل به الامام (ع) . 

سب أن الامام عرف عزم بني الحسن حتى عبد الله بن 
الحسن على انهم بريدون الدمعة لخصوص محمد بن عبد الله 
ولا بريدون اباه » فلذلك ابى اباء شديدا عن البيعة له 
لآنه ليس من اهلبا واقما > اذ هى أن جعله الله اهلا 
ها - ولأنه لا بريد اق عزن سمه لذ عرض الببعة على 
عبد الله اذا اراد ان يخرج ابنه غضبا لله وللأمر بالمعروف 
والنعي عن المنكر © وليس عرضه البيعة على عبد الله 
دليلاً على ان الخلافة تكون بلمبايعة دون الوصاية وذلك 


لأمور : 
الصادق ل لا يرى لبني الحسن حقاً في الامامة 


١‏ - ان الامام الصادق لا يرى لني الحسن حقا ؤ 
الامامة حتى يبايع احداً منهم وقد وردت روايات متعددة 
عنه وعن بقية الأكمة تدل على المحصار الامامة في ذرية 
الحسين (ع) فقد قال المفضل : قلت للصادق (ع) اخبرني 
عن قول الله عز وجل : ( وجعلبا كلمة باقية في عقبه ) 
قال : يعني بذلك الامامة جعلبها الله في عقب الحسين (ع) 
الى يوم القيامة »4 فقلت له : با ابن رسول الله فكيف 
صارت الامامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وها جميعاً 
ولدا رسول الله (ص) وسبطاه وسيدا شباب اهل الجنة 9 


: 


7 


فققال (ع) ان موسى وهارون كنا نبيين مرسلين اخوين 
فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب مومى ونم 
يكن لأحد ان يقول م فمل الله ذلك 9 فان الامامة 
خلافة الله عز وجل ليس لآحد ان يقول لم جعلبا الله في 
صلب الحسين (ع) دون صلب الحسن لان الله هو الحكم 
في افعاله لا يسأل عن فعله وهم يسألون "'' وهذه الرواية 
كا تدل على ان بني الحسن لا حتى لهم في الامامة تدل 
غل اذا الاماعة من اففال'اش ععلييا كم يغام ولستت 
المبايعة والانتخاب والمشاورة . 


مإ إن هذا الكلام خبر واحد أاوُرخ واحد لا يصح 
أن يبنى عليه امر مهم هو معركة الآراء بين طائفتين من 
المسامين بعد وفاة النبي (ص) الى زماتنا » وليس هذا 
الخبر بأقوى من دعوى الاجماع من طائفة كبيرة من المسامين 
على ان الخلافة تكون المبايعة وشورى بين المسامين © ومع 
ذلك لم يقبل منهم ذلك فسألة الخلافة امرها اعظم من أن 
يتمسك لما بهذا الخبر الذي ذكرة مرخ © وك لمؤرخين 
عن .قفؤات وموارناات: «افتستيا: الأهواء 

س« ‏ ان استعداده لمبايعة جار على ما ادعاه عبد الله 
من ان له -تى الممايعة لآنه اكبر سنا من الاماد الصادق كا 
برشد اليه قول الصادق له فها تقدم نقله - انت شيخ - 


-)١(‏ البحار ج اص سم باب ان الأثمة من ذرية الحسين (ع) 


8 


ويرشد المه ما ذكره في تنقيح المقال ''' في رواية تضمنت 
مطالبة عبد الله بن الحسن الامام الصادق بأن يبايع لابنه 
جمد فأبى الصادق فاحتج عبد الله بأن الخلافة لمن مو 
اكبر سنا وار:_ الحسين (ع) كان ينبغي له اذا عدل ان 
يجعلبا في الأسن من ولد الحسن » فرد علمه الصادق بأن 
الخلافة لا تستحق بكبر السن ومع تعارض هذين التقلين 
عن الامام الصادق (ع) نكون المراد من كلامه المتقدم : 
الي لو كنت مبايعا أحداً لبايعتك انت لأنك شيخ اسن 
من ابنك » او لو كنت ارى الخلافة تكون بلممايعة 
وبكبر السن لبايعتك » ه ذا مع ان المبايعة تكون لمن 
هو خليفة حقاً » ولغيره » ولمن يقوم بالامر بالمعروف والنبي 
عن المدكر والخروج لنصرة الحق بأمر الامام فنفس المايعة 
لا تدل على ان المبايّع خليفة حتى يستدل بالرواية المذكورة 
على ان الصادق (ع) يرى ان الخلافة تحصل االممايعة » او 
ليس قد بويع السفاح والمنصور ؟ مع ان الصادق (ع) 
لا برى لما حقاً الخلافة . 


. للعلامة المامقاني في ترجمة حمد بن عبد الله بن الحسن‎ - )١( 


4 
رأي الصادق في شروط الخليفة » وانخصار الخلافة 
في المعصومين من اهل البيت 


4ان الامام الصادقى (ع) يعتبر فيمن ستحق الخلافة 
ان يكون اعم الناس بالكتاب والسنة » وارن يكون 
معصوما وغير ذلك من شروط الامامة كا سبأقي التعرض 
لبيان ذلك في مبحث عل الأئة » وعبد الله بن الحسن 
وولداه لا علم لهم ولا عصمة توُهلهم للخلافة حق يصح 
للصادق ( ع ) ان يبايعهم لو فرض ان الختلافة تكون 
بالمبايعة . 


ه ‏ ما كان للاعام الصادق (ع) ارت يتعدى آمر الله 
تعالى ورسوله (ص) الملغ عنه وان الله تعالى تجعل الخلافة 
منحصرة في 0 وولدة ا اطفيق واطينان' والآئة: السيعة مق 
ذرية الحسين (ع) وقد روينا عنه وعن آبائه أدلة الامامة 
التي منها ما تقدم ذكره » ومنهبا حديث الثقلين والغد, 
فلا يمككن بعد هذا ان برى ان الخلافة تكون الممايعة 
وعليه نما استنبطه الشيخ ابو زهرة من مواقف الصادق(ع) 
وأنه برى الخلافة تكون بالممايعة امر لا يجوز نسبته الى 
الصادقى (ع) ولا يمكن ف حقه ارن خالف مفاد قوله 
تعالى : ( اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي > قال 
لا تال عبدي الظالين: ) قاتة “يدل على ان الامامة تكون 
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بالوصاية وجل المي لا بالمب ايعة والانتخاب » والامام 
الصادق (ع) اعرف الناس بمفاد هذه الآية الشريفة ولا 
يغيب عنه معناها ولا كونها دالة على ما ذكرنا فانه من 
اهل بيت الوحي الذين اورثوا عم القرآن > وانهم اهل 
الذرو الدين امر الناس بالسؤال منهم » وقد روي عنه 
وعن ابيه الباقر (ع ) !١'‏ الاستشهاد بالآية على المنم من 
امامة الشظضالم الذي ليس معصوما © فعقيدة الأثمة (ع) 
والشيعة الامامية بالامامة هي انها لا تكون الا بالوصاية 
والنص على الامام لا يختلفون في ذلك ابداً وادلتهم على 
ذلك قطعية وهي كثيرة منها ما اششرنا البه » وما كان 
لهم ان يتركوا ما تقتضيه هذه الأدلة من كون الامامة 
بالنص لا بالمبايعة » بأي وجه وحال » وهي عقيدة ولبست 
من باب الخلاف في نظرية او فكرة فقبية والعقمدة لا تترك 
لأا ممنية على ادلة قطعية منبها القرآن ا اششرنا اله . 


مأ ادعاه ابو زهره على بعض الشبعة ورده 


ان مأ ذره في ص 7١4‏ من ان بعض الجعفريين المعاصرين 
عل الى ان الخلافة لا تككون بالوصاية وانه لا يفرض الامام 
الصادق انه كان اماما » شي هو يفيمه من كلام هصذا 
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المعاصر له > او بريد ان يقول انه ظاهر من كلامه ؛ مع 
انه ليس بظاهر ولا يدل عليه كلامه ( اي كلام الجعفري 
المعاصر له ) اصلاً وليس يوجد عام شيعي جعفري يتصور 
في حقه ان يخرج الامامة عن كونها منصياً الما وان 
ماتيا كوت اماما الله بو لتك الالمن 4 بور رضن 
ذلكا:ق حقه افليس هو قيفي منطريا افا 6و يننا 
حاول ان بستنبط منه ان الخلافة تكون بالمايعة بنظر 
الامام الصادق (ع) من المواقف التي كانت له مع عبد الله 
ابن الحسن واتباعه » هو محاولات غير مجدية فما اراد 
لعدم دلالتها على ما بريد اصلاً ولعدم صدوره من الصادق (ع) 
ابد » اذ لا يمكن ان يبايع الصادق ولاغيره من الأآثمة (ع) 
احداً م يحعله الله تعالى اماما بالنص عليه © والمبايعة التي 
تكون عن اكراه لا تعد مبايعة ولا تكتسب حكبها 
الشرعي © فكل من بايع مكرهاً وتحت السيف وخوفا 
على الدين ان تنبار دعائه لا ينكون ممابعاً ولا يعترف 
بصحة امامة المبايع : 


اننا في مقام التنبيه على الاخطاء التي وقعت في كلام 
هذا الاستاة الق لا تقره عليبا والذغاوى الى لا تمتيرها » 
ولسنا في مقام البحث التفصيلي في الخلافة لنأق على كل ما 
يكن ان يقال فيها » وعلى رد كل ما يدعي مما يخالف 
عقيدة' القببة العتررين ف لاما 5 
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ومما اسلفنا الاشارة اليه يظبر ان رأي الامام الصادق 
بل كل الأثمة (ع) وكل الشيعة الجعفرية هو ان الامامة 
منحصرة في على ( ع ) وولديه الحسنين والمعصومين القسعة 
من ذرية الحسين (ع) فلا تكون في ذرية الحسن ولا غيرهم » 
نما حاول ابداءه من جواز ان تكون الامامة في غير 
البدت الحسيني لا ميرر له اصلاً لما تقدم من عدم صحة 
دعوى ان الصادق (ع) اراد مبايعة عبد الله بن الحسن . 


ان الأدلة التي نستدل بها على ان الامامة منحصرة في 
علي (ع) وولديه الحسنين وذريته المعصومين من بني 
الحسين (ع) لم ينحصر نقلبا في كتاب الكافي » بل هي 
آنات في القرآن واحاديث متواترة موجودة في كتب اهل 
السنة وغير الكافي من كتب الشيعة © فلو كان الشيخ ابو 
زهرة لا يعتبر كل ما في الكافي صحيحا يازمه ان لا يعتبر 
كتب ( الصحاح ) صحيحة لأن خطيئة الكليني بنظر ( ابي 
زهرة ) انه ينقل في كتابه احاديث نقض القرآن » ومثل 
هذه الاحاديث موجودة ف ( الصحاح ) وغيرها نما اقتصى 
الخدشة في الكليني يشترك اصحب الصحاح معه فيه . 

قال الشيخ ابو زهرة في ص 7١4‏ من كتابه بعد ان 
حاول ان يجعل الخلاف بيننا وبينه في مسألة الخلافة خلافاً 
نظرياً ولس خلافاً في عقيدة : (واذا كان اخواننا يرون 
امر الامامة عقمدة © وبرتبونها ترتيبا تاريخياً بالصورة التي 
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ذكروها» فبم معنا في اصل التوحيد والرسالة الحمدية وإنا 
لنرجو ملحين ألا يعتبروا عدم اخذنا بهذا الجزء من الاعتقاد 
موجباً للنقض في ايماننا او موجياً تأثيمنا » وان يعلنوا 
ذلك على الل من الامة » ويخطئوا الكتب التى كتبت في 
هذا © او على الاقل يملتوا يعدم الاخنا.يها وبذلك تلاقى 
القلوب على مودة وايمان واخلاص وما كان من تناحر في 
الماضي نقول نحن جميعاً فيه تلك امة قد خلت لما ما 
كشرع وعنها: مد |اكسيت] 1 


اننا ما تقدم نرى امر الامامة عقيدة ولا نخرج من 
خالفنا فيبا عن كون ه مسلا يلتقي معنا في التوحيد 
والرسالة المحمدية » وانا لنرجو ملحين من مثل الاستاذ ابي 
زهرة ان يخطىء الكتب التي كتبت بعكس ما نراه من 
المقيدة' بالامامة: :او “عل الاقل يملتوا. يعدم “الاخذ يمنا في 
تلك الكتب لنتلاقى على مودة ومحبة ثم كيف يصح له 
ان يدعو لترك البحث في الامامة او لعدم الاخذ بكتب 
الامامة متمسكا بالآية الشريفة » مع ان كتابه ( الصادق ) 
كا يظبر لمن تصفحه مملوء من موارد البحث في ذلك ومن 
اثارة النعرات الطائفية في الوقت الذي يدعو فيه الى 
تركبأ » وهككذا غخصيره من السنة تراهم يثيرورن هذه 
النعرات وخصمبم يقابلهم بالمثل » البحث في العقائد مستمر 
اذ كل طبقة من كل طائفة لا بد لما من ان تتعرف 
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العقائد التى كان عليها السلف وما يازمهم ان يعتقدوا به 
بعد سلفهم ©» ولا بد ان يقودهم البحث الى عقيدة تخالف 
عقيدة آباُم او توافقها » فالبحث في العقائقد طبيعي لا 
يترك وجمم كلمة المسامين لا يتوقف على ترك البحث في 
ذلك كا اسلفنا التنسيه علسه فى مبحث اسباب التسك 
بالطائفية . 


عصمة الاثمة من اهل البيت (ع) 


ان الامامة كا قال الامام علي بن موسى الرضا ( ع ) 
زمام الدين ونظام المسامين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين ©» 
ان الامامة أس” الاسلام النامي وفرعه السامي © وبالامام 
توفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومنع 
الثغور والاطراف © الامام يحل خلال الله ويحرم حرام 
الله ويقم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو الى 
سبيل ربه بالحكة والموعظة الحسنة والحجة البالغة وهو 
الامين الرفيق والوالد الرغيق والاخ الشفيق ومفزع العباد 
امين الله في ارضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده 
الداعي الى الله والذاب عن حرم الله » عز المسامين وغيظ 
المنافقين ودار الكافرين / 

هذا هو الامام ولا بد من ان يكون منصوصا عليه 
من قبل الله تعالى ©» قلنا بأن الامامة من اصل الدين ام 
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من فروعه " عليه اهل السئة لأن الجعل والايجاب 
التشريعى لا يكون إلا منه تعالى شأنه فلا بد من ارنف 
يجعل الله تعالى على الخلق نيبا » واماما يخلفه لآأن الدليل 
اقتضى وجوب ارسال النبي واقتضى وجوب نصب امام 
ينصبه الله على العباد ولا يكون نصبه موكولاً الى اختيار 
الامة » ولا بد من ان يكون كل من النبي والامام 
معصومين »© والدليل الذي اقتضى عصمة الى عن المعصية 
والخطأ والسهو اقتضى ايضا وجوب عصمة الامام » لآن 
العلة التي اقتضت عصمة الني المبلغ عن الله تعالى موجودة 
في الامام الحافط للشريعة بعد الى فيجب ان يكون مثله 
في العصمة » وهذا اصل لا محيص عن الالتزام به اذ قد 
قامت عليه الادلة والبراهين القطعية التى من اجلبا اتفقت 
مسطورة ف مباحث العصمة والامامة ف الكتب الكلامية 
وغيرها » ولسنا الآن بصدد المحث عنبها وانما نريد الاشارة 
الى ان العصمة بما لما من المعنى سعة وضيقاً لا بد من 
الالتذام بها ولمن ينكر عصمة الائمة ( ع ) مناقشات مردودة 
ولسنا نغالي في تقديرهم اذا قلنا انم معصومون لأن 
عصمتهم مما اقتضته الادلة من آية ورواية وعقل . )١‏ 


)١(‏ قد كتبنا رسالة مستقلة في عصمة الائمة ومنعيد طبعبا مرة 
ثانبية انشاء الله , 
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تعرض الشيخ ابو زهرة للبحث في مسائل اعتقادية 
وحاول ان يتعرف منها رأي الامام الصادق ( ع ) ولم 
يتنم من قبول رأي الامامية فيها على انها آراء للامام 
الصادق (ع) ادا لم بوجد دليل مانع من ذلك . 

تكل في القدر والارادة الانسانية ونقل فيها قول المفيد 
والصدوق ف كتابي : اوائل المقالات 2 وتصحيح الاعتقاد » 
بحث في الامر والارادة والمشيئة والرضا وانهبا امور 
متلازمة ام لا ؟ وحث فى مرتكب الكبيرة وانه كافر 
او منافق او في منزلة بين الكافر والمؤمن كا يقوله المعتزلة » 
ام انه مؤمن فاسق كا يقول الامامية » ثم بحث في كلام 
الله تعالى وصفاته وفىي خلقى القرآن © وكلامه في هذه 
المماحث وان كان يتوجه عليه بعض الملاقشات إلا انه ل 
استوفى البحث فيها عاونا في كتبهم الكلامية وكارتف 
البحث فيها معه يستدعي اطالة الكلام بنحو مفصل جداً 
اكتفينا بما كتبه علماؤنا في هذه الماحث © ثم بمحث في 
الرجعة - والتقبة والبداء وهمنا ان نبحث معه فيه . 


البداء 


وهو لغة وعرفا ظهور الشيء بعد خفائه » او ظهور 
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ما لم يكن بالحسبان » وهدا اما يتصور في حتى الخلوقين 
الجاهلين الذين م يحيطوا عاماً بما كان وما سرمكون وما 
هو كائن > واما بالنسبة الى الله تعالى شأنه فيستحيل في 
حقه المداء .هذا المعنى وانما يكون البداء منه بمعنى انه 
تعالى 'يظهر من يشاء من خلقه ما كان قد اخفاه عنهم » 
ولا بد ان نتككم مم الشيخ ابي زهرة في البداء لأن قامه 
شطح فسجل علينا ما لا نلتزم به اذ قد استنتج من 
قول عامائنا ان البداء في الكونيات كالنسخ في الاحكام 
اننا نلتزم يحدوث عامه تعالى وهذه وصمة لا نلتزم بها ولا 
نسكت له عليبها © ولنذكر كلامه ثم نعقبه بما برد عله 
فانه بعد ان ارتضى منا كون المداء ان يظبر للناس ما 
لم يكن في الحسبان وان حامه على هذا المعنى لا يمس 
العقيدة الاسلامية بأن الله تعالى عالم » اورد على قول 
عامائنا ان البداء في الكونيات كالنسخ في الاحكام » فقال 


في ص لالم . 


« ولكن قولهمم ان البداء في الكونيات كالنسخ في 
الاحكام وانه استجابة للدعاء بالتغيير في المراد » لا يقتصر 
ق ظاهرة عل ما ديدي للثانن © بل متناف أ ايه كمال 
يقدر ويملم . ثم ينسخ ما قدر وما عم بأمر كوني 
آخر ©» وبذلك تتغير ارادة الله سبحانه وتعالى » وتغبير 
ارادة الله عندهم جائز » لآن ارادة الله تعالى عندهم تنجيزية 
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حادثة » وليست ازلية قديمة » ولكن عل الله ازلي يعم 
الاشياء قبل وجودها ويعلم ما كان وما سيكون وما 
يكن ان يكون »2 واذا كان عم الله تعالى ازليا > فانه 
بلا ريب يتنافى مع التغيير في الكون لأمر يبدو له 
ا 1 في الكون 
ل بدا له سبحانه على نسخ الاحكام ا و المعحزات فان 
الله سبحانه وتعالى قدر في عمل الازلي لكل حي مبقاتا 
وزمانا معلوماً وقال في كتابه ( الامام زيد ) ص ١١ؤم«ا ‏ 
© ما ملخصه : 


دو ان الامام زيد قرر ان عل الله تعالى ازلي قدم 
وان كل شيء بتقديره وان من النقص في عل الله تعالى ان 
يغير ارادته لتغير عامه >2 وكا ان عامه ازلي قديم بقدم 
ذاته كذلك ارادته تعالى ازلية قديمة بقدم ذاته نما يقع 
ا والله قد كتب فى لوحه المحفوظ 
كل ما سيقع من العباد وما ينزله بالعباد » وعامه الازلي 
وارادته القدعة 0 ينافيان ان يفعل العبد مختاراً لأنه بعلم 
الله وارادته وان لم يكن برضاه ومحيته » والدعاء وغيره 
لا يغير المقدور ولكنه يظبره ويكشفه والله سبحانه قدر 
في عمله الازلي الدعاء واجابته » وقوله تعالى ( يمحو الله 
ما بشاء ويثبت ) لا يقتضى بداء بل سحل ارادته الدائة 
وعلمه الثانت. الازلى. * الى ان قال + .من الآمامة :من 


1. 


ينفقى رايهم همع هذا الرأي وهو راي بور وهو راي 
الامام زيد ) . 


والذي يتحصل ما نقلناه من كلامه في كتاببه امور : 

١‏ - انه يرى التلازم بين عامه تعالى وارادته وانها 
قديمة ازلية لا تتغير ا ان علمه ازلي لا يتغير بالجبل » 
فيترتب على ذلك استحالة البداء في حقه تعالى لأنه يقتضي 
عدوت الآرافة وتميوها :ذلك سعلزم ستدرت العلل وقضية 
الجبل البه تعالى » وهو نقص وعامه تعالى ازلي وهو منزه 
عن لحيل والتفض .: 

؟ - أن قياس البداء في الكونيات على النسخ في 
الاحكام والمعجزات غير صحيح لأنه تعالى قدر في عامه 
الازلي لكل حم ميقاتا وزمنا معاوما ول يقدتر ذلك في 
الكونيات . 

« - انه تعالى قد كتب في لوحه الحفوظ كل 
ما سيقع من العبياد وما ينزله بالعياد وقوله تعالى : 
( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) لا يقتضي بداء بل يسجل 
ارادته الدائمة وعامه الثابت الازلي . 

نا أن النكاء بوغرم لا وين المقذون + لكنة ظيره 


)) 
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ويكشفه والله تعالى قدّر فى عامه الازلى الدعاء واجابته . 


وهذه الامور المتحصلة من كلامه كلها مورد المناقشة ©» 
اما الأمر الأول فيرد علمه الاشكال من وجوه : 

١‏ - ان الامامية يعتقدون بان الله تعالى عام بكل 
شيء وعامه ازلي ولا يناني عقيدتهم بذلك قوهم بالبداء كا 
سنوضحه © ومن لا يتحصل لديه وجه المع بين الاعتقاد 
بأن عامه تعالى ازلي يتعلق بكل شيء مما كان او يكون » 
وبين القول بالبداء على نحو لا يثانى الاعتقاد المذكور لا يحوز 
له ان يسارع وينسب الينا القول بأن الله تعالى يبدو له 
في التكوينيات عن جبل وندامة وتغيير ارادة وعزم تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً لأن نسبة ذلك البنا ظلم لا يُعتمد فيه 
على دليل مبرر » ' لا يجوز له ان يصف ما نرويه عن 
متنا (ع) في البداء وغيره بالكذب »© وبرميه يعدم الصحة 
لأنه لا بوافق هوى نفسه او مخالف عقيدته التى اعتقد بها 
مع انها قد تكون عقيدة مبئية على مقدمات هي في نقسها 
خطأ لا تنتج تلك العقيدة » وشأن الشيخ أبي زهرة 
المسارعة الى الخدشة في رواياتنا » التى لا توافقه في نظرياته 
لأنه لا يمكنه ان يخدش في الامام الصادق (ع) وغيره من 
انمتنا (ع) ولم يظبر له فقه هذه الروايات فم ببق لديه إلا 


اه 


الخدشة في سندها وان كان صحيحا فانها اسبهل عليه من 
ان يعمل فكره في توجيه هذه الروايات على نحو يصل فيه 
الى الحق الحقمق بالتصديق . 

(؟) - ان البداء لا يستازم الجهبل وحدوث العم المازه 
عنهما » الله تعالى شأنه » فان عامه ازلي قد احاط بكل شيء 
عاما وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء فبو يعم في الازل ما يبدو له وما لا يبدو 
له فمه > فانه تعالى لا يبدو له عن جبل حا أآشار الى 
ذلك الامام الصادق ''2 في عدة رواءات منها : ما رواه 
عبد الله بن سئان عن الى عبد الله (ع) قال : ما بدا لله 
في شيء الا كان في علمه قبل ان يبدو له » وما رواه 
منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله (ع) هل يكون 
اليوم شيء لم يكن في عل الل بالأمس ؟ فقال (ع) :لا» 
من قال هذا فأخزاه الله » قلت ارأيت ها كان وما هو 
كائن الى يوم القيامة اليس في عم الله عز وجل ؟ قال (ع) : 
بلى قبل ان يخلق الخلق »> وما رواه عؤان الجبني عن ابي 
عبد الله (ع) قال : ان الله لم يبد له من جبل . 

وما رواه الصدوق ف اكال الدين باسئناده عن ابي 
بصير » وسماعه عن الي عبد الله (ع) قال : من زعم ان 


)00 اشار الى هذه الروايات فما رواه في مراة العقول عن 
الكافي ص ١٠١١‏ ج ١‏ » والواقفي ص ١١+‏ المجلد الاول . 


رن 


الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعامه امس فابرأوا منه . 
وما رواه العياثني عن ابن سئان عن ابي عبد الله (ع) 
يقول : ان الله يقدام ما يشاء ويؤؤخر ما يشاء ويمحو ما 
يشاء » ويثبت ما يشاء وعنده ام الكتاب . وقال : فكل 
أمر يريده الله فهو في عامه قبل ان يصنعه ليس شيء يبدو 
لف الا وقد كان و علف 6 أن الل لا يدو ليق جيل + 


وعن الشيخ الطومي في كتاب الغيبة باسئاده عن 
البيزنطي عن ابي الحسن الرضا (ع) : قال علي بن الحسين(ع) 
وعلى بن ابي طالب (ع) قبك » وجخمد بن علي (ع) » 
( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ) ؟ فأما 
من قال بأن الله تعالى لا يعم الشيء الا بعد كرنه فقد 
كفر » الى غير ذلك من الرواءات © ومراده بقوله كيف 
لنا بالحديث هو التحديث عما يتعلق بالعلم الخزون عند الله 
وهو عم الغيب الذي لم يطلع عليه احداً وهو المعبّر عنه 
في الروايات بالعلمَ الموقوف وبما يجري في لوح الحو 
والاثبات » فتحصّل ان القول بالبداء لا يازم منه جهل كا 
دلّت عليه هذه الروايات الشريفة الكاشفة عن معتقد أعْة 
اهل البيت عليهم السلام في البداء وقد جرى علاؤنا على 
هذه العقيدة تبعا لأمُتهم (ع) فبم مع قوهم بالبداء يلتزمون 
بأن عم الله تعالى ازلي يعلم كل ما كان وما يكون وما 


عم 


يدا له وما لا يبدو له فيه » فلا تناني بين القول بالبداء 
وبق الاعتفادة على عل الله تمالى مجمبع الاشياء من الأزل . 
() - ان المداء لا يستازم تغيير الارادة » وذلك لأن 
جميع الكائنات الممكنة قبل ان تخلق وتوحد قدرها الله 
تعالى وكتبها بمشيئته وارادته في اللوح الحفوظ الذي هو 
ام الكتاب » فكل ما في هذا اللو له تحقق وتعسّن في 
له الازي وسلوم له لا ينبب عنه ‏ بل ما تاق ا 
القضاء والتقدير لا بد في وجوده من تعلق الارادة والمشيئة 
به ا تعلقت بتقديره وكتبه » وما لا يكون تقديره 
وقضاؤه حتمياً ما هو مورد الحو والاثيات تتعلق المشيئة 
بمحوه واثياته لأنه تحت قدرته تعالى وسلطانه وله المشيئة 
في تقديمه وتأخيره وقد يكون وجوده التكويني التابع 
لارادته ومشيئته عته تعالى منوط] ومشروطع بتحقق امر » او 
يكون استمراره او رفعه أو ابقاؤه منوطاً كذلك ©» 0 
قد جرى فى عامه تعالى ان وجد اذا حصل ما اقتضت 
المصلحة التى نعامها لل تعالى ان يكون 2 شرط) ١١‏ »> فاذا 





لل (١‏ ولو كان الشرط هو الدعاء او فعل الخير والصدقة او الككف 
عن ار مات والاستغفار او امر آخر مما جرى فى عامه تعالى ان 
يكون عرطا »وقد .دلت تمسلة من "الكياك "على :ان .امتداد . العمر 
مشروط ,لبر والانقطاع عن الفسوق » ومبوغ النعى مشترط بالاستغفار 
وهكذا 2 راجم سورة الانعام آية »؟» وسورة الاعراف آي 95» 


وسورة نوح آية ١٠.‏ » وسورة فاطر أية 0 20 وقد ورد في صم 


ئه6 


حصل اراده أي اوجده واثبته في لوح الحو والاثبات » 
واذا م يحصل محاه من لوح تقديره فلا تغيّر في ارادته 
تعالى اذا بدا له في شيء بمحوه او اثياته » اذ الارادة 
تعلقت بتقديره وايحاده مشروطاً بما ذكرنا » فالارادة المتعلقة 
بالتقدير والقضاء مشروطأً هي العلم بالصلاح وهي. راجعة 
الى عامه تعالى فعامه بالاشياء كلها ماقدار وما كان وما 





حت التواتر عن اخبارا عن الاثمة .( ع ) وادعيتم (ع) اث الدعاء ترد 
القضاء » والصدقة تدفم البلاء وتنسىء في الاجل » وقد روى ذلك 
هن طرق السنة » فقد روى إحمد في هسئده ص /الا” ج ه سنده 
عن ثوبان قال : قال رسول الله ( ص ) : ان الرجل لبحرم الرزق 
بالذنب يصيبه ولا برد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. 
وروى الحاكم في المستدرك ص *9: ج ١‏ سنده عن ثوبان قال : 
قال رسول الله (ص) لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر 
الا البدر وان الرجل لبحرم الرزق بالذنب يصيبه . وقال الحاكم هذا 
حديث صحرح الاسناد وم يخر جاه ء وروى عن ابن محر قال : قال 
رسول الله (ص » الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله 
بالدعاء . وردى عن ابي سعيد أن الى « ص » قال ما هن هسلم 
يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثئم ولا قطبعة رحم الا اعطاه احدى 
ثلاث ٠‏ اما ان يستجيب له دعوته » او يصرف عله من السوء 
مثلها » او يدخر له هن الاجر مثلبا .٠‏ قالوا : يا رمول الله اذا 
نكثر » قال الله اكثر . هذا حديث صحيح الاسناد الا ان الشخين 
لم يخرجاه عن علي بن علي الرافعي . دردى في ص .وم ج » 
سنده عن ابن عباس قال : لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله 
يحو بالدعاء ها يشاء من القدر ,. هذا حديث صحيح الاستاد ولم 
يخرجاه . . 
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يكون از » والار ادة بعد حصول الشرط هي الاحداث 
والايحاد على طبق ما جرى في عامه تعالى ان يكون » 
فأي تغير في ارادته تعالى شأنه واي جبل حصل فيا بدا 
له فيه ومحاه واثبته » فليس في البداء تغمير ارادة وعزم 
ولا انتقال من رأي الى رأي لم يكن ظاهراً له تعالى » 
ومورد البداء هو العم الموقوف الذي يحري فيه الحو 
والاثيات كا .تضمنته الآية الشريفة وبمانه ان ما يحري فيه 
القضاء والتقدير ثلاثة اقسام كا هو المستفاد من رواياتتنا 
عق أيه 8 
اقسأم القضاء : 
الاول : القضاء الذي لم يطلع الل تعالى عليه الحداً 
وهو العم المحزون »© والبداء لا يحصل في هذا القسم فان 
ما كتبه وقدره في اللوح الحفوظ لابداء فيه فانه قضاء 
حتمي وانما ينشأ منه البداء » فقد روى ابو بصير عن 
ابي عبدالله (ع ) قال : ان لله عامين عم مكنون مخزون 
لا يعامه الا هو من ذلك يكون البداء » وعم علّمه 
ملائكته ورسله وانبياءه » ونحن نعامه . ومعنى هذا ان 
نفوس الانبياء والاولياء - وهي في سير الترق النفساني - لها 
قابلمّة الاطلاع باذنه تعالى على ما قَضى الله تعالى من 00 
ولكن خا لم يطلغيم. على شرط الاثبات والمحو بل !ا 


كه 


به لنفسه تعالى لم يكن لهم ان يخبروا بان ما قضي كان 
قضاء محتوماً . 

( الثاني ) - القضاء الذي اخبر نبيه وملائكته بوقوعه 
جنا 6 جرهذا قدي لا جل فيد مداء رلا ينكا عق رذاواة 
وقد جاء فها رواه الصدوق في العيون عن الرضا (ع ) في 
حديث له مع سلبان المروزي أن علماً ( ع ) كان يقول : 
العلم عامان » فعم عللّمه ملائكته ورسله » نما علّمه 
ولك لالع كرو مد له وعدا تشقن ول 
ملائكته ولا رسله» وعنده عم مخزون لم يطلع عليه احداً 
من خلقه يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما بشاء » ويمحو 
وكيت اها نشاء . 

( الثالث ) - القضاء الذي قضى في اللوح الحفوظ 
الموقوف واللمعبر عنه بلوح الحو والاثيات »© وفي هذا القسم 
يكون البداء » وهو مورد قول الشيعة الاماممية الاثني 
عشرية بالبداء » ( يمحو الله ما يشاء ويئيت وعنده ام 
الكتاب ) لله الامر من قبل ومن بعد »> وقد دلت على 
هذا القسم روايات عن امْتنا ( ع ) وقد ذكرنا فوا تقدم الوجه 
في البداء وان ما يبدو له تعالى » فيه يكون تقديره الحتمي 
مشروطاً . 


معنى البداء لغة ‏ معناه في لسان الروا بات 


والبداء وان كان لغة وعرفاً تبدلا ف الرأي واظيور ا 


/اه 


لا لم يكن محتسبا الا ان هذا المعنى يصح اطلاقه على غير 
لله تعالى ايا كان سواء أكان من اللملائكة او الانبياء الذين 
لم يطلعهم الله تعالى على عامه المحزون > ام من سائر الناس 
واطلاقه بعناه الحقيقي على الله تعالى مستحيل لاستازامه 
الجبل والنقص وهو تعالى منزه عنهما » بل يكون اطلاقه 
عليه تعالى مجازاً لعلاقة المشابهة بين الابداء والاظضمبار © 
والمداء والظبور فالبداء منة تعالى ابداء واظهار 2 ومن 
الناس ظهور امر لم يكن ظاهراً لهم 


2 فوائد البداء ولزوم الالتزام ان 


القول في البداء بعد ان كان لا ينافي عم الله الأزلي 
يجحميع الاشياء ولا يستازم تغيراً في ارادته » وبعد ان كان 
بالنسبة اليه تعالى بمعنى الابداء والاظبار كي لا يتنافى مع 
عامه تعالى الازلي على ما اوضحناه آنفا »2 لم يكن في 
الالتزام به غضاضة ©» بل فيه الاقرار بقدرته تعالى وان 
جميع الامور تحت سلطانه يتصرف فيها كا يشاء على حسب 
ما تقتضيه المصالح التى براها الله تعالى » وهو موجب 
لانقطاع العبد الى ربه عند طلب الحاجات والابتهال اليه 
تعالى بالدعاء في نحاح ما سأل »© وفيه الاستكانة والتضرع 
والخوف منه تعالى والرجاء منه ما لا يرجى من غسيره 


وظبهور العبد بمظبر العجز بين يدي من له الحول والقوة 
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ولو كان كل ما جرى فيه التقدير كائناً حتماً او لا يكون 
ابداً م ينفع الدعاء والتوسل ولحصل المأس من اجابة 
الدعاء » ولكان ما ورد في الحث على الدعاء من الآيات 
والروايات مما لا محل له » وكان الحث عليه بلا فائدة » 
وكان الحث منه تعالى ومن الرسول ( ص ) على التصدق 
وفعل الخير والاستغفار والاستقالة من الذنوبيب بلا فائدة 
ايضا » ولا يقول بهذا احد من المسامين فلا بد من الالتزام 
بالمداء على النحو الذي فصلناه آنفاً © ولا بد لخصم الشيعة 
الامامية من ان يوافقهم في هذه العقيدة التى لا تمس شيئاً من 
العقائد الاسلامية » اذا تأمل وأنصف . 


( الرابع ) ان حدوث الارادة لا يستازم حدوث 
العم » لما تقدم ذكره من ان عامه تعالى يجميع المسكنات 
ما كان وما يكون ازلي » والمسامون اجممصع متفقون على 
وصفه تعالى بالارادة وان اختلفوا في كمفية اتصافه بها » 
فالاشاعرة قالوا ‏ فيا حكى عنهم - ينها ازلية قدهة 
زائدة على ذاته قائمة بذاته » وبعض اعتزلة » قال ,انها 
صفة حادثة لا في محل » ونسب الى الكرامية القول ,انها 
صفة حادثة قائمة في ذاته » وبعض العتزلة ومحققوا الامامية 
يقولون بانها نوع من العلم وهو العم بما في الفعل من المصلحة 
الداعية الى الاجاد ©» وقول الاشاعرة لا يصار اليه 
لاستازامه تعدد القدماء » وكونه تعالى محلا الحوادث » 
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المحددث الى ارادة المحدث فاما ان يكون فعله مشروطاً 
بارادة أخرى فيتسلسل او لا فيازم الدور » هذا مع ان 
الارادة عرض وهو لا يقوم بذاته » وقول الكرامية باطل 
لعدم كونه تعالى بحلا للحوادث ولنفي المعاني عنه . 


فالارادة هي العم بما في الفعل من المصلحة الداعية الى 
الايحاد لترجح الوجود على العدم ولافرق بين الارادة 
التكوينية والتشريعية الا في المتعلق > اذكل منهما عم بما في 
الفعل من المصلحة الا ان متعلق الاولى فعل الله تعالى فانه 
لا فيه من المصلحة ‏ العامة أو الخاصة - التي ينتظم بها 
الكون وامر العماد يفيض الله تعالى عليه الوجود ( انما 
امره اذا اراد شيئاً يقول له كن فيكون ) . ومتعلق 
الثانية فعل المكلف الواجد للمصلحة فبأمر به المولى تعالى 
شأنه » واذا كان ذا مفسدة ينبى عنه 4 فالمصلحة فى الفعل 
في الاولى داعية الى الايحاد والتكوين وهو فعل الله تعالى » 
وف الثانية داعية الى الامر والنبي ليفعل المكلف او يترك 
ذا قله للع ,اود القيدية © رومن بيبا لظوي: اف الا 
حدوث ف الارادة بعد ان كانت نوعاً من العم الذي هو 
عين ذاته تعالى شأنه » وانما الحادث هو وجود ما فبه 
المصلحة من الممكنات وافاضة الوجود عليه من صفات 
الافعال لا من صفات الذات » وكذلك الامر والنبى 


و 
المتعلقين بافعال المكلفين من افعاله تعالى شأنه . 


واما الامر الثانى مما تحصل من كلامه فنقول فيه : لا 
مانع من قياس البداء في الكونيات على النسخ في الاحكام 
والمعجزات © ولا مانع من كونهما متشايين في التوقيت 
وارتفاعها عند انتهاء الامد وذلك لأن التعبير بالنسخ في 
ادله الاحكام ليس جاريا على حقيقته وهو رفم الحكم الذي 
كان ثابتاً مع اقتضاء المصلحة فق لسر دبعه لمقائه لولا النسخ 
والازالة » بل التعبير به انما هو في مقام الاثبات والجع 
بين الادلة بأن نكون دليل المنسوخ ظاهراً 5 الاستمرار 
او يلقى بنحو العموم والاستمرار لمصلحة مع انه لا حم 
في الواقم » فيرفع استمراره دليل الحم الناسخ ويكشف 
عن انتباء أمد تشريعه » واما في الواقع فلا نسخ اذالحم 
ان كانت المصلحة تقتفي تشريعه بنحو الدوام امتنع 
نسخه © وان اقتضت تشريعه الى أمد فلا نسخ بل ينتبي 
الحم بانتباء امده » فلا ثبوت للحم المنسوخ في اول آن 
ثبوت الحم الناسخ > نعم يصح التعبسير بالنسخ والازالة 
والمحو بالنسبة الى مقتفى الحم المنسوخ لانه بعد عدم 
افتضائه بقاء تشريع الحم على طبقه برد عليه الحو والغاء 
كونه مقتضياً لشوت حكه » وهكذا الحال في البداء فان 
المقتضفى لاحاد الشيء قد دكون مقتضياً لاستهران وحوده 
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معين © فاذا حصل ذلك اثبت استمراره واذا لم يحصل في 
ذلك الأندضي ها قدت وود الى حي نا كنت صل 
وجوده مشسروطا ©» فظبر انه لا مانع من المقايسة وجعل 
البداء كالنسخ في الاحكام يحسب التحقيق العامي © ثم اي 
مخالفة لعقيدة اسلامية في اصل هذا التشبيه حتى ينكر ؟9 
اذ البحث ينبغي ان يكون في جواز البداء فان جاز لزم 
البناء عليه والالتزام به كان بمعنى النسخ ام لا وان لم يحز 
م يحد جعله بعنى النسخ أو بمعنى آخر . 


واما الأمر الثالث - فكلامه فيه مخالف لما هو مفاد 
الآية الشريفة فان الحو برد على ما كن ثاب والاثبات 
ايحاد ما لم يكن موجوداً » وقد آلنا ان البداء هو مما 
تقتضيه الآية الشريفة فلينظر فها اسلفناه في بيان جواز 
تعالى شأنه » وبعد ان كان معنى الآية ما ذكرنا > وانمها 
تقتضي البداء لم يبق وحه لقوله - بل سحل ارادته 
الدائمة وعامه الثابت الازلى . 


واما الامر الرابع - فقوله فبه ان الدعاء وغيره لا 
يغير المقدور و.لكنه يظبره ويكشفه الخ مناف لما رواه 
جماعة اهل السنة في الصحاح وغيرها عن النبي ( ص ) من 
ان الدعاء برد القدر وان الله تعالى يمحو القدر بالدعاء 
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وان بالبر يزيد الله تعالى في العمر '' » وهل معنى ذلك 
الا بحو ما قدر سيب الدعاء والبر 9 فقكيف يحمل كلامه 
(ص)- لا برد القدر الا الدعاء » على مجرد الظهور 
والكشف » واذا كان الداعى لخلبا على ما ذكر هو التحرز 
من نسبة الجبل المه تعالى » فقد ذكرنا آنفا ان القول 
بالبداء لا يستازم الجبل ولا تغسير الارادة » وان الدعاء 
والبن وتحوه من فرؤظ الحو والائبات » لآن. موزدها .من 
التقدير الموقوف امضاء ارادته تعالى فمه على حصول شرط © 
وعدم حصوله اذ قد جرى في عم العلم الخبير تعالى 
شأنه تقديره مشروطأ بما ذكره فكيف يكون الدعاء والبر 
ونحوهما غير مستازم لمحو والاثشات فيا قدر مشروطاً 9. 

واما ما ذكره من ان الامام زيد 4 وبعضص الامامية 
يقول في البداء بما يتفق مع رأي الجبور فيه فل يثبت 
لدينا تحققه » ولا نعتقد ان زيدا رضي الله عنه عدل عن 
رأي اثمة اهل البيت (ع ) في البداء ‏ الذي قررنا آنفاً 
ان رأيهم فيه يقول به عامة الامامية الاثني عشرية تبعاً 


لهم (ع). 
علم الجفر موجود عند الاثمة (ع). 
الجفر على ما في القاموس من اولاد الشاء ما عظم 


»١<‏ تقدم ذكر هذه الرواية التي هي همسطورة فيا اشرنا اليه من 
كتب اهل السنة فلتلحظ . 


ع 


واستكرش او بلغ اربعة اشهر »4 والجمم اجفار وجفر 
وقريب منه ما في الصحاح » وفي ممم البحرين بت فس - 
اي الجفر - في الحديث باهاب ماعز واهاب كيش فبها 
جميع العلوم حتى ارش الخدشة والجلدة ونصف الجلدة 

فالجفر هو جد شاه او ثور او بعير وكان يتخذ لكتابة 
العام فبه لقلة الورق 5 ذلك العصر »> وكانت الخلود يضم 
من العم فيه »> كا صنع في الجامعة التي هي من مؤلفات 
سبعين ذراعاً » وقد اطلق الجفر على العلم الذي اودع فيه 
جازاً 2 وقد اتخذ منه الاعة (ع) وعاء للسلاح وللكتب 
المدون فيها العلوم 5 تشير اليه الروايات . 


ان الكتب التي تضمنت العلوم التي دونت على صحائف . 
من جلود وكانت وديعة النني (ص) وعلى (ع) عند 


)١(‏ الجامعة وهي كتاب طوله سبعون ذراعاً من املاء 
كول الك ازا برحلل عل لاع ): كيرا عي ها فاج 
اليه القاين مو تعلال: بويعراء وعيرهاا لحق :أن فيا ارش 
الخدش وذلك كله تفصيل ما جاء في القرآن الشريف من 
الاحكام وغيرها » وقد ورد وصفها بذلك في رواءات عن 
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الامامين الناقز والصادق (ع) 03١‏ وقد معيت. فنها ورد 
عنها (ع ) من الروايات بالجامعة » والصحيفة » وكتاب 
علي (ع ) »© والصحيفة العتيقة » وقد رآها عند الباقر 
والصادق ( ع ) بعض الرواة الثقاة من اصحاه) ( كأبى 
بصير وغيره ) »© وان الائمة (ع) يتبعون ما في هذه 
الصحيفة ولا يحتاجون الى احد من الناس في علومهم © كا 
صرح به الصادق (ع) في رواية بككر بن كرب الصيرفي 
قال : ممعت ايا عبد الله (ع) يقول : اما والل اركف 
عندنا ما لا نحتاج الى احد والناس يحتاجون الينا » ان 
عندنا الكتاب باملاء رسول الله (( ص) وخط على (ع) 
بيده صحيفة طوها سبعون ذراعا فيها كل حلال وحرام . 
وفى بعض هذه الروايات رد على ابن شبرمة وان عه لا 
يفيد مع وجود الجامعة » قال (ع) : ان الجامعة لم 
تتدع' لأحد لاما > فيها عل الحلال والحرام ان اصحاب 


» ذكرت هذه الروايات في الكافي 0 ومرآة العقول‎ »١« 
والوافي » وبصائر الدرجات وهو تأليف الامام محمد بن الحسن الصفار‎ 
المتوفى في :3 سنة تسعين ومائتين وهو شبخ المحدئين والقميين وقد‎ 
ادرك الامام الحسن العسكري ع وقد كتب اليه مسائل ليتشرف‎ 
بالجواب منه (ع) عليبا » وذكر هذه الروايات في البحار الجزء‎ 
*845 السابع » باب جبات علومهم هن ص 5م١5 - 5؟* وفي ص‎ 
واعؤني “© ##و” و ١اءغ روايات تدل على انه (ص) عل عليا (ع)‎ 
٠ الف باب يفتح له من كل باب الف باب‎ 
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القياس طليوا العم بالقياس فم بزدههم من الحق الا بعداً وان 


(؟) صحيفة الفرائض »> وهي من مؤلفات امير المؤمنين 
علي (ع) ايض » ويعبر عنها بكتاب الفرائض وهي 
بعض الجامعة الكميرة كا تشير المه بعض الروايات كرواية 
لابيى بصير ء( وكالدي في بصائر الدرجات عن الي بصير 
وحمد بن مسلم عن الى جعفر الباقر ( ع ) © وكانت 
موجودة عنده (ع ) واقرأها جملة من الرواة عنه ( ع ) 
محمد بن مسلم وجميل ابن دراج 4 وألي بصير » ورآها 
وقرأها غيرهم كزرارة وحمد ابن مسم » وهما من اكابر 
اصحاب الباقر والصادق ( ع ) وقد انتقلت هذه الصحيفة 
من الباقر ( ع ) الى ولده الامام الصادق ( ع ) ومن بعده 
من الائمة (ع) © وفي بعض الروايات دلالة على أن فيها 
غير الفرائض والمواريث »© وانه قد دون فيها قضاء علي 
(ع) ف المواريث »او في مطلتى قضاناه (ع ) وقد 
تضمنت كتب الشيعة في الحديث كثيراً مما حوته هذه 
الصحمفة الشريفة » اثبتوا ذلك السند المتصل الى الائمة 
(ع) ولنذكر لك مثلاً على ذلك مما جاء فيها . 

روى الكايني رضي الله عنه عن البىي على الاشعري عن 
عمر بن اذينة عن محمد ابن مسلم قال : اقرأني ابو جعفر 


(0) 
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(ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله 
(ص) وخط على عليه السلام بيده > فاذا فيها : ارت 
السهام لا تعول » ونحو هذه الرواية غيرها » فلا شك في 
وجود هذه الصحيفة التي هي باملاء رسول الله ( ص ) 
وخط على (ع )>2 كا لا شك في وصوها الى الاتمة (ع) 
من بعده » وتناقل اصحاب الاثمة ( ع ) © ما فيبها من 
الحديث »> وقد اثبته كله او اكثره امه الحديث من الشمعة 


(*) كتاب الجفر وهو من مؤلفات امير المؤمنين علي (ع) 
املاه عليه رسول الله (ص) وهو غير الجامعة كم دل" 
عليه ما رواه صحيحاً كل من ابي عبيدة © والى بصير » 
عن الصادق (ع ) وتدل عليه روايات اخرى عن اهل 
البيت (ع) واكثرها روي عن الباقر والصادقى (ع) © 
والمستفاد من هذه الروايات ان الجفر اثنان »© الجفر 
الاببض »© وعبّر عنه الصادق ( ع ) ايضا بأنه وعاء من 
ادم فيه علوم الانبياء والوصيين وعم العاماء الذين مضوا 
من بي اسرائيل » كصحف ابراهم ومومى وزبور داود 
وانجيل عيسى (ع ) وغيرها » فهو مضافا الى انه كتب 
فيه عم الحوادث “جعل وعاء للكتب التى دونت فيها 
العلوم » ووعاء لمصحف فاطمة (ع ) »2 والجفر الاحمر » 
وفيه عم الحوادث وجعل وعاء للسلاح » وتسمية الاول 


5 


بالاسيض ف مقابل ما قصد من تسممة الثان بالاحمر > اذ 
ممحة. الاقس. لأند فده 2 كو الطوادرف ‏ 'الدعز ناه واطرووت 
وقيه سلاح رسول الله ( 0 0 
الابيض »© بسار مع ما فيه من الحوادث بالكف و 

والصبر » وفي كلا الجفرين عل الحوادث 0 سيجري 
وسوف يجري © وعم المثايا والبلانا » وقد سمي الابيض 
بالجفر الاكبر » والاحمر بالجفر الاصغر > وتستفاد هذه 
التسممة من الروابات »> وان عبد الله ابن الحسن وغيره من 
بني الحسن كنوا يعامون بوجود الجفر عند الامام الصادق 
(ع) 5 يعامون اللبل انه ليل والنهار انه نهار » ولكنهم 
كانوا يوهنون أمثره وبهزأون به لأن فيه ان الخلافة لا 
تكون لهم > وانهم لا يفلحون اذا خرجوا طالبين لما. 


وفي بعمض الروايات عن الصادق ( ع ) ان الجفر 
الابيض فيه زبور داود وتوراة مومى وانجيل عسى وصحف 
7 والحلال 0 ومصحف فاطمة » وفبه ما 
ونصف الجلدة . وربع الجلدة وارش الخدش » وان احفر 
الاحمر فيه السلاح - يفتح للدم يفتحه صاحب السيف 
» ولكن هذه الرواية لا تنافي ما سبق من ان الجفر 

عم مستقل هو علم الحوادث وما يكون في المستقبل 
يمكن حمل هذه الرواية على ان الجفر الابيض هو وعاء 
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للكتب السماوية وغيرها . 

والذي يتحصل من الروايات بأسرها ان الجفر موجود 
عند الأنمة (ع ) وانه كتاب من مؤلفات علي (ع) وان 
فيه عم الحوادث وغيرها » هذا غاية ما يفهم منالروايات » 
واما كمفية استنباط الحوادث المغيبة منه وانه يكون على 
طريقة الحروف او الاخبار فم يظبر لنا ذلك »> ولو وصل 
البنا وفصّل لنا منه مثل ما فُصّل من الحلال والحرام 
وسائر الاحكام الشرعية التي وصلت الينا من طرق الائمة 
(ع ) لأمكن الجزم على كيفية استخراج الحوادث 
المي 

وا ذكاناة يظين ان الذئ. لا يؤيده علناء «الشبعة “هو 
كيفية استخراج الحوادث من عم الجفر لعدم وقوفهم على 
كيفية استخراجه » واما اصل وجود هذا العلمى عند 
الاثمة (ع ) فلا يمكن انكاره لتواتر الروايات فيه » وعليه 
فها ذكره الشيخ ابو زهرة في كتابه ( الامام الصادق ) 
ص +ب من « ان كبار عماء الجعفرية الذين يكتبون الآن 
عن الامام الصادى (ع) ويتكامون في الجفر » يذكرونه 
ولا يتعرضون لتأبيده » كلام ليس في نحله . 


« كلام الشيخ ابي زهرة والرد عليه » 


ان الشبخ انا زهرة نفى الجفر ولم يصحح نسبة الكلام 
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فيه الى الامام الصادق ( ع ) واعتمد في نفيه ذلك على 
امور : 

-١‏ انه يتعلق بعلم الغيب الدي انفرد به الله سبحانه 
وتعالى وم يعطه الا بعض الانبياء ليثبتوا به رسالتهم . 

(؟)- ان في نسبة الجفر الى الصادق ( ع ) رفعا له 
عن مرتبة الانسان الموهوب الذى يحلد ويحتبد ويبحث 
وكات ركيد ع او رشك ام بوكو السانفه ها 
موهوباً يؤتى العم بالالهام من دون كسب ودراسة . 

(+)- ان نسبة الجفر اليه (ع ) تستازم نسبة امر 
غير معقول البه لان علمه بالجفر يخرجه عن كونه شرا 
يحصل له العلم يكسب ودراسة . 

(؛4) ان الروايات الخاصة بالجفر اكثر طريقبا 
الكايني وهو لا يستطيع ان يقمل رواياته لانه ادعى على 
الامام الصادق ( ع ) انه قال ان في القرآن نقصا وزيادة. 


دفي اأرد على كلام 22 زهرة وابطال دعاأواه » 


والجواب : اما عن الامر الاول - فالجفر وان كان 
يتعلق بالحوادث المغيبة الا ان عل الائمة به لا يازم منه ان 
ا ل ب اعرد 
تعالى لندمّه ( واظبره عليه والننبى (ص ) املاه على 
الا ع رامو بعلن ولده الالمة رع) 


ء/و 


من بعده فهم يعابون بالحوادث عن تعلم وتوقيت وتحديد 
من قبل الله تعالى على حسب ما اعم به نبيه ( ص ) ومن 
كان علمه على هذا النحو لا يكون عالاً بالغسب ليشارك الله 
تعالى به > وان الامة (ع ) ينفون عن انفسهم عم الغيب 
كا دلت عليه روايات كثيرة عنهم ( ع )> وانهم لا يعامون 
منه الا ما اعامهم الله تعالى به وعماء الشيعة الامامية لم 
يدع واحد” منهم ان الائمة (ع) >2 يعامون الغيب ©» 
فليكن في هذا البيان زاجر لمن يدعي على الامامية الاثني 
الجفر عند الائمة (ع) لآنه حرم نفسه من نعمة الموالاة 
لهم التي تسبل عليه العقيدة به وبغيره من العلوم المودعة 
عندهم (ع )4 لا يحوز له وهو ملتزم بما يقتضيه 
الانصاف والوجدان ‏ ان ينسب اليئا ما لا نقول به. 


واما الجواب عن الامر الثاني قاثنا نقول ان الائمة 
(ع ) ارفع رتبة من الانسان العادي الموهوب قد اقاض 
الله عليهم من القابليات ما رفعهم بها عن ذلك المستوى 
ولحقوا به درجة الاندياء » وان لم يكونوا منهم والله على 
كل شيء قدير يختص بعطاياه ومواهبه من يشاء وسيأقي 
البعك .قي غل. الآئمةاعن: قريت ب وان اميم لسن :ركسب 
من الناس وتقدمت الاشارة في روايات الجامعة الى انهم لا 
يحتاجون الى الناس في علومهم . 


الا 


واما الجواب عن الامر الثالك فتقول : لا ستحمل 
عقلاً ان يكون عند الائمة عم الجفر على ما تقدم من وصفه7١)‏ 
ما دامت القابليات الموهوبة هم من الله تعالى تؤهلهم لان 
تستود ع عندم هذا العم » وما دام عامهم به وبقواعده 
بتعلم من النبي ( ص ) فلم يخرجوا بذلك عن كونهم بشراً 
معلّمين وان فاقوا البشر في قابلياتهم التي وهببا الله 
تعالى لهم . 

واما الامر الرابع ‏ من وجوه نفي الجفر فهو بيت 
القصد للاستاذ ابى زهرة لان اصل نسبة عل الجفر الى 
الائمة (ع ) وانه موجود عندهم توارثوه عن جددهم (ص) 
لا ينازع فيه احد من الشيعة وقد وافقهم على ذلك جماعة 
الدول » وصاحب كشف الظنون وغيرهها > ولكن لا كان 
ما ورد في الجفر من الروايات قد روي بعضها من 
طريق الكليني رضي الله عنه تجعّل روايتها من طريقه 
الكليني انه ادعى على الامام الصادق (ع ) انه قال : ان 
في القرآن نقص] وزيادة وسيأتي البحث مع ابي زهرة في 


)000 حق على الوصف الذي ستفاد من روابات الكليني ره الى 
ينكرها الامتاذ ابو زهرة اذ لا مانع عقلآ من ثبوت مضمونها وكرن 
الاعة «دع» واجدين له » ولا مانع منه نع فان الروايات الصحيحة 
دلت عليه رواها الكلبي وغيره بطر قم الى الائمة دع». 
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هذه الناحية وانه ظام للكليني اذ لم يداع ما ذكره على 
الامام الصادق (ع ) ولم يقل هو أيض] بأن في القرآن 
زيادة ونقصا © فانتظر ما سنوقفك عليه في تبرير موقف 
الكابني وتنزيهه عما نسمه اليه هذا الاستاذ وغيره. 


ثم ان الشيخ ابا زهرة قال في ص بام ل من كثان 
الامام الصادق (ع) - وعندي ان الدذين ادخلوا فكرة 
الخطاب » فقد جاء في الخطط المقريزية : ( زعمت الخطابية 
بأجمعها ان جعفر بن محمد الصادق قد اودعهم جلداً يقال 
له جفر © فيه كل ما يحتاجون المه من عم الغسب وتفسير 
القرآن ) ولكن ما اعتمد عليه في رأيه فى الجفر من 
مقالة الخطط » لا يجوز الركون المه > لان الجفر من 
مواريث النموة الى لا تكون الا عند الامام المعصوم (ع ) 
كا يظبر من الروايات الواردة فيه '' قلا يسلّم الى احد 
من اولاد الائمة فضلاً عن غيرهم » فرواية المقريزي غير 
صحيحة يكذيها جميم ما ورد في الجفر وفي مواريث 
النبوة » ويكذيها ايضاً ان الخطابية ليسوا اهلا لان يؤتّنوا 
على ما دون الجفر فضلاً عنه » خصوصاً بعد ان لعتَهم 

)0( وفي مواريث النبوة وكتب امير المؤمنين (ع) فقد ذكر 


ها باب مستقلاً فى بصائر الدرجات وان كابا تصير الى الائمة واحداً 
بعد واحد ولا تكون ببد غيرهم ٠‏ 


رف 


الامام ( ع ) فنافس هذه الرواية لها منها شواهد على 
كذيها فضلاً عن مخالفتها لما اشرنا اليه من الرواءات © نا 
لذعحب من الشيخ ابي زهرة اذ يدعي أنه يبحث طالباً 
للحقيقة فيا ينفيه او يثبته » ومع ذلك يعتمد في افكاره 
وآرائه على مثل كلام المقريزي © ألم يعم ان المؤرخين قد 
وقعوا في الخطأ كثيراً ودونوا في كتبهم ما لا اساس ولا 
منشأ له » وانا لذعجب منه اذ يمنع من قبول روايات 
الخطابية لان الصادق (ع ) تبرأ منهم ومع ذلك أخذ 
بروايتهم هنا 9 وهل هذا الا تناقض 9 


(4)- مصحف فاطوة (ع ) وهو من مؤلفات علي 
(ع) وقد تواترت الروايات فى وجود هذا الكتاب عند 
الائمة (ع) وانه مما املاه رسول الله (ص) على علي 
(ع ) كا في بعض الروايات » وقد تعرضت له الروايات 
المتعرضة لذكر الجامعة وصحبفة الفرائض © واجفر ») وهو 
كنات اطلى عليه اسم ( المصحف ) ولكنه ليس من 
القرآن المنزل على الني ( ص ) معجزة لنبوته بل ليس فيه 
آية من القرآن كا صرحت الروايات بذلك ففي رواية 
الحسين بن ابي العلا قال : سمعت ابا عبدالله (ع) يقول 
ان عندي الجفر الاببض »© قال قلت : واي شيء فيه 9 
قال : زبور داود > وتوراة مومى »© والمحمل عيبسى » 
وصحف ابراهم »6 والخلال والحرام » ومصحف فاطمة 


7*4 


عليها السلام ما ازعم ان فيه قرآناً » وفيه ما يحتاج 
الناس البنا ولا نحتاج الى احد . الحديث . 


وفي رواية الحنثاء عن ابي عبد الله (ع) قال ( ع ) 
وقد سثل عن امضعف: فاطمة + اك :فاظية مكلت" يعد 
رسول الله (( ص ) خمسة وسيعين يوماً وكان دخلها حزن 
شديد على ابيها وكان جبرئيل يأتيها فبحسن عزاءها على 
ابيهبا ويطيب نفسها ويخبرها عن ابيها ومكانه ويخبرها با 
يكون بعدها في ذريتها وكان على (ع) يكتب ذلك 
فبذا مصحف فاطمة (ع) » وتشير الروايات الاخرى الى 
ان في هذا - المصحف أسماء الملوك وانه ليس لبني الحسن 
شيء من الخلافة » وان فبه عم ما يكون من الحوادث 
وليس فيه عل الحلال والحرام » ولا ينافي رواية الحنةاء ما 
اشرنا اله من ان مصحف فاطمة من املاء رسول الله 
(ص) لا مكان ان يكون بعضه من املاء رسول الله 
( ص) وبعض امل على علي (ع ) بعد رسول الله (ص) 
فيكون مموعة صحف لأن المصحف ‏ على ما ذكره في 
القاموس - مثلثة الم من اصحّفة اي جعلت فيه الصحف 
ومن تلك الصحف وصية فاطمة لآن في بعض الروايات 
تصريحاً بأن في هذا المصحف وصية فاطمة (ع )4 ويحكن 
ان يقال ان لما (ع ) مصحفين احدهما املاء رسول الله 
(ص) وخط علي (ع) >2 والثاني من حديث جبرثيل 


ه؟ 


خطّه على" (ع ) »2 ولا يمنع من ان يكون جبرثيل محدثا 
لفاطمة ويسمع ذلك علي ( ع ) لأن لها المكانة العظيمة 
عند الله تعالى وهى اهل لمذه الكرامة فيعد ان تكون 
لها هذه المكانة 3 ان روى الثقات هذه الروارات عن 
الأكيدة اق كان سحا ع الا يتفي المفكنات ي 
وحوده ولا الاستنكار علينا في أن جبرئيل بحدث فاطمة . 

قال في اعبان الشيعة '' : وكأني يمن يستنكر ذلك 
او يستبعده أو يعده غلوا  »‏ وهذا خارج عن الانصاف - 
فبل يشك فى قدرته تعالى » أو في ان البضعة الزهراء 
اهل لمثل هذه الكرامة '' »© وفى صحة ذلك بعد ما 
رواه الثقات عن اثمة الحدى من ذريتها 7 وقد وقم من 
الكرامة العظيمة لآصف بن برخيا وزير سليان عليه السلام » 
وهو ليس اكرم على الله من آل مد > ولا سليان اكرم 
عليه من عمد ملم » ما اخبر عنه القرآن الكريم © 
واخبر الكتاب العزيز عن ام مومى بقوله : واوحينا الى 
ام مومى ان ارضعيه . الآية ! 

وقال ابن خلدون : انه روى عن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم : ان فم محدةئين »> وروى صاحب ارشاد 


(؛) ج ١‏ ض عدم . 
(١؟)‏ ان الامامية الاثني عشرية لا يشك احد منهم في انها اهل 
لذلك كا ان المنصف من غيرم لا يشك في ذلك انما الثأن في 
المكابر المنطمس على يصيرته 


كلا 


الساري عن بعض الصحابة : كنت احدكث حتى اكتوبت » 
وانه رأى بعض الصالحين الخضر يسدد عمر بن عبد العزيز 
ولا براه سائر الناس كما مرت الاشارة الى ذلك كل » 
وهو من طريق غير الشيعة وروى صاحب السيرة الخلبية 
وغيره ما يدل على ان اهل البيت عليهم السلام جاءتهم 
التعزية من جبرئيل بعد وفاة الى ملت يسمعون الصوت 
ولأنرون التق © أقمالا رفم هذا التعناء صدور 
الكرامات من بضعة الني عَلِفُوِ سيدة نساء العالمين » ومن 
سائر العترة الطاهرة ؟ » 


عم الائة بتعلم من التي ( ص ) وبالوصاية والاستيداع 
والالهام 


يعتقد الشيعة الامامسة الاثذا عشرية ان عم الائمة (ع ) 
مأخوذ بالتعلم من النبي ( ص ) مباشرة كعم علي والحسنين 
( ع ) وبواسطة تعلم بعضهم لبعض كعم بقية الائمة (ع) 
الذين م يدركو النبي ( ص ) وم يتشرفوا يحضوره ©» 
ما أفاده النبي ( ص ) من العلوم قد تعامها منه علي (ع ) 
واودع كتبها عنده 2 كم من بعده صارت الى بليه الائمة 
المحصومين ( ع ) وان بعض علومهم يكون بلامهام » هكذا 
يعتقد الاثنا عشرية في ائمتهم وان عامهم ثابت لهم على 


ا 


هذه الكمفية لا بكسب وتعلم من الناس وشد الرحال 
الى الاساتذة ولا بالاختلاط مع اهل الخحلقات والحوزات 
العامية للاستفادة والمناظرة مع الاقران » ويرشد الى ما 
نعتقده في عامهم كثير من الاثر الصحيح والأدلة التي تفيد 
القطم بان عامهم على النحو الذي ذكرناه . 


-١‏ فمن ذلك ما نوه به امير المؤمنين علي (ع) في 
نهج البلاغة ١‏ فقد صرح بان امل البيت عترة النبي 
ابواب الحم » ومعادن العم » ومحط الرسالة » ومختلف 
الملائكة » وينابيع الحكة » وخزان العم » وكنلوز 
الرحمن © وانهم الراسخون في العم » بهم يستعطى الهدى » 
ويستجلى العمى © وانهم مثل نجوم السماء » اذا هوى نجم 
طلع نجم » وانهم ازمة الحق > وألسنة الصدق وان على 
الناس ان ينزلوهم منازل القرآن وان بردوهم ورود العطاش 
( اي يسرعوا الى بحار علومهم فيستمدوا منها كما تسرع 
الابل العطاش الى الماء ) الى غير ذلك من كلامه ( ع ) 
الدي يعثر المتتبع على الكثير منه الدال على انهم قد 
اعطوا من العم بالقركن والسئة وغيره) ما تجعلهم مررجعاً 
للناس كلهم ولا يرجعون الى احد ولا يكتسبون من 
احد عماً . 


د١ طبعة بيروت منشورات مكتبة الاندلس ج +« صفحة‎ )١( 
١١ رمه و‎ 5١ و‎ :١ و‎ 


772 


وكلامه (ع ) هو القول 0 لأنه الصادق الصدوق »> 
وما استمده من عل النبي ( ) قد اخذه عنه ذريته 
ا سرس ولا مرية 2١١‏ وبمضمون 
ما ذكرناه من كلامه (ع) وردت ا 
كثيرة جداً لا نشك فى صدقبها » وسبأقى التعرض لبعضها . 


فنع خا وو فنع ين ادها اوه قو ليها 
عم “تقباما راد قا التمتاز 9 افق الس عن انين 
عمرو الزبيري عن أبي عبد الله الصادق (ع) : ان مما 


6 فان قبل قد خدش اهل السنة في صحة نسبة بعض ما في 
نبج البلاغة الى الامام علي ( ع ) فلا يصح لي الاستدلال با اشسرتم اليه 
من كلامه على دعوا م في عم الائمة » مع انه لا دلالة فيه على الدعوى » 
قلنا اما الدلالة فواضحة لمن تدير وأنصف » واما الخدشة في صحة 
النسبة فقد اشار الى السبب فيها ابن تيمية والذهبي في كتاب منبهاج 
السنة - ص .مع وتبعبما على ذلك محب الدين الخطبيب » ونسبوا 
بعض الزيادات فيه الى السيدين المرتضى والرضي رضي الله عنهما » 
وذ كمعن الدن الحطيك" نجنا عن العلب: الب في الخداقة الذكورة 
وهو الخطبة 'المعروفة بالشقشقية » وهذان السيدان اجل واتقى من 
ان ينسبا الى امير المؤمنين شيئا ليس هو قائله » وليس غريباً صدور 
مثل هذه الخدشة فقد خدش في صحة كثير مما رواه الشيعة عن 
الائمة (ع ) لآن مضامينه لا توافق اراء منتقدهم © وباجملة اننا لا 
نشك في صحة جموع ما في نهج البلاغة الى الامام (ع) رضي 
بذلك غيرة ام لا + ولسنا الآن في هقام اثبات صحة النسية بالدليل 
لان ذلك يخرجنا عن وضع هذا الكتاب 

(؟) باب جبات علاسم (ع) ج “ا س0 85؟ 


4 


استاحقت به الامامة التطبير' » والطبارة من الذنوبي 
والمعاصي الموبقة التي توجب النار © ثم العم المنور يجحميع 
خاصه وعامه والممم والمتشابه » ودقائق عامه وغرائب 
تأويله وناسخه ومنسوخه »© قلت وما الحجة بان الامام لا 
يكون الا عالاً بهذه الاشياء التي ذكرت ؟ قال ( ع ) 
قول الله فيمن اذن الله لهم في الحكومة وجعلهم اهلها : 
) انا انزلنا التوراة فها هدى ونور ىح 5 النسون الدين 
اساموا للذين هادوا والربانيون والاحمار''' ) فبده الائمة دون 
الأنبياء الذين يربون الناس بعامهم » واما الاحبار فهم العاماء 
دون الربانيين ثم اخبر ( اي الله تعالى ) بما استحفظوا من 
كتاب الله وكنوا عليه شهداء ولم يقل بما حمّلوا منه » . 


المراد من ( الذين اساموا ) الذين اذعنوا يح الله واقروا 
به ونبينا داخل فيهم كما عن الحسن وقتادة وغيرهما » وقيل 
اريد بالنبيين الأنبياء الذين هم بعد مومى الى وقت عيسى » 
ووصفهم بالاسلام لآن الاسلام دين لهم فقكل نبي مسم 
وليس كل مسلم نبيا »2 حكي هذا المعلى عن ابن عباس 


)000( أية +ع هن سورة المائدة . 


م٠‎ 


واوضحه في حمم البيان . 

( الذين هادوا ) اي تبوا عن الكفر عن ابن عباس 
وقيل المبود > ( الربانيون ) الذين علت درجاتهم في العم 
وقيل انهم الذدبن يعملون بما يعامون » وقيل هم المدبرون 
لامر الدين في الولاية بالاصلاح والمعامون للناس من عل © 
وهذا المعنى الاخير انسب با ذكره الامام (ع) في انهم 
الائمة دون الانيباء » وأنسب بلمعنى اللقفوي لآن الرباني 
الذق يريت اتن الناين. يتدينره “لد :و املاحه 6 .وقد شيف 
الى علم الرب وهو عم الدين »> فالرياني هو المدبر للامر 
بالولاية والاصلاح © المعلم للناس من عل الكتاب الذي 
استودع عنده وأمر يحفظه والحميم بقتضاه . فالمستحفظ 
الررانى هو المودع عنده عم ما في الكتاب والذي 'جيل 
شاهداً عليه ليدم بما فيه ويقم موازين الدين كما كان 
النبىي ( ص ) يقيمها » وليس هو الا الامام المعحصوم (ع) 
والاحبار هم العاماء الخيار كما عن الزجاج . 

فالرواية بمعونة الاستشباد ,الآية تدل دلالة واضحة على 
ان الامام لا بد ان يكون عنده علم جميع مافي الكتاب 
على النحو الذي وصف في صدرها. 


ومنها قول الصادق ( ع ) قال : انه ( ص ) انال الناس 
وانال » ثم قال : وانا اهل بيت عندنا معاقل العلٍ » 
وأبواب الحم © وقضاء الامر » وفصل ما بين الناس » 


4١ 


وقال (ع ) في رواية اخرى عن هشام بن سالم قال : 
قلت لأبي عبدال (ع ) اي الصادق (ع ) : عند العامة 
من احاديث رسول الله ( ص ) شيء يصح ؟ قال نعم ان 
رسول الله ( ص ) انال الناس وانال » وانا اهل بيت عندنا 
معاقل العم وآثار النبوة » وعم الكتاب » وفصل ما بين 
الناس > وقال (ع )ايض ان رسول الله (ص) قد انال 
في الناس وانال وانال يشير كذا وكذا » وعندة امل 
البيت اصول العم وعراه وضباوه وأواخيه 2 > والمراد 
انه ( ص ) اعطى وأفاد الناس العلوم الكثيرة وفرقها في 
الناس يمنا وثمالاً وفي سائر الجبات لكل من سأله » لكن 
عند اهل البيت اصول العم »© ومعياره والفصل بين ما هو 
حق وباطل »© وعندم شرحه وتفسيره » وبيان الناسخ 
والمنسوخ »2 والعام والخاص © وغير ذلك »© وهم عرا العم 
والاواخي له » وهذه الروايات تدل على انهم يعامون علوم 
القرآن والسنة ومرجع الناس فيها اليهم » ولا يرجعون 
فها الى احد . 

(ج) : قوله تعالى : ( واسألو اهل الذكر ارنف 


: الاخية : بفتح الهمزة و كس الخاء وتشديد الماء وقد تخفف‎ )١( 
عود فى حائط يدفن طرفاه وببرز وسطه نشد فيه الدابة 0 والمراد‎ 
٠ عندنا ما يشد به العم ويحتفظ به عن الضياع‎ 


(3) 


4 
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لا تعامون ١‏ ) ففي تفسير فرات بن ابراهم عن 
احمد بن مومى باسئاده عن زيد بن على (ع) في قوله 
تعالى : ( فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعامون ) قال : ان 
الله سمى رسوله في كتابه ذكراً فقال : قد انزل اليكم 
ذكراً رسولاً "' وقال : فاسألوا اهل الذكر ان كنم 
لا تعامون . 

وعن مناقب ابن شسبراشوب عن تفسير الثعلبى قال 
على (ع) : قوله : فاسألوا اهل الذكر » نحن اهل الذكر » 
وعن إبانة ابي العباس الفلكي قال علي (ع) : الا ارنف 
الذكر رسول الله ونحن اهله > والراسخون في العم » ونحن 
مثار الهدى واعلام التقى » ولنا ضربت الامثال . 

وعن الشهرستاني في تفسيره المسمى بفاتيح الاسرار عن 
جعفر بن محمد (ع) ان رجلاً سأله فقال : من عندتنا 
يقولون قوله تعالى ( فاسألوا اهل الذكر ان كنم لا تعامون ) 
ان الذكر هو التوراة وان اهل الذكر علماء الببود » 
فهقال علي (ع) : والله اذن يدعوننا الى دينهم © بل 
نحن والله اهل الذكر »© امر الله برد المسألة المنا » وكذا 
نقل عن على (ع) انه قال : ونحن اهل الذكر . وعن 
)١(‏ سورة النحل م والانسياء ١‏ وقد ذكرها في البحار ج ٠‏ 


ص ١ه‏ ونقلنا عنه ها ذكرناه في تفسير هذه الآية الشريفة , 
(؟) سورة الطلاق آية 5٠١‏ , 


”م 


جابر الجعفى فى قوله تعالى : فاسألوا اهل الذكر © قال 
الباقر (ع) : نحن اهل الذكر » قال زرعة صدق الله » 
ولعمري ان ابا جعفر لأكبر العاماء » قال ابو جعفر 
الطلومق ١+‏ عمق الله" .رسوله. ذكرا 19 قولة. اكد الول 
الك كرا وسزولة © فالذكن .شل 'له«رض).والاثة 
اهله » وهو المروي عن الباقر والصادق والرضا (ع) . 

وعن تفسير يوسف القطان ووكيع بن الجراح » 
واسماعيل السدي » وسفيان الثوري © انه قال الحرث 
( الحارث خ ل ) . سألت امير المؤمنين (ع) عن هذه 
الآي ‏ اى آية فاسألوا اهل الذكر - قال : والله انا 
نحن اهل الذكر » نحن اهل العم » نحن معدن التأويل 
والتنزيل . 

وعن الحافظ محمد بن مومى الشيرازي (") من عاماء 
الجبور واستخرجه من التفاسير الاثني عشر عن ابن عباس 
في قوله تعالى : ( فاسألوا اهل الذكر ) قال : هم 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع) هم اهل الذكر 


)١(‏ رسولاً بدلا من ( ذكرا ) على ان يراد بالبدل والمبدل منه 
الني (ص) وتقدير : قد انزل اليم بأن اتبعوا واطيعوا ذكرا 
رسولاً » اولى من التقديرات الاخرى التي ذكرها في الكشاف 
والمناسبة في تسميته (ض) ذكرا قد تككون هي المبالفة في ازوم طاعته 
فكأنه ذكرثم الذي لا ينفكون عنه 5 

6 ذكر هذه الرواية عنه في دلائل الصدق ص ١5١١‏ ج ؟ 
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والعم والفصل والبيان » وهم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة 
ومختلف اللائكة »© والله ما سمي المؤمن مؤمناً الا كرامة 
لامير المؤمنين » ورواه سفيان الثوري عن السدي 
عن الحارث . 

وفما ذكرنا من الآية وتفسيرها دلالة واضحة على ان 
لدى الاعمة (ع) علوم القرآن والسنة > وان السؤال عنها 
وعن تفاصيلها » يكون منهم »> فتدل على أن عم رسول 
الله (ضص) جميعه وصل المهم فلا محتالجون ان يتعاموا من 
أحد شيئاً 5 

(د) : حديث الثقلين وهو مقطوع بصدوره عن الني 
(ص) لانه روي عنه (ص) متواتراً رواه عدد كثير من 
المصات: إراكان عاك السة ٠رعدتية:‏ فك مجاهم 
بإسانيد كثيرة » واشتهر اشتهاراً عظيما بين الفريقين الشبعة 
والسنة واودعوه بطون كتبهم فكانت شهرته هذه موجبة 
للقطع بصحة سنده ‏ فقد رواه احمد بن حثبل فى مسنده'١)‏ 
ومسلم ف صحبحسه زفق وصاحب كتز العمال فى وان 


)١(‏ في الجزء الخامس من مسنده اول صفحة ١8١‏ وفي آخر 
ص ١١59‏ وفي الجزء الثالث في آخر ص ٠5‏ وفي ص وه »© وج 
ص لا6"” ا , 

6 المطبو ع ف هامش أرشاد الساري في الجزء التاسع ص م.م 
الى 5.م . 

(ع) ج ١‏ ص ©6ع. 


هم 


الكبير » والثعلي في تفسيره »> وانن المغازلي الشافعي 
في المناقب »© والسمعاني في فضائل الصحابة » وصاحب 
المع بين الصحاح الستة » على ما حكي عنه »> والحافظ 
الطبري في ذخائر العقبى 7" والحاكم في المستدرك ”4 
وصاحب ينابيع المودة وغيرهم م علا البيئة © :وقد دكن 
الامام البلاغي ف تفسيره آلاء الر حمن ص سع ‏ غغ ان 
حديث الثقلين سمعه من الصحابة ما ينوف عن الثلاثين 
صحابيا وقد كتب صاحب العقبات الهندي في اسانيد هذا 
الحديث حر أن ْ 


)؟ 


وذكر ابن حجر ان لهذا الحديث طرقاً كثيرة وردت 
عن شينف وعشر بن صحابياً 2( وروآأه الامامية ف كتبهه!*! 
عن الباقر والصادق والكاظم (ع) والرضا(ع) عن آبامُم عن 
رسول الله (ص) فلتراجع البحراني وليراجع كتاب غاية 





ص عا" سد ع6.ه6 0 . 





كم 


المرام وتفسير البرهان للسيد هاشم البحرائي » وفي اعبان 
الشبعة ذكر : انه روى من طرق اهل البيت (ع) باثنين 
وثمانين طريقاً » فالحديث الشريف قطعي الصدور عن الني 
(ض) قلا شبية اق صحة سند . 
متن الحديث ونصه 

قد اختلفت الروايات في التعبير عن نص هذا الحديث 
المجازقاة لاس ل دميناف رلا يدي اق عا طر كد الود 
منه > فقد عبر فيه تارة بقوله (ص) : وانا تارك فيكم 
ثقلين » كا فيا رواه مسلم عن زيد بن ارقم عن رسول الله 
(ص) أنه قال : الا اها الناس انما انا بشر يرشك ان 
يأتي رسول ربي فاجيب وانا تارك ثقلين » اولهما كتاب 
الله فبه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الل واستمسكوا 
8 فحف عل كان الله ورغتّب فيه » ثم قال واهل 
بيتقي اذكركم الله في اهل ببتي » اذكركم الله في اهل بيت > 
اذكركم الله في اهل بيت » فققفال ححصين : ومن اهل 
ببته يا زيد ؟ اليس نساوه من اهل ببته 9 فقال : نساؤه 
من اهل ١‏ ينعه.. 23١‏ .والكن اهل. ابيته ‏ من: حرم “المندقة 


6 هذا الاستفهام الثاني انكاري والدي يناسب الانكار من زيد 
ابن ار ان يكون متن الحديث ل ذكره النوري في شرح هذه 
الرواية من صحيح مسلم قال : والمعروف في معظم الروايات في غير 
مسم انه قال : نساؤه ليست من اهل بنلة , 


ع4 


بعده » قال : ومن ثم ؟ قال : مم آل علي وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس © قال : كل هؤلاء حرم الصدقة 9 
قال نعم . وهذا التفسير لاهل البيت وقع من زيد جرياً 
على معئناه اللغوي وليس تفسيراً من الني (اض). 

قال مسلم وزاد في حديث جرير : كتاب الله فبه 
الهدى والنور » من استمسك به واخذ به كان على الهدى 
ومن اخطأه ضل »> وروى مسلم ايضاً عن زيد نحو ما 
تقدم الا انه قال (ص) : الا واني تارك فيكم ثقلين 
احدها كتانب الله حبل ممدود من اتبعه كان على الهدى » 
ومن تركه كان على الضلال © وفبه فقلنا من اهل ببته 9 
نساؤه ؟ قال لا وا الله ءان المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها » اهل 


بينه اصله وعصنه الدن حرموا الصدقة بعده" . 


تدل هذه الرواية على ان نساء الني (ص) لسن من اهل 
بيته وما تدل عليه هو الموافق لما يراه اهل العرف فانهم 
لا يرون المرأة من اهل بيت الزوج وقومه ولذا اذا طلقت 
تعود الى أبيها وقومها ولا تنسب - ولو كانت عند زوجها - 
الا الى قومها وعشيرتها » واما تفسير زيد بن ارقم لاهل 
بيت نبيه (ص) با يعم جمبع بني هاشم فهو مناف لآية 
التطهير التي تخص امل البيت بخصوص على وفاطمة 
والحسئين (ع) واللفظ العام قابل للتخصيص > وآية التطبير 
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مخصصة » على ان المخصص موجود في نفس رواية زيد بن 
ارقم اذ قد اخرج عنه الترمذي ما اشتمل على لفظ 
العترة » ولا يراد من العترة الا خصوص اهل الكساء 
وبقمة الائمة (ع) وبراد من اهل البيت .خصوص ما يراد 
من العترة اذ قد جعل بدلاً من لفظ عترقي » وسيأتي ذكر 
هذه الرواية عن الترمذي © ومن هنا يظبر ان قول من 
يقول بان نساءه من اهل بيته قول لا يعتمد على برهان 
ولا لساعده عرف صحيح 1 

وتارة عتّبير (ص) بقوله آني تارك فيكم خليفتين »2 م 
في رواية امد عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله (ص) : 
اني تارك فيكم خليفتين » كتاب الله عز وجل حبل 
موود “من الناد الها الآرضن *.وغترق اهل فق راتت 
اللطيف الخبير اخبرني انها لن يفترقا حتى بردا على الحموض 
فانظروا كيف تخلةونى فيها . 

واخرى عبّر (ص) بنفس الكتاب والعقرة كا في رواية 
الترمذي عن زيد بن ارقم انه (ص) قال : اني تركت 
فيكم ما ان تمسكم به لن تضلوا بعدي »> كتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الاارض »؛ وعترقي اهل بتي ©» 
ولن يفترقا حتى يردا على الموض فانظروا كيف تخلفوني 
فيا » ونحوها ما رواه ابن حجر في صواعقه ص هم“ 
وانه (ص) قال في مرض موته : اا الناس يرشك ان 
اقبض قبضا سريعا » فينطلق بي وقدمت اليكم القول 


15 


معذرة اليكم الا اني مخلف فيكم كتاب الله عز وجل 
وعترقي اهل بيتى » ثم اخذ ببد على فرفعها فقال : هذا 
على مع القرآن © والقرآن مع على » لا يفترقان حتى 
يردا علي الحوض فاسألوه) ما خلفت فببه) " . 

وفما رواه ابن حجر ايضاً عبّر (ص) باني تارك فيكم 
أمرين » قال في ص 84 من صواعقه : وفي رواية 
صحيحة : الى تارك فيكم امرين لن تضلوا ان اتبعتموه) » 
كتاب الله واهل ببق عترتى > قال : وزاد الطبرانىي اني 
سألت ذلك لما فلا تقدموها فتبلكوا » ولا تقصروا عنها 
فتتبلكوا » ولا تعلومم فانهم اعم متم *'" ثم قال : م 


رواية كتحنات الله و و 9 وهي المراد من الاحاديث 


(1) ثم قال بعد اسطر : وروى ابن السماك ان ابا بكر قال 
له :: سسمعت رسول الله (ص) يقول لا يجوز احد الصراط الا من 
كتب له عل الجواز ٠‏ راجع الصواعق ص و7 المطبعة الميمنية 
غ١‏ ه. 

(؟) في الوسائل كتاب القضاء باب استنباط الاحكام النظرية 
طبعة عين الدولة ص «وم اشار الى حديث الثقلين وقبه : اها 
الناس لاتعاموهم فائهم اعم متم . 

[8)؟الزواية -ذكرها عن الى :سضه. الخدري. قاض 8 عن 
صواعقه قال (ص) في هرض موته : اني تركت فيم كتاب الله عز 
وجل وسنت فاستنطقوا القرآن بسنتي الحديث ٠»‏ ولم يذكرها من 
طريق اخر فبي من اخبار الاحاد التي لا تعارض حديث الثقلين 
المتواتر الذي اعترف بأنه روي من طريق نيف وعشرين صحابيا 
وسبأق البحث ايضاً ف عدم صحة هذه الرواية 35 


.به 


المقتصرة على الكتاب لان السنة مبينة له فاغنى ذكره عن 
ذكرها » ثم قال ان لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة 
وردت عن نيف وعشرين صحابياً ومر له طرق مبسوطة 
ف حادي عشر الشبه : 


تختلا الغيين فى الدريفك 


جاء التعبير في الحديث تارة : بأني تارك فنكم ثقلين » 
واخرى بأني تارك فم خليفتين » وامرين » وذلك يدل 
على تعدد المواقف التي صرح فيها النبي (ص) بهذا الحديث 
كا تدل على مزيد اهتامه (ص) بتعريف المسامين مكانة 
العترة وانهم بمنزلة القرآرن من حيث لزوم التمسك بهم 
والاخذ عنهم » وعدم جواز التخلف علهم فكرر ببان 
ذلك في مواطن متعددة قطعا للعذر في التخلف عنهم » وجبل_ 
مقامهم ومنزلتهم » وقد اشار صاحب الصواعق المحرقة 
الى مواطن ذكر هذا الحديث في ص هم من كتابه . قال : 
وفي بعض الطرق انه (ص) قال ذلك في حجة الوداع 
بعرفة » وفي اخرى بلمدينة قاله في مرضه وقد امتلأات 
الحجرة باصحابه 2١(‏ وفي اخرى انه قال ذلك بغدير خم'"' » 


)0 وكان ذلك مله (ص) وصاية لامته * 
(0) ذكر ذلك في خطبته . 


1١ 


وفي اخرى انه قال لا قام خطبباً بعد انصرافه من 
الطائف بل بدلنا تعدد طرق الحديث على انه (ص) ذكره 
في مواطن متعددة . 


وجه التعبير بالثقلين 


في لسان العرب عن ثعلب : سميا ‏ اي القرآن 
والعترة - ثقلين لان الاخذ بها ثقيل قال واصل الثقل : 
ان العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون تقل » 
فسماه) ثَقلين اعظاما لقدره)ا وتفخيماً لشأنها واصله في 
سيض النعام المصون > وقال الامام النووي في شرح هذه 
الرواية : قال العاماء : سمما ثقلين لعظمها وكبير شأنها 
وقيل لثقل العمل بها » وقال أبن حجر في صواعقه 
ص .4ه : سمى رسول الله (ص) القرآن وعثرته وهي 
المثناة الفوقئة الاهل والنسل والرهط الادنون © ثقلين لان 
التقل كل قئم + نقنين خط معيوية 6 وعدا كدرلكة اذ 
كل متها ايعمسيلدن لماوع ٠‏ اللدقنة .والاسر ان موا الحم الملية 
والأحكام الشرعية » ولذا حث صل الله عليه وآله وسم على 
الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم » وقال امد لله الذي 
جعل فبنا الحكمة اهل البيت © وقبل : سميا ثقلين لثقل 


ك3 


وجوب رعاية حقوقها » ثم الذين وقع الحث عليهم منهم 
انما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله اذ هم الذين لا 
تفارقوت: 'الكتان الى اخوض © وويدة اكير الننابف “لا 
تعاموهم فانهم اعم متم » وتميزوا بذلك عن بقية العاماء 
لان الله اذهب عنهم الرجس وطبرهم تطبيراً » وشرفهم 
بالكرامات الباهرة والمزاءا المتكاثرة . 


معنى الحديث 


ان النبوة قد ختمت به (ص) ويعم انه سيرتحل الى 
الرفيق الاعل: الآثة صرح يانه ,ووشك ارب .ياقيطن: ,سررييا 
فننطلق' به »؛ ويبرى انه مخلّف” بعده القرآن الذي 
تضمن شريعة” ختمت بها الشرائع » واراد الله ان تبقى 
الى يوم القيامة » فبل يمكن ان يترك النصبحة للمسلمين » 
وان لا يتقدم الرهم بالمعذرة بان يوجب علمهم التمسك بالقرآن » 
ويبين لهم ان في ترك التمسك به هلاكبم © اذ لو تركوا 
التمسك به يعودون بعد الحدى الى الضلال والكفر به » 
وما كانوا عليه من عبادة الاوثان وظمات الجبالة التى 
انقذهم الله منها بالقرآن > ونبيه (عَلِتَو) القائم على تبليغه 
وبيانه لهم + لا بد ارن ينصح لهم فيأمرهم بالتمسك 
بالكتاب ورعاية حدوده لان فيه الحدى والنور » لا ينقلهم 
التمسك به من همدى الى ضلال » بل من الضلال الى 


ك3 


المدى © وفيه حمل الصلة بين الخالق وعماده فلا يعودون 
الى الجبالة العمياء ما داموا متمسكين به عاملين بما فيه » 
القرآن انزل ليْفبَم” ويتعرفة مافيه لا ليكون احجية من 
الاحاجي » وقد *تررك- للأجبال الآتية وقد كان ((ص) 
في حياته يشرح للناس ما لا يفبمونه من آناته ويعرفهم 
اسرارها » ونم يعرف اسرارها كل من صحبه وتشرف 
مخدمته » فمن يشرح للأجبال ما اغلى من معانيه ؟ | 

ان الناس لا يعامون كل ما في القرآن »كا يشير اليه 
قوله تعالى ( ولا يحمطون بشيء من عمه الا بما شاء ) اذ 
فى القرآن آيات عامضة المنن :8 ومتتا ناف ادوس كها 
عقول الرجال الا بكشف منه (عَللك) عن معناها وفيه 
وصف اسرار الكون الدالة على التوحيد وغيره من العقائد » 
وفبه الخبر عن احوال الامم الماضة > وما جاء في الكتب 
السماوية المنزلة على انبيام » واحوال المدأ والمعاد » وغير 
ذلك مما علّمه الله تعالى رسوله (مَلل) من دقائق القرآن 
المتعلقة بالماضي والمستقيل » فمن الذي يعبد اليه ببيان 
ذلك ليمكن العمل بالقرآن 9 ان في القرآن الناسخ 
والمنسوخ » والمجمل والممين © والعام والخاص » والناس لا 
يعامون ذلك الا بالتفسير والتوضيح » والني (عَلِنْهِ) اوضح 
ما في القرآن من احكام الشريعة وغيرها » وبمّن الناسخ من 
المنسوخ والعام والخاص » وفسر المتشابه وهكذا! انال الناس” 
من عامه وانال > ولكن من سمع وحفظ ما سمعه على 
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وجبه ولم يزد فيه ولم ينقص منه > او لم ينس شيئاً منه » 
او يتوم في الساع ولم يحفظ على ما ترهم قليل . 

وليس كل من قد عرف كل ما في القران ».لم 
م ) » وليس كل من مع تفهم 

مراد النبي ( اي م 

عن الخصوصيات »© ومن هنا جاء تعارض ما سمعه بعخ 
مع ما سمعه الآنغر » فاختلفت الرواية عنه (ص) واشتلف 
التفسير 00 » ووقع التفسير بالرأي من دون ما سماع 
منه ( الوا سم ل و 
ا سمع الخاص فعمل به وترك العام » 
ان كلام الني (ص) مثل القرآن فيه العام والخاص والناسخ 
والمنسوخ والمطلق والمقيد والحم والمتشابه » لانه قد يكون 
من الني (ص) الكلام فيكوت له وجوهولم يحفظ السامع 
القرينة المعينة ‏ للمعنى الذي اراده فسقى كلامه على 
عله سق “اموا زرا الرعوه + 

ومع كورن الامر كا ذكرنا فبل يمكن العمل بالقرآن 
الذي هو اساس الشريعة بدون قم “برجع البه ويكون 
ور ص ل ل لض 
ما وصفناه ما هو امر واقم لا مرية فيه فبل تكور. 
بنفسها مما ستنطق به القرآن وتستكشف مه غوامضه 
ويتعرف به دقائقه » أم تكون كالقرآن محتاجة الى البيان 
وتصحيح المسموع منها » ونبذ ما دخل عليها من التأويل 
والتفسير المذسوب اله عَلِكّوٍ مع انه لم يقله ؟ 
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الني (ص) كان يتحسس بهذا كله ويعلم به © وينظر 
الى المستقبل المظم > وانه سيكذب عليه » وانه سوف 
تغشى السنة ظامات من التغبير والتبديل » وتجحاوز حدود 
الله تعالى بالتفسير والتأويل الذي لا يطابق ماصدر عنه (ص). 

كان ينظر في هذا »> ويعترضه التفكير فيه » فاستوقفه 
في مواطن متعددة اعلن فيها بوجوب التمسك بالكتاب » 
مقروناً بالعبد والوصاية عليه ليعذر الى الامة قائلا : اني 
مخلف فيك الثقلين » واخرى : اني تارك خليفتين » أو 
امرين » وهكذا تكرر منه الاعلان بذلك حتى في مرض 
موته » صلى الله عليه وآله وسلم . 

لا بد من تحمل اعباء الرسالة وجاهد حى كوان شريعة 
صالحة للبشر في جميع شؤونهم الدنيوية والاخروية واقتضت 
الحكة الآلهمة ان تبقى الى الابد » من ان يعلن بذلك ©» 
اذ لا يعذر عند الله وعند نفسه اذا لم يوجب التمسك 
بالقرآن الباق الى يوم القيامة » ولا يعذر اذا لم يعببد 
بالوصاية عليه وعلى الشريعة لآن القرآن مع احتياجه هو 
والسنة الى الببان كا ذكرنا يكون تعبين من يقوم على 
حفظها وبيانها واجبا » والا لم يمكن العمل بها مع جبل 
الناس » والعمل بها واجب فنصب من يقوم عليها ويفسرهما 
واجب » والاكان ترك التعيين المذكور نقصاً للغرض © ولجاز 
لكل احد أن يدعي انه هو العام بالقرآن والسنة مع 
جبه .هما فبحمل” الناس على الضلالة ويوقعهم في الملاك 
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وهذا ما لا بريده الله ورسوله . 

فلا بد ( لي تبقى الشريعة دائما ) من أن يأمر 
التبك:القراة: دان ».ومن أن “عمل ظلفة عن الام 
وعلى القرآن والسنة » ومن الذي يازم ان حمل خليفة 
بعده قائًا على حفظ الشريعة والقرآن 9 

هو من يعم ابي (ص) أنه يمتاز بالعلم والقوامة الفكرية 
وجميع الجبات التي كان يتمتع بها النبي (ص) لمكون كأنه 
بنفسه موجود يقوم على رعاية الشريعة والامة من كل جبة 
كان يتولاها » هو من يكون عالما يحميع تفاصيل القرآن 
والسنة لتؤخذ عنه علومه) كاملة » هو العترة اهل بيته (ص) 
الدين جعلهم بنص الحديث بمنزلة القركآن وعدلا له © الدين 
جعلهم بنص الحديث خليفة بعده » وجعل لهم جميع ما 
كان له من المناصب الا النبوة » والذين وعوا عله جميع 
علومه ,ا قال (ص) في بعض طرق الحديث : لا تعاموهم 
فانهم اعم مني » فالحديث يدل بالصراحة على ان العترة 
خلفاء الني (ص) واعم من كل الناس حتى الصحابة . 

لما ذكرنا من احتياج القرآت والسئة الى التفسير والبيان 
لا بد من ان يقم عليها من يكون عاناً يجمبع ما عند 
الني (ص) من علوم © والا لم يرتفع الداء ولم نخرج عن 
مقام الجبل بتفاصيلها الى مقام العلم بذلك ©» وم تكن لله 
الحجة المالغة على الناس »> ويكون القرآن والسنة قد تركا 
واهمل امرهما فلا ينتفع بها الناس على النحو الذي كان في 
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زمانه ( ص) »© ولا يحوز ان يكون الذي يجعله خليفة 
قيما عليها محتاجا الى غيره في العم والا لم يصح جعله 
خليفة على الاطلاق بل يكون لغيره خلافة ايضاً » مع 
انه (ص) حصر الخلافة في العترة » وصراح ,انهم اعم 
الناس ا نص عليه الحديث »© ومن هنا يتضح لنا امور 
كلها يدل عليها الحديث على اختصاره ولذا كان من ابلغ 
الكلام الذي صدر عنه (ص) ومن اعظم جوامع الكم 
التي كان يدلي بها الى الامة واليك ما يدل عليه الحديث : 

١‏ - ان الخطاب في الحديث لم يكن مختصا بمن كان 
حاضراً مجلسه الشريف بل هو موجه اليهم والى كل احد 
من الامة ‏ وللأجيال التي تأتي الى يوم القيامة © لان الشريعة 
باقبة الى الايد فالقرآن والسنة كذلك فالأمر بالتمسك 
بالثقلين الكتاب والعترة موجه الى جميع الامة الحاضر 
والغائب والاجبال التي تأقي . 1 

؟ دارنف وظيفة النبى ( ص ) هي الامر بالتمسك 
القرآن > والعبد والوصاية عليه لمن يقوم برعايته وبيانه 
وتفسيره على النحو الذي كان يقوم به من تفسير وصيانة 
من التبديل اطاع الناس ام عصوا 9 فانه اذا اقام الوصي 
على القرآن والسنة يكون قد عمل بوظظفته وتكون لله 
الحجة البالغة اذ لم يقصر في بيان ما هو وظيفته وما 


0 
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يقطم به عذر من يعتذر . 

م إن من اقامه وصياً وخلمفة على القرآن والسنة 
التي هي نفس القرآن وتفسير له قد اقامه خليفة على الامة 
يقوم مقامه فانه ( ص ) قد امر باتباع القرآن والرجوع 
اليه فيا كان يرجع اليه (ص) به فيه > وذكر ان في 
ان التأخر عنه الملاك والضلال وقد دل الحديث على ذلك 
كله بصراحة > ودل بهذه الصراحة على ان هذه الملازل 
ثابتة للعترة اهل بسته وتشارك القرآن فيها » ودل على 
الاستغلاف المطلق للعترة على الامة يرا هو مفاد بعض طرق 
الحديث وصريح بعضها الآخر اذ قال ( ص) ( الي تارك 
فب خليفتين ) وبالجلة اقامة العترة خليفة على الامة وعلى 
القرآن وعلى السنة » هو مقتضى الاستخلاف المذكور في 
الحديث » وهو مقتضى اطلاق حصر المرجع بعده في القرآن 
والعترة » فدلالة الحديث على ما ذكرنا لا شك فيبها لدى 
التأمل والتيصر . 

ومقتضى ما ذكرنا هو انحصار الخلافة في العترة اهل 
ببته (ص) دون غيرهم . 

واما حديث ( اصحالي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم ) 
فسنده غير صحيح فلا يعارض حديث الثقلين » ولو سلمنا 
وقلنا بصحة سنده قلنا دلالته غير تامة فلا يحوز العمل به 
ببان ذلك : 
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ان الذين عاشوا مع الني علخ ) ) كان فيهم من كان 
منافقً يا يدل عليه قرا كال د ومن اهل الا عردو 
عل التق اق اله حلي لو لوم ).و السافق معن يليد 
الاسلام ويعمل باحكامه ظاهراً ولكنه يبطن الكفر » وفيوم 
من لا يعم كل ما في القرآن والسنة وفيهم من كاد للنبي 
(ص) في حياته »2 ولذريته بعد وفاته » وفيهم من 
كذي عق 'رمول الل وض ) © واكباع هؤلاة. لاا كران 
فيه الحدى والنور فلو امرنا النبي (عَِلِتْهِ) باتباعيم لكان قد 
امرنا باتباع طريق الضلال والغواية ويستحيل في حقه (عَلِاع) 
ان يأمرنا بذلك » فحديث ( اصحابي كالنجوم... الخ ) لا يكن 
الاخذ بعمومه والباقي تحت هذا العام مجمل ولا مفسر له » 
يدل على ان كل هذا الباق من الصحابة يجوز الاقتداء به » 
والقدر المتقن منه من كان في جميع حالاته من اول 
حياته على الحدى وهم العترة الطاهرة اهل بيته عل الذين 
تبعهم اكابر الصحابة كسامان واي ذر والمقداد وحذيفة 
وعمار وين مسعود وجابر وخزيمة وابي ايوب وغيرهم » فلا 
مغارض ديك الثقلين فالغمل بمشموف بيه 5 عليه الشبعة 
الامامية هو الملعين . 

4 - ان الوصي والخلمفة على القرآن والامة 
ان يكون اعم الناس لا يحتاج الى غيره انمي" الع 
منه » سواء اكان كل عامه مستقى من النبي ( ص) أو بعضه 
عن التي جك داتع اشن © وديا ل عل لاحو 
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نفس الحديث الشريف فانه يدل على ان العترة اهل ببته 
عاماء بكل ما في الكتاب »© لان فيه تبيان كل شيء وفي 
اتباعه الهدى والنور والتمسك به ينفي الضلال دائما © 
والعترة بمقتضى الحديث عدلاء. القرآن وبنزلته وشركاوه في 
ان في اتباعهم المدى والنور وهم .خلفاء مثله ينص الحديث ©» 
لا يضل من اتبعهم وعمل بقولهم »© فلو لم يكن لديهم عم 
كل ما في القرآن وعم كل شيء لم يكن في اتباعبم الهدى 
والنور . ولما صح نفي الضلال باتباعهم على الاطلاق » بل 
كان في اتباعهم بعض الهدى » لكان (ص) في امره 
باتباعهم مع القرآن قد حمل الناس على الرجوع الى من 
يحبل عل الكتاب والسئة » وعلى الوقوع في الشببات » 
والسير في طريق الضلال > مع انه (ص) هو الحريص على 
ان لا تكون الامة ضالة. بعده » فحعل العترة قرناء وشركاء 
القرآن في الهدى والنور وفي ان التمسك به الى يوم القيامة 
ينفي الضلال على الاطلاق ©» يقضي بنحو اليقين بان العترة 
عالمون بكل شيء »ولو كان غيرهم اعم منهم ومعه الهدى 
والصواب لجعله يَلَِدٍ قرين القرآن © ولو كان المرجم هم 
وغيرهم لوجب عليه مَلِثَّرٍ التنصيص على ذلك »© واذ قد 
خص.ر عدل القرآت وشريكه بهم © وجعليع "وحدم اشلفاءة 
الى ان بردوا عليه الحوض كالقرآن » كانوا هم المرجع 
وحدهم في العم بكل ما في القرآن وبكل شيء » والواقع 
بدلنا ايضاً على ما يدل عليه الحديث من انهم عاماء .بكل 


ماني القرآن وبكل شيء » أذ قد صدر قول النبي (ص 
يس ا 
وعلي بابها » وصدر قول على (ع ) عامني رسول الله (ص) 
الف باب من العلم يفت ل 
بذاته يدل على ما قلناه في عامهم (ع) مضافا الى قوله (ص) 
في بعض طرق الحديث : ولا تعاموهم فانهم اعم منسم » 
رتاف إل الك وارلا لا ا في حق 
علي ( ع ) فنتيجة ما دل عليه الحديث هو انهم اعم 
ا ال ال شيء »© والناس في 
تلك أل كد 00 نتن اكه اانا 
يستقون العم من الني (ص) الذي استمد عامه من الله تعالى 
بالوحي والالهام . 


ه - يدل الحديث على انه لابد من وجود أمام من 
العترة يكون عدلا للقرآن في كل زمان الى. قيام الساعة 
وذلك مدلول قوله (ص) فيه : « انها لن يفترقا حت يردا 

على الحوض فانظروا كيف 00 ف :أذ لولا ذلك 
للصل؟ الأفتر ا 1 خلاف قوله (ص) ( لن بفترقا ) 
وقد اعترف بهذا ان حجر ف ا 0 بعد أن 0 
الحديث في ص 4م : « والحاصل ان الحث وقع على التمسك 
بالكتاب والسنة وبالعاماء بها هن ٠‏ اهل البيت ؛ ويستفاد 
من جموع ذلك بقاء الامور الثلاثة الى قيام الساعة » . 
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ان من الضروري بقاء الشريعة الاسلامية الى الاإبد 
والقرآن الذي هو اساس همده الشريعة المقدسة باق الى 
الابد بنص الحديث الشريف وقرينه وشريكه وهو العترة 
الطاهرة التي تقوم على رعاية حدود القرآن وتأويله 
وتفسيره » كا اسلفنا البيان فبه لانه صامت لايمكن ان 
يبين نفسه بنفسه للعالم ولا يستنطق عنه الا من عم تأويله عاماً 
لا يوقع الناس في الزيغ والشك والريب والملكة باقية 
معه الى الابد وهذا كله مما يدل عليه نص الحديث الشريف 
وهذا لا ريب فيه يفهمه من الحديث كل ذي ذوق سلم. 


من ثم اهل البيت 


؟ - الذي بحب البحث عنه هو التعرف عن المقصود 
بالعترة واهل البيت وببان من هو المقصود منهم فانه قد 
يتوهم ان المراد باهل ببته (عَلِش) مطلق بني هائم > او 
خصوص العلويين © كانوا من بني الحسن ام الحسين (ع) » 
او مطلق بني الحسين (ع) من دون اختصاص بالآئمة المعصومين 
0 

وقد احتمل هذا التعمم وعدم دلالة لفظ ( العترة واهل 
البيت ) على خصوص المعصومين الشيخ ابو زهرة في كتابه 
( الامام الصادق ) ص ١99‏ . 
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قد يرى استخراج تخصيص العقرة بخصوص الائمة الاثني 
عشر المعصومين الذين اولهم علي (ع) وآخرهم المهدي المنتظر 
(ع) من نفس حديث الثقلين امراً غامضاً في بادىء الامر 
لعدم التصريح فيه ياسمائم وصعوبة تعبينهم من نفس الفاظه . 


ولكن هذا الغموض سرعان ما يتبدل الى وضوح لدى 
التأمل من المنصف الذي يكون رائده طلب الحقيقة 
ويستخرج من نفس الحديث تخصيص العترة بالائمة الاثني 


٠. 


عشر (ع) . 


لئن كان للفظ العترة عموم يشمل غير اهل البيت ١١‏ 
العترة نفس اهل البيت لقوله (ص) : ( عترتي اهل بيت ) 
فغير اهل البيت لا حظ له في الخلافة ومشاركة القرآن 
التي نص علها الحديث . 
وارادة كل بني هاشم او كل العلويين او خصوص بني الحسن 
والحسين » او مطلق بني الحسين » من لفظ اهل البيت ©» 


)0( مع ان هذا العموم من اصله ممنوع وكلام اهل اللغة مردود 
ومعارض مثله » فقد ذكر ابن الاثير ان عترة الرجل اخص اقاربه » 
وابن الاعرابي قال : العترة ولد الرجل ودريته وعقبه من صليه 8 
وقال : فعترة النبي (ص) ولد فاطمة البتول » قال عترته اهل ببته 
إلادنون وثم علي واولاده . 
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عنعبا نفس الحديث »© فلا بك ان 00 
الائعة المعصومين © ببان ذلك : 


١‏ - ان النبي (ملِته) قد جعل اهل ببته فى الحديث 
الشريف في منزلة القرآن وشركاء 0 الى بوم القيامة وامر 
الناس باتباعهم ولو م يكونوا معلومين لدى الناس بالصفات 
التي بها يعادلون القرآن ويكونون بها قواما عليه وعلى 
الشريعة » وعندهم عم كل ما فيه .ولا يفارقونه .الى. بوم 
القيامة » لما امكن ان يأمر الناس خصوصا الحاضرين منهم 
باتباعهم » إلا ترى أنه يقبح الخطاب اكرام رجل بجهول 
لامتناع اكرامه مع الجبل به فلا بد من ان يبين من أمَى 
باكرامه وان نم يسأل عنه » والامر باتباع العترة الطاهرة من 
دون بيان اسمأم لانهم معلومون لدى الناس » كيف وقد 
اهل الني بأهل بيته » وم يكن من باهل به الا علي 
وفاطمة والحسئان (ع) ونواه عنهم قِ حديث الكساء وقد 
رواه الكثيرون من عاماء السنة وامُتهم في الحديث ١‏ 
فأهل .بيته خصوص على وفاطمة والحسن والحسين »© وذريته 
التسة المشوئن.واخلرة في اهل الترت. متتفي ها باق من 
اليان اذ لا بد لني (عَلن) من ان سين اسماء من 

0 يحثنا عن ذلك في كتاب العصمة واوردظ الاحاديث من 


مع اهل السنئة وصحاحهم الواردة ف حديث الكساء والمشتمل على 
00 البست وآية التطهير . 


٠م‎ 


جعلهم امناء على الكتاب وشركاء له أو يبين اوصافهم 
وشمائلهم التي تعنيهم »> 

وتران لتويك" قد نوكل المترة اموه فرك فى كوم 
مثله يحب اتباعهم وفي اتباعهم الهدى والنور والامن من 
الضلال ابداً وهم والقرآن لا يفترقان » فلا بد من ان 
يكون عندهم كل ما فيه من العلوم ليكونوا ادلاء عليه 
ومفسرين له > وغير الاتئمة الاثني عشر المعصومين من بني 
هاشم والعلويين » وبني الحسن والحسين ( ع ) ليس لديهم 
عم كل القرآن بل هم كغيرهم في حاجة الى ان يأخذوا العم 
عن غيرمم فلا يكونوا داخلين في اهل البيت »2 اذ القرآن 
مع كونه محتاجا الى البيان والتفسير لا يمكن ان يجعل 
قرينه وشريكه الا من هو اعم الناس به ولا يحتاج الى 
غيره في علم ابد في كل دور . 

فمن نفس تنزيل العترة منزلة القرآر فما ذكرناه 
واوضحناه من 'الصفات » ومن ان التنزيل والمعادلة والمقارنة 
بينها ثابتة الى يوم القيامة كا دل عليه الحديث الدال على 
ازوم: بقاء :الشريعة' والقرآن الذي هو اساسبا الى الحشر 
ومن لزوم: بقاء قرينه وعدله القائم على بيانه وتفسيره الى 
الحشر ايضاً » يستدل على ان اهل البيت: مم خصوص الاثة 
الاثنى عشر. المعصومين اذ. لا تنطيق صفات من جعل عدلاً 
للقرآن الى يوم القيامة من العم واللهداية والعصمة وكوتهم 
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طريق الصلة بين الخالق وعباده الا عليهم » فالحديث بعد 
التأمل بنفسه دال على ارادة الاتمة (ع) من لفظ اهل 
البيت فضلاً عما يستدل لارادتهم منه بالاخبار الاخرى 
الواردة عنه (عَلِتَه) . فبؤلاء هم اهل البيت دون غيرهم . 


ولا بد بمقتضى الحديث من ان يكون في كل عصر رجل 
الناس على غراره وعلى ما وصل اليه من السنة الشريفة لثلا 
يقم الناس في الضلال والملاك من قبل اهال الشارع لهم لا 
من قبل انفسهم © والا فالعصاة الحالكون بسوء اختيارهم 
كثيرون »> والمبدي المنتظر (ع) داخل في اهل البيت 
والعترة المجعولة عدلاً للقرآن لا تفارقه الى يوم القيامة » فلا 
بد عقتضى الحديث من ان يكون بعد الامام الحادي عشر 
وهو الحسن العسكري (ع) امام يكون مرجعاً في حل 
المشكلات ورعاية الشريعة وهداية الامة وتعر”ف التأويل 
بعده احد يكون اماما لان الفريقين اتفقوا على ان الاثمة 
اثنا عشر من قرش © وقد تقدم بيان دلالة الحديث على 
ان القوام على القرآن والشريعة عترته اهل” بيته واوضحنا 
دلالته على ان اهل بيته هم الائمة الاثنا عشر . 

ولكن يبقى في البين شبه تدور حول المبدي (ع) فقد 


١١ا/‎ 


تقدير ولادته حياً الى الآن » م اشكلوا بعدم الفائدة في 
جعله اماما مع تغربه وعدم التمكن من الوصول اليه 
ليؤخذ منه عم القرآن ويسترشدون بارشاده ويهتدون به . 


ولكن شببة عدم ولادته يدفعها نفس الحديث الثقلين 
لانه يدل على بقاء العترة واحداً بعد واحد الى قيام الساعة 
فالاخير منهم المنحصر بالثانى عشر موجود اذ لا يمكن ان 
لخعمل ا والممت خليفة على القرآن لببتدى بهديه 
وارشاده » ولو كان فر موجرد لكات مح النافض فى لدت 
المذكور ان يصرح ببقاء العترة مستمرة في كل عصر الى 
يوم القيامة كا هو مقتضى قوله (ص) « لن يفترقا حتى 
بردا على الحوض » مع فرض عدم وجود المبدي (ع) هذا 
كله مع قطع النظر عن الادلة الوجدانية على ولادته وبقائه 
الى الآن . ان ولادته (ع) امرها كالشمس في رابعة النهار 
لا يشك فبها الا من كابر فأتكر المحسوسات . 

واما استغراب طول عمره وبقائه حيا الى الآن » 
فيرفعه ويزيله الرجوع الى القرآن الكريم ؛ فان نوحا (ع) 
طال عمره يما يزيد على جمر المهدي 2 وعيسى وأدريس 
والخضر (ع) احباء الى الآن فبذا استغراب لا وجه له 
وحكة الله تعالى قضت بان يطول عمره ا طال عمر غيره. 
فبقاؤه حياً الى الآن لا غرابة فيه ولا اشكال الا ممن في 
قلبه مرض . 
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واما الشيبة الاخيرة » فتحتاج الى مزيد بيان وايضاح 
وعسانا نوفق الى الكتابة فيها ونبحث فبها حثاً مستقلاً والله 
الهادي والموفق الصواب ٠.‏ 


٠‏ - بعد ان تبين في البحث السابق ان قرناء القرآن 
وش ركاءه الدين أمر الني (ص) بالرجوع والتمسك هم 
والاخذ عنهم والاهتداء بهدهم يأمن الناس من الملا كوالتعرض 
لسخط الله والعقاب منه > هم الائمة المعصوموت وانهم ثم 
المقصودون من اهل البيت © كان لا بد من ان يكونوا 
وتحاوز الصالح والاصلح فيه » ومن الكذب والخروج عن 
الحق الى الباطل ( لايأتيه بالبطل من بين يديه ولا من خلفه ) 
ولا يحل في ببان كل ما فيه صلاح البشر وهدايتهم 
وابعادهم عن الضلال » وجميع ما ينع من سعادتهم في 
الدنيا والآخرة > فعديله الذي هو بنزلته وهم الاتمة (ع) 
معصومون من الخطاً والغفلة والنسان وتحاوز ما اراده 
الله تعالى . 
والنسيان والسبو في جميع حالاته فكذلك من جعله قائماً 
مقامه وخليفة بعده على الناس وعلى القرآن معصومون عن 


كلها بذك 318 لا يكن "ميق الي (ض) أن “ل 


ْ 


خلفاءه والقوكام على القرآن بعده من يجوز في حقبم الكذب 
والعصيان والخطأ في التأويل وفي ببان الاحكام وما يقرب 
الناس من حقيقة الحدى والرشاد والنور » والذهول والسبو 
والنسيان في وظائفهم الدينية التي كان يصدع بها بنفسه (ص) 
والا كان القم على القرآن غير مأمون على الدين » ولا 
يؤمن في حقه ارن يحمل الناس على الضلال عمداً لعدم 
العصمة التي تمنعه من ارتكاب المعاصي »© أو سهواً وخطأ 
وتييَات) © وتعبلا. لعدم عه يدقائق» القراة. والسنة » افلا 
يكون النبي عَلِثْهِ » لو امر بعده من يجوز عليه ذلك » 
وعبد اليه في القوامة على القرآن »4 قد قام بواجبه نحو 
القرآن والشريعة المقدسة التى هى الامانة الت اراد الله 
بقاءها الى الابد » فلا بد من ان يستحفظ امينا عليبا 
وعلى القرآن من كل جبة »> وليس الامين على ذلك الا 
المعصوم عن الخطأ والمعاصي والسهو والغفلة والنسيان »> فاذا 
دل الحديث على ان القرآن باق الى الاإبد وعديله وهو 
الامة اهل البيت (ع ) لا يفارقونه الى حين الورود على 
الحوض وكان القرآن معصوماً كان لا بد من ان يكون 
3 معصوما » واذا كان القرآرى فيه الهدى والنور 

ب الصلة بين الخالق تعالى وعباده ولا يوقعهم التمسك 
به في الضلال والغواية وخلاف الحق والواقع » كان قرينه 
الذي لا يفارقه الى الابد كذلك معه 0 والنور وجمسع 
ما ذكرنا من صفات القرآن دامًاً ؛ وهنا هو معنى العصمة 
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وهي مستفادة من نفس الحديث فبو من نفس ادلة اعتبار 
العصمة في الامام ( ع ) فلا بد من ان يكون في كل زمان 


م - دلالة الحديث على امامة اهل البيت وخلافتهم 
على الناس بعد النبي (ص) : قد يدعي من لا خبرة له في 
فهم الكلام العربي واساليب البيان > او من لا يقرك له 
التعصب مجالاً لأن يعترف بالواقم » ان الحديث ان دل على 
شيء فبو يدل على ان لاهل البيت (ع) امامة الفقه ولا 
يدل على ان لهم الامامة فى السياسة ولا الامرة بمعنى 
الخلافة » ولا على ان الخلافة منصب امي لتبطل به 
دعوى من يقول بأنها منصب اختياري تختار له الامة من 
تجتمع كامتهم علمه وان لم يكن له عم ولا غيره من صفات 
الامام الذي تقول بتعبينه الامامية الاثنا عشرية . 

وقد ادعى هذه الدعوى في دلالة الحديث » الشيخ 
جمد ابو زهرة فى كتابه ( الامام الصادق ) قال في ص 
من كتابه المذكور بعد ان نفى دلالته على ان 
المقصود باهل البيت الائمة الاثنا عشر >6 وكا انه لا يدل 
على ان الامامة تكون بالتوارث © بل لا يدل على امامة 
السياسة » وانه ادل على امامة الفقه والعم ولا يدل على 
الحم وادارة شؤون الدولة » ولا تلازم بين امامة الفقه 
وامامة السياسة > فالنبي (ص) كان يولي بعض الامور 
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غير الافقه لأن له مزايا ادارية اكثر من مزابا الفقه فيه » 
وقد كان يولي النبي (ص) آمرة المدينة في غببته من لا قدم 
له الفقه > وانه اذا كانت الولاية ملازمة لفقه الدبن وفيمه 
ل :ولك قيادة اللبوش» رؤذلك: لجنفوضن يتولية امتافة. بن 
زيد امرة جيش فيه ابو بكر وعمر © وليس له بلا ريب 
فقبها ولا عالها . 


وقد ناقش في صحة ورود الحديث بلفظ ( عترقى اهل 
ببق ) مدعياً انه وردت رواأية بلفظ ( سنتى ) بدل 
ل ان له المع ذكرته يلقل 


( سنتي ) اوثق من الكتب التي روته بلفظ ( عترتي ) 


راجع كلامه في ص ١44‏ »© فله في الحديث مناقشتان » 


ديق دفع كلتا المناقشتين 
دفع المناقشة الاول 


ان موضوع البحث في دلالة الحديث ليس في الامامة 
والولاية السياسة التى براها الناس متنصياً للوالي ومن 'يجعل 
بنظرهم اماما » ولا في ولاية العمال على الامصار © ولا 
في ولاية قائد من قواد الجبوش على جيش يسيّره النبي 
(ص) او غيره ممن تولى الامر بعده »> لتصح دعوى عدم 
الملازمة بين امامة الفقه والعلم : وبين امامة الحم والسياسة 
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وادارة شؤون الدولة » او ليصح توجه النقض الذي 
ذكره > بل البحث في الامامة والولاية الالهية التي هي 
منصب نفس النبي (ص) الذي "يجعل' الولاية أن براه على 
الامصار وللقواد الامراء والبحث في من" جَعَلِدُ (ص) 
اماما بعده ليكون كنفسه © له الامر والنبي والتصرف في 
كل ما كان يتولاه من نصب الولاة والقتواد على الجبوش 
وادارة. شؤون الحم والقضاء » وامامة الفقه والفتيا وبيان 
الاحكام للناس وتفسير القرآن وبيان كل ما يحتاجه الناس 
من علوم وغير ذلك من مناصبه (ص) . 


آفمّن' يحسله' النبي (ص) اماما على ان يكون نفسه 
وله مناصبه يكون مثله في ثبوتها له فيكون التلازم بين 
امامة الفقه وادارة شؤون الحم وغيره من المناصب ثابتاً 
لا حالة » والحديث الشريف دال على هذه الامامة 
والولاية الاههية التي من اوازمبا موت كل ما ذكرنا من 
المقاصب: للاماء. © لآنه. .تعليفة: النبي ( ا 
الحديث على بعض طرقه ©» بل يدل على ذلك حتى بالنظر 
الل لفبظ: (١‏ الثقلن )..والامن بالتسك. بستنا ]ذلا 
يكون قسك يا ولا نجاة من الملاك في مخالفتها > الا بأن 
يسلم الامر للامام الذي هو الثقل الثاني . على ان تكون 
جميع المناصب التي كانت للنبي (ص) اله (ع) لآن في تسم 
امر قيادة الناس وشؤون الحكم وغيرهما لغيره يكون 


١1 
. الوقوع في الخطأ والضلال‎ 


فالبحث انما هو ف الامامة الالحية التي هي موضوع 
الحديث والتي لوازمها ما ذكرناه لانه ( ص) لا ينصب 
أعافا “إلا تاهره كنا * فل كرون الاخانة الحمولة عق قبل 
على ان يكون الامام كنفسه في كل شيء نما كان له ©» 
دنبويةة ولا سياسةة بالمعنى الذي يقصده ابو زهرة وغيره من 
الناس © فان هذه لا نراها منصبا من ثأن النبي ( ص) 
التعرض له ولا يتعر”ف علبها الامة (ع) ولا يدل عليها 
الحديث » اذ هو في. معزل عنبا » وتتمحض «لالته على 
الامامة التى نقصدها فى البحث © فاشكالات ابي زهرة على 
دلالة الحديث »> ونقوضه »4 خارجة عن موضوع الحديث 
الشريف »© فمكون اقحامها في جملة المعاني التى يدل علبها » 
مق مات لامكال امور عبد لله خطابية فى أطراف مرصوغه 
الذي يتسامى عن ان يشمل مثلها . 


دفع المناقشة الثانة 


ان اصحاب كتب الحديث من الصحاح وغيرها التي 
تقدم ذكرها آنفا عند البحث في حديث الثقلين لم يذكر 
احدهم الحديث بلفظ ( سنتي ) بدل ( عترتي اهل بيتي ) 


(0) 
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والدي رواه بلفظ ( وسنتي ) او ( سنة نبيه ) اثنان 
ها الاميام خالك ق: كتانه الموطا 3 وان حى فق 
صواعقه » قال بعض من بروي - احاديث الموطأ ‏ 
وحدثني '"' عن مالك انه بلغه ان الرسول ( ص ) قال : 
( تركت فمكم امرين لن تضلوا ما مسكتم بها كتاب الله وسنة 
نبيه ) . 

وأما ابن حجر فقد روى عن الى سعبد الخدري ان 
رسول الله ( ص) قال في مرض موته : الي تركت فيكم 
كتاب الله عز وجل وسنتي فاستنطقوا القرآن بسنتي » 
الحديث ' ونحن نتككم مع الشيخ ابي زهرة وكل من يقول 
بمقالته من ترجيح رواية الحديث بلفظ ( وسنتي ) بدل 
( عترقي ) فنقول : 

ان ترجمح رواية على اخرى انما يصح اذا كان بينها 
تناف في المدلول والمعنى حمث لا يمكن الاخذ بكل متها » 
واما اذا لم يكن بينها تناف وتعارض فلا معنى للترجيح 


)“قي اخرة.الثاق .من كتاب القدرض 8و8 طسم.. عفر بت 
دار احياء الكتب العربية سئة .0ا ١‏ . 

(؟) ان الموطأ رواه عن مالك جماعة كثيرة ذكر اسماءهم جمد 
فؤاد عبد الباق الذي علق على الموطأ وصححه وخرج احاديثه فالذي 
قال ( حدثني ) هو من بروي احاديث الموطأ عن بعض من ذكر 
من وواة الموطأ عن مالك , 

(+) ذكره في الصواعق ص لالا . 
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بان كتب اهل السئة التي روتها بلفظ ( وسنتي ) اوثق من 
التي روتها بلفظ ( وعترتي ) »© ولو سامنا وجود التذافي 
والتعارض قلنا ان كتاب الصواعق الحرقة ليس اوثق عند 
اهل السنة من الصحمبحين ولا من غيرهما » وكذلك كتاب 
الموطأ فانه لم يتفق علماء السنة على انه أوثق من صحبحي 
البغاري ومسل » بل من اثة الحديث والدراية من قدم 
الصحيحين عليه في الصحة » فقد ذكر محمد فؤاد عبد 
الباقي في الجزء الاول من الموطأ في مقام التعريف بهذا 
الكتاب وعكانته بين كتب الحديث : ان ابن الصلاح لم 
يزل مقدما الصحبحين عليه في الصحة © وغاية امره ان 
يكون مثلها في الصحة وليس اصح منها » فكيف صح 
مع هذا ان يدعي الشيخ ابو زهرة انه أوثق من غيره من 
كتب الحديث © والوثوق الشخصى به لواحد هن الناس لا 
ذاقم كوزة "ارقية المسون ننه ون عنام اعدل البئئة 
واعة الحديث منهم 

هذا مع ان كتب الحديث بعد ان تضمنت الاحاديث 
الضعيفة سنداً كان لا بد من فحص الحديث وتبين حاله 

سند ومتنا مها عظمت مكانة الكتاب وصاحيه من حيث 
الوثاقة والصحة »© الا اذا كان الحديث متواتراً فانه حمنئذ 
يكون من المقطوع بصدوره عن النبي (ص) ا هي الحال 


في حديث الثقلين الذي رواه عاماء 0 والشبعة بلفظ 
( عترقي امل بيق عتوااتر ا عل ما اوضحناه في اول 
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. البحث فى الحديث الشريف‎ 

رواية الموطأ للحديث بلفظ ( وسنة نببه ) ضعيفة لانها 
من قسم المرفوع اذ لم يذكر مالك الواسطة بينه وبين الني 
(ص) والحديث المرفوع ضعيف لا يحتج به عندنا وعلد 
عاماء السنة فلتراجم كتبهم في علوم الحديث كقدمة ابن 
الصلاح وغيره » وكذلك رواية ابن حجر فاتها م تثبت وثاقة 
رجال سندها وهي مع ذلك شير واحد لا يعارض به 
الخبر المتواتر » وابن حجر يعترف في كتابه ( الصواعق ) 
اله متوائر © لانه :بعك ان ذكر الروآية المتضمنة- لقوله (ض) 2م" 
ولا تعاموهم فا: م اعم متم > وبعد ان د 
( كتاب الله وسلق ) وهي حديث الثقلين بلفظ «وعترق» 
المراد من الاحاديث المقتصرة على الكتاب لان السنة مبمنة 
له فاغنى ذكره عن ذكرها ©» والحاصل : ان الحث وقع 
على التمسك بالكتاب والسنة وبالعاماء بها من اهل البيت » 
ويستفاد من مموع ذلك بقاء الامور الثلاثئة الى قيام 
الساعة » قال : «ان لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة 
وردت عن نيف وعشرين صحابياً » » فيكون حديث 
الثقلين متواتراً باعتراف ابن حجر . 


فرواية الحديث بلفظ ( وسنتى ) مع انها كا اوضحناه 


لا تعارض بلفظ ( وعترتي اهل بيتي ) لا نقطع بصدورها 
فته :(من) © لز عسلنا عدورها هبي لا اناق روات 
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بلفظ ( وعترتي ) اصلآً لان وجوب العمل بككل من الكتاب 
والسنة الشارحة له ضروري لا يمكن لمسلم ان يتكره © 
ولا مانع من ا كتفاء النبي بالحث على التمسك بالكتاب لآأن 
السئة مبينة فكان ذكره مغنياً عن ذكرها »ا انه لامانع من 
ان يحث على التمسك به وبالسنة تأ كيدا على الامة في لزومالعمل 
بها ولتوقف العمل بالكتاب على السنة لأنها الكاشفة لغوامضه 
التي لا تصل اليها افهام الصحابة وغيرهم من افراد الامة . 


ولكن هذا كله لا يمنع من بيان امر ثألث يكون في 
التمسك به النحاة من الملكة والضلالة » وهو العترة اهل 
البيت (ع) اذ حديث ( كتاب الله وسنتي ) - على 
تقرير صدوره - لايدل على حصر ما يحب التمسك به » 
بالكتاب والسنة © فلا تنافي بين رواية الحديث تارة بلفظ 
( وسنت ) ومراراً عديدة حتى يبلغ التواتر بلفظ 
( وعترتي ) بل لا بد للني (ص) من ان ينص على العترة 
ويجعلها عدلاً للكتاب العزيز والسنة الشريفة » ولا يكتفي 
لحك خل. التسدك” ويا دوت الضوة 8 اذ هو 4 عفاد 
العبد بما يحب على الامة بعده وايجابه على الامة العمل 
بالكتاب والسنة لا يستقم بدون ارجاع الى العترة وجعلها 
عدلاً للكتاب العزيز » بيان ذلك : 

ان الكتاب والسنة وان كنا مصدر التشريع وفي ‏ 
اتباعها والعمل بما فيها المدى والنور © الا انها بذاتها 
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لا يرفعان الاختلاف الذي يقع في معانيها » وف معرفة 
المراد منها » والمفروض ان الاختلاف واقع فيها لاحتللما 
وجوها © ولذا ترى المؤوالين يذهب كل منهم في تأويلها 
مذهبا » وهما بذاتها لا يدفعان عن نفسها التحريف 
والتبديل » ونرى الصحابة قد اختلفوا فيا سمعوه عن الي 
(ص) مع ان الواقع المسموع شيء واحد فمن الذي يرجع اليه 
الناس لمعرفة ما هو الحق الذي براد من الكتاب والسنة 9 
وهل يمككن ان يمل الله تعالى ورسوله (ص) امر الناس 
ولا ينظر الى ما يصلحهم ؟ لا بد من قنَم يقوم على حفظ 
الكتاب والسنة » ويبين المراد منها ليرجع اليه عند 
الاختلاف » ليعرف ما هو الحق المراد منها » ولا بد 
في القكم الحافظ لما الذي تشد المه الرحال » من ان 
يكون عارفا ككل ما فيها والالم يرتفع الخلاف ولم 
ينتف الريب . والنى (ص) قد اشار الى القكم الحافظ لما 
هو اهل بيته وعترته » وهكذا الحال في كل علم مسطور 
فانه بنفسه لا يحفظ نفسه »© ولايفهمه الناس على حقيقته » 
الا بعلم عارف > برجع اليه في تفهم حقيقة ذلك العلم » 
والا لاختلت موازينه وقواعده . ان قلت قد بقي الخلاف 
ولم برتفع > قلنا ما هو الواجب على الله تعالى وعلى رسوله 
(ص) بيانه لتكون لما الحجة على الناس ؟ فقد اظهراه » 
وبلتغه الني (ص) ومن ذلك نصب القتم على حفظ 
الكتاب والسنة » وبقاء الخلاف يكون من تقصير الناس . 
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وما يكشف عن ان الخلاف لا يندفع بنفس الرجوع الى 
الكتاب والسنة » بل لا بد من أن يرجع الى معبر عن 
الكتاب ناطق عن السنة » ممين لما هو المقصود منه) امور : 

الاول : قوله تعالى ( فان ''' تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بلله والبوم الآخر ذلك 
خير واحسن تأويلا ) . 


الثاني : قوله تعالى '"' ( ولو ردوه الى الرسول والى 

الثالث : امره تعالى بالسؤل في آية سؤال اهل الذكر . 
وقد اسلفنا القول في ببان المراد من اهل الذكر وانهم ثم 
المحصومون من اهل البيت (ع) . 

الرابع : ما روي عن الامام الصادق (ع) قال : 
قال رسول الله (ص) : يبحمل هذا الدبن في كل قرن 
عدول »© ينفون عنه تأويل الممطلين » وتحريف الغالين > 
وانتحال الجاهلين © كا ينفي الكير خبث الحديد 9" . 


)0( سورة النساء آية مه . 

(؟) سورة النساء آية 6م . 

6 اوردٍ ابن حجر في صواعقه ص .وه هذه الرواية بتفارت 
يديد + والكين هو ذى او سملك. غليظ :ينفخ ‏ أقنه والخيك.. يقتي 
الخاء والباء ما تبرزه النار وتميزه من الجواهر المعدنية والمقصود ان 
الامة ( يميزون ويخلصون القرآن والسنة مما يدخل عليها من التحريف ح 


نكرل 


الخامس : ما رواه المعلّى بن خنئس عن الصادق 
(ع) عن رسول الله (ص) انه قال : ليس شيء ابعد من 
قلوب الرجال من تفسير القرآن © وفى ذلك يحير الخلائق 
اجمعون الا من شاء الله دائًا 0 تيع فى ذلك :ان 
'ينتبى الى بابه وصراطه ©» وان يعمدوه وان ينتبوا في 
قوله الى طاعة القوام يكتابه 0 عن امره . وان 
مشيد وا يجا ا اليه عق :دلت عدي ل عن 
انفسهم . '") 5 

السادس : ما في المستدرك للحام ج م ص ؟١١‏ عن 
انس بن مالك ان النبي (ص) قال لعلى (ع) انت تبين 
لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي » قال الحام هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه »© وقال الذهبي بعد 
ان نقل الحديث بتلخيصه عن انس : (مثبت بل هو في ما 
اعتقده من وضع ضرار فانه من رجال سند هذا الحديث ) . 


ح والتأويل وكل شيء يشينها. لعامهم يحقبقة القرآن والسنة فلا يشتبه 
عليم من امرهما شيء 5 

)١(‏ المراد انه لا يدرك حقيقة معانيه كل احد وآية ذلك 
اختلاف المفسرين في وجوه التفسير ولو كان واضح المراد لكل انسان 
او للاكثر من اهل المعرفة لما حصل الاختلاف . 

(؟) الوسائل كتاب القضاء باب عدم جواز الاستنباط الاحكام 
النظرية من ظواهر القرآن آلا بعد التفسير من الاعمة (ع) في 
اوائل الصفحة الثالثة من هذا الياب . 
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ولكن الذهي يسير على طريقته من تضعيفه كل حديث او 
رميه بالوضع اذا كان فيه منقبة لعلي (ع) تقتفي الزامه 
بخلاف مبدئه المعاند فيه لعلي (ع) فلا يعبأ حينئنٍ بأقواله 
وتضعمفاته الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا 
الموضوع » فظبر ان من مقتضيات بقاء القرآن » وما 
تضمنه من قوانين الشريعة المقدسة المبينة بالسنة الشريفة الى 
قيام الساعة ار يكون له عدل حافظ © مبين له وهو 
العترة الطاهرة الى نوكه عنبا اديت المذكون + والمينة لا 
تحفظ نفسها ولا تحفظ القرآن بدون قَنَّمْ حافظ » فالصحيح 
ان الذي جعل عدل القرآن هو العترة » فالوارد يقمناً عنه 
(ص) هو الحديث بلفظ ( كتاب الله وعترتي) . 

وقد اوضحوا (ع) لنا وشرحوا الكتاب والسنة » 
ووصل الينا ذلك عنهم من طريق الرواة الثقاة الامناء على 
الحلال والحرام » والذين لولم لاندرست آثر السنة 
الشريفة » فقد اودعوا ذلك ودونوه ف كتبهم » وحفظه 
عنهم العاماء » وفي عصر كل امام كان من الممسكن اخذ 
الاحكام بطريق السؤال من نفس الامام» كا كان يأخذ 
الصحابة الأحكام من الرسول (ص) بالسؤال منه » وبعد زمان 
التمكن من الوصول الى الامام لاخذ الاحكام منه © بتعيين 
الرجوع الى ما اودعوه عند الرواة والعاماء من الروايات 
والبيانات في شرح الكتاب والسنة وبتحتم الاجتباد للوصول 
الى اخذ الحم الشرعي من نفس الكتاب والسنة بمعونة 


١ 


ما وصل المنا من بمانات الامة (ع) وبمعونة الطرق التي 
نصها الاعة (ع) الي اذا سلكبا الحتبد يكون لديه ححة 
شرعية على الحكم الشرعي ويكون معذوراً لو اخطأ الواقع . 


الالحام في عل الأمة (ع) 


الالهام لغة هو ما يلقى في الروع ( القلب ) ا في 
الصحاح للجوهري »© والاساس لازعخشري © يقال الهممه الله 
الخير واستلبمت الله الصبر واستلبمت الرشاد » وفي لسان 
العرب © قال : الحمه الله خيراً لقنه اياه » وقال : الالهام 
ان يلقي الله في النفس امراً يبعثه على الفعل او الترك وهو 
فوخ دن الريخي. عض لله به من يشاء من عباده » وقد 
نص جملة من اللغويين على كون الاهام نوعاً من الوحي 
فليراجع كتاب القاموس ولسان العرب وغيرها من كتمهم 
ومن كتب المفسرين وقد جعلوا من ذلك قوله تمالى : 
( واوحى ربك الى النحل ) و ( واوحينا الى ام مومى ) 
( واوحيت الى الحواريين ) و ( واوحينا الى امك ما 
يوحى ) فان الوحي في هذه الآيات الشريفة بمعنى الالهام 
وتنبيه الخاطر الى ما يلزم فعله أو تركه ©» والجامع بين 
الوحي بعنى الالهام » والوحي الختص بلانبياء هو ارن 
الوحي في كلام العرب كما نص عليه بعض اللغويين 
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والمفسرين 2١‏ : اعلام في خفاء ويحري مجرى الابماء والتنسه 
على الشيء من غير ان يفصح به » فكل من الالهام ووحي 
النبوة الذي يصل الى الانبياء بواسطة الرسول وهو المَلّك» 
عم هجم على القلب من قبله تعالى شأنه فيعم الموحى اليه 
والممُلبّم بما اوحي اليه وما ألهم به فيكون حقا ظاهراً 
لديه متجليا كا يتجلى له الصبح لا لبس فيه ولا خموض 
فيسير على مقتضاه عن عل ويقين > كا اشار اليه امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) في وصفه للعارفي اهل 
البقين الذين يطلعون بواسطة علو رتبة الايمان والوصول الى 
درحة البقين عل حقائق الاشياء + مخشوساتها ومعقولاا : 
د هجم بم العم على حقائق الاشياء وباشروا روح البقين 
واتعلترا ها اعوع ‏ التاسن المأركودت دجو اهز ها" ترون 
عن اهلو وصجيوا "الدتنا: ينارق "اززاضسا تعلق 
املأ الاعلى » » هذا هو الالحام وستعرف امكانه ووقوعه 
لكل احد على حسيه ووقوعه بصورة .خاصة للأنباء والاعُة 
(ع) والاولياء » ومع ذلك فقد صعب على الاستاذ الشيخ 
ابي زهرة ان يؤمن بعقيدة الامامية الاثني عشرية في ان 
امتهم لديهم عم الهامي فنفى في اماكن متعددة من كتابه 
ان يكون عامهم بالوصاية والالهام » وذهب الى انهم 


)١(‏ راجمع لسان العرب ومع البيان في سورة الشورى تفسير 
آية (وماكن لبشر ان يكمه الله الا وحيا ... الخ ) آخر 
السورة » ويراجع البحار ج 5 ص ووس د .سمل 
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كغيرهم من الناس يستفيدون العم من غيرهم وائبت لهم 
اساتذة وشيوخا اخذوا عنهم واشار الى هذا في ص ٠٠‏ 
هلا وص إإلم ‏ ١و‏ من كتابه م الامام الصادى » 


مع انه اعترف باصل امكان الالمهام ووجوده ( ولا 
يمكنه ان ينكر ذلك ) قال في ص 8 ما حاصلكه : أن 
للأنهام وصفاء النفس دخلا فيا وصل اليه العاماء من علوم 
حتى ان العالم احيانا ليجد ويككدح فلا يصل الى 
النتيجة الصادقة التق يتغيّاها من بحثه ووصفه وفحصه حتى 
اذا يكبن يود النشعة قرينة فته دافية © .وما فين عار 
باحث الا وشعر بان وراء جبوده الام من الله نسسه 
توفيقاً منه وهو ولي التوفيق » ونسميه الماماً بالصواب 
وهو المليم بالصواب ٠‏ وجعل الالهام قسمين : 

الاول : ما يحصل بعد الدراسات العمبقة والرياضة 
الروحية. ولا يكفي فيه مجرد الاشراق النفسي ٠‏ 

الثانى : ما يكون الماماً مجرداً عن الدراسة والتعمق 
فيها وفي البحث والفحص فان هذا القسم يكون من الخوارق 
لا من الامور المعتادة » وخوارق العادة لا يمتنع اصل 
وجودها فم للحكم العلم تعالى شأنه من خوارق يحدثها 
على مقتضى الحكة تحري في الاكوان والاشخاص ٠‏ 


اذن افقنا ان الالها فى ذاته وانه لا 
هو بو م« خٍ و 
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يخالف سنة الله تعالى في خلقه © وانه لا يازم محذور عقلي 
من وقوعه ولا يخالف كتاباً ولا سئنة ولا اي قانون ديني » 
ويوافقنا على انه امر واقم في البشر > فكىم ترى من عالم 
وشاعر ومخترع وغير ذلك من هو ملئهم في كثير من 
نتائج افكاره التي سعى لما » ولولا الالهام والامداد بالتوفيق 
لما وصل الى النتائج المطلوبة » وقد يكون اللملهم غير 
مستحق لرحمة الله بذاته لانه يستعمل ما الحم به في غير 
مرضة الله ولكن وجود اصل ما الهم به يكون فيه 
مصلحة وبه ينتظم حال البشر © فيكون ترك الالهام به 
يخلاً منه تعالى » وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » بل الالهام 
واقع في جميع الشؤون الشخصية والعامة » ولولا الاسعاف 
بالالهام وتنسه الخاطر برحمة منه تعالى في مقابل نفث 
الشيطان في القلب ١‏ »> لما امكن انتظام حياة الشخص 
نفسه فضلاً عن انتظام المجتمع > بالالهام هداية الى الخير 
ولطف يفعل الله تعالى يحميع مخلوقاته حتى الحيوانات » 
فانه تعالى الهم النحل الى ما فيه صلاحها وهو اتخاذها 
من الجمال ببوتا » ولولا هذا اللطف الالهام لاختلت 
حياة جميع مخلوقاته > كل ذلك يوافق عليه الاستاذ ابو 


)١(‏ الشيطان ينفث في قلوب اتباعه طرق الشر والعلوم 
والادراكات التي هي من باب الجيل والخديعة والسفسطة فيصدر هن 
اتباعه بواسطة تسويلاته واغوائه الاعاجيب » والله تعالى لا يلهم الا 
الخير والعلوم الحقة لاوليائه وعباده الصالحين . 
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زهرة امكاناً ووقوعاً » ولكن الذي ينكره أو لا تحصل 
له القناعة وقوعه هو الالهام الدي حعله من خوارق العادة 
الذي ندعي ثبوته للامة ( ع ) وهو اطامهم العلوم المتعلقة 
بالشريعة وباسرار الكون وغيرهما هو الالام الذي ثبت نظيره 
للاندياء » منع من ثبوته لهم ( ع ) لانه من خوارق العادة 
الجارية في الاكوان والاشخاص » مع انه في ذاته مكن اذ لا 
محذو فيه عقلاً اصلاآً » وواقع اثدته غيره من العاماء ماعة 
خاصة من الناس لا لكل البشز . 

هذا الغزالي تككم في الالهام ''' وفي الفرق بينه وبين 
الوحى » الرحي الذي يختص بالانباء لانه علم ييجم على القلب 
هجم على القلب ولا يدري من اين اتى فيسمى الهاماً 
ونفثاً ف الروع ونخئص به الاولباء والاصفباء »“ بل ذكر 
الغزالي فِ جملة كلام له ف هذا المقام » ان اهل التصوف 
يتركون السعي وراء الاستدلال على حقائق الاشياء ويشتغلون 
بالمجامدة وتزكية النفس بكل ما عند الانسارنى من همة 


)١(‏ ويعرف النى والامام ان ما اهم به هو الحق بانزال السكينة 
على قلبه والوقار عليه والسكينة هي اطمئثنان القلب وعدم التزلزل 
والشك ٠‏ والوقار » هو اللالة التي يعم بها انه اهام « والحاصل أنه 
يلقي الله في قلبه عاما ضرورياً او ينصب له علامات يتبقن بها كأنه 
الحق فيخبر ويصدق لأنه معصوم » ولآن الشيطان لا سبيل له على 
عباد الله اتخلصين : 


١” 


ليكون ذلك اعداداً وتبيئة لارن ينشرح الصدر ويستنير 
القلب وتنقشع عنه ظامات المعاصي فتفيض عليه العلوم 
برحمة منه تعالى الى آخر ما حكاه عنهم وذكرناه نحن 
ملخصاً ؛ قال : ان القلب مستعد لان تنحلى فيه حقيقة 
لمق الاقياة كلا ذا يفيت الماهناة وتطين. التفن 
وقظع العلائق من الدنيا وفر”غ القلب من شواغلها » فعندها 
تهبب رياح الالطاف وتنكشف الحجب عن اعين القاوب 
فيتجلكّى فيها بعض ما هو مسطور في اللوح »© ويكون 
ذلك في النوم تارة وفي المقظة اخرى » الى ان قال : 
اذا حصلت التصفية المذكورة برتفع الحجاب بلطف خفي 
من الله تعالى فيامع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء 
من غرائب العم © فيفتح الله الرحمة على اهمل الجاهدة 
والتذكية للنفس والتطبير لما أ يفتح ابوابها على الانبياء 
والاولياء »2 فالالهام فَتح الله ابوابه على الني والولي 
والصفي وتفضل به عليهم . انتبى ملخصاً ... بل اهل 
الحكة الاشراقية المعتقدون الله تعالى وبالدين يعتمدون في 
استجلاء الحقائق على المجاهدة وتزكية النفس على عكس 
ما براه المشائبون من الاعيّاد ف ذلك على خصوص 
البرهان . 


زهرة ) للأئمة (ع) قد ذهب غيره من عاماء السنة الى 


لكر 


حصوله من هو دوتنهم في مرتبة صفاء النفس وطبارتها » 
وانه لس من خوارق العادات ولا مما يخالف سنة الله 
تعالى خلقه . 

فليس من شيء يحيل وقوع هذا النوع من الالهام '"' 
بعد ان كان فيضا الب ورحمة منه تشمل من وفقه الله لما ء 
والله على كل شيء قدير مختقص بر حمنه من بشاء من عباده» 
واذا آمن الاستاذ ابو زهرة بوقوع الالهام للصواب والتوفيق 
له بالنسبة الى العاماء الباحثين يازمه ان يؤمن «لالهام الذي 
يفيضه الله تعالى على قلوب الانبياء والاولياء والاصفياء » 
والائمة (ع) اذ لا فرق بين الالحامين في تعلق قدرة الله 
تعالى بها ولا في كونهما امراً لا يحيل وقوعه شيء من 
الموانع » وكا ارت ما يلهم به اتبياءه (ع) لا بد من 
وقوعه لان فيه صلاح البشر في معاشهم ومعادهم حذلك 
مايلبيه للآمة (ع) القامين مقام النبي (ص) لا بد من 
وقوعه لان فيه خير المشر وصلاحهم ٠.‏ 

من جميع ما ذكرناه ويحثنا فبه يتبين ان العم الالهامي 


)١(‏ ويعرف النبي والامام ان ما الهم به هو الحق بانزال السكينة 
على قلبه والوقار عليه والسكينة هي اطمئنان القلب وعدم التزلزل 
والشك ٠‏ والوقار هو الخالة التي يعلم بها انه البام » والحاصل انه 
يلقي الله في قلبه علما ضرورياً او ينصب له علامات يتبقن بها انه 
الحق فيخبر ويصدق لانه معصوم » ولان الشيطان لا سبيل له على 
عباد الله المحصلصين 1 


خرن 


للأئمة (ع) ممكن الوقوع ولا محذور فيه عقلآ ولا شرعا » 
ونحن الامامية الاثني عشرية »لا نشك في وقوعه وحصوله 
للأمة (ع) لثبوت الرواية الصحيحة '' في ذلك عن الاة 
(ع) ولشبوت عصمتهم عندنا ووثاقة الرواة الناقلين لما 
ويعضدها ما بلتزم به الخصم من وقوع الاحام للعاماء الذين 
هم ادنى من الائمة (ع) مرتبة في القابليات المقتضية لآن يفاض 
عليهم هذا العلمى وما يلتزم به من وقوعه وثبوته للاولياء 
والاصفياء فضلاً عن الانبياء ومع ذلك ينبغي ان يحم 
الوجدان » فك من الامور والفضائل التي 'يتكتره امكانمها 
او وجودها مكابرة » والانكار سبل » ويمكن لتعنّت ان 
ينكر الضروريات والبديهيات جدلاً او مكابرة فلا يستفيد 
ولا يفيد » ان لم يكن في جدله ضرر على المجتمع . 

وم من الدعاوى يحتاج التصديق .ها الى الانصاف 


والتحرد عن المبول الذي اذا حصل سبل التصديق بها 
بلا حاحة الى كلفة زائدة 


)١(‏ وهي روايات متواترة اشار اليا في البحار الجزء السابع طبع 
ايران في أب جبات علومهم (ع) ص موم الى ص "٠غ‏ وفي 
مرآة العقول اللحلد الارل ص ١9١‏ » وقد عبر في هذه الروايات 
عن الإلهام تارة بالنكت في القلب واخرى بالاهام » وثالثة بأنه وحي 
كوحي أم موسى . 


(0) 


بكرن 


وك للاختلاف في الآراء المذهبية من تأثير على الفكر 
وتحجير عليه من ان يسرح طليقاً وراء الواقع الذي لا 
يحتاج الكشف عنه والتصديق به الا القليل من التجرد . 

( الشيخ ابو زهرة يدعي )  :‏ . 

ان العلمى الكسبي افضل من الامهامي وان صاحب العم 
الكسى اولى بالفضل والتقدير لآأنه سعى له وبذل جبده في' 
الوضول المه والمل المأخوة بالازادة والندهي اليه اقل وصاسيه 
اولى بالفضل والتقدير من العم الدي هو هبة توهب وعطية 
تعطى ولم يطلب بالارادة ليجد في طلبه اذى ولغوباً "' 
وقد قصد من هذه الدعوى تبرير موقفه من دراسته الامام 
الصادق على انه مجتبد » واقناع اهل السذاجة لأن يعتقدوا 
بأنه مجتبد يخطىء ويصيب »© وليس اماما معصوماً كا 
يعتقد فيه الامامبة وفي عامه . 

وبرد على هذه الدعوى انها منقوضة بعلم الاثبباء الذي 
هو وحي والهام » لا يسعون لطلبه ولا يحدون فيه مشقة 
السعي والطلب » فملى هذا يازم ان يككون غيرهم ممن 
يسعى للعلم سعيه اولى بالتقدير مع انه لا يجوز لآأي مسم 
ان يفوه بهذا الكلام » فانه لا ريب في ان الانبياء افضل من 


, ال١ اشار اليه في الافتتاحية ص 6 واأشار اليه في ذيل ص‎ 5 )١( 
ولعل هذه الدعوى منه من الالهام الذي اهمه » ولكنبا من‎ 6 


١ 


كل ذي فضل »© واحى بالاجلال والتقديس والتعظم من كل 
احد بل لا حل لمفاضلة بينهم وبين غيرهم فصيغة افعل 
التفضل يقف عللها اذا وصلنا الى حد الانبياء » ومن 
اختاره الله تعالى ححة على خلقه » واعداد النفس لتحمل 
ثقل الوحي وعظم وطأته من اعظم اسباب السعي للعلم . 


والجواب عن اصل هذه الدعوى »© انها مخالفة 
الضرورة © فأن العقلاء برون الفضل والتقدم لذي الفضل 
وبرون استحقاقه للتقدير لما عنده من العم والفضل ولا 
ينظرون الى سبيه وانه الام او عطبة بل الملهم مغبوط 
عندهم اكثر من غيره لأنه يكشف عن قابليات ذاتية او 
مكتسبة اقتضت الاللمام » الا ترى ان الشاعر اللملهم 
المطبوع » وغيره من اللملبمين والنوايغ مغبوطون مقدرون ©» 
وليس عامهم الا هبة وهبهم الله تعالى اياه . 

ليس جرد طلب العلل بالارادة والسعي وراءه يحد 
والتعمق في الدراسة علّة للالهام ولا من المعدات له . فكم 
من الساعين في طلب العلوم الدينية والعقائدية » وغيرها مما 
هو موضوع بحئنا لا يصل الى مراده وان كان في المرتبة 
العالية من الذكاء وجودة الفهم ويكون محروماً من الوصول 
الى النتائج ومن النفحات القدسية التي تؤهله لاقتطاف 
رات الجبود التي يبذها في سبيل نيل العم » وم من 
قليل السعي وراء ذلك قد منح تلك النفحات ووفق 


رفون 


للوصول الى الغاية المنشودة قد افاض الله عليه العم 
الكثير . 

ليس مجرد ذلك الجد والسعي هو العلة ولا المعد لما » 
وانما المعد هو السعي مع الاخلاص وتزكية النفس وتطبيرها 
من رذائل الصفات والمعاصي © ورياضتها بالتقوى » حتى 
اذا حصلت هذه التزكية والرياضة تستنير مرآة النفس ©» 
فيمكن ان يفتح الله مسامع قلب الطالب ويقذف العم فيه 
لأنه نور لا يقذف الا فى المحل القابل ولا تحصل افاضة 
النفحات القدسية ولا دق العم في القلب الا بعد حصول 
ما ذكرنا من التزكمة والرياضة بالتقوى . 
فالمم حتى من الساعين الجادين في تحصيله عظية تعطى 
وهمة من الواهب المنان » وهل يمكن ان يصل انسان الى 
ما يبتغيه من العم الا بتوفيق من الله تعالى 9 

ان الائمة (ع) يسعون الى مقدمات افاضة العم عليهم 
وهي رياضة النفس بالتقوى ( مع انهم معصومون ) 6" 
يقول على (ع) ( هي النفس أروضها بالتقوى ) ويتقربون 
اليه بأنواع التقربات ويتحملون في سبيل اطاعة الله اعظم 
ما يتصور من الشدائد » ويستمدون الفيض من ذي الفيض 
والعلم من علام الغبوب » ويفكرون في اسرار الكون 
مستمدين من ذي الامداد تعالى شأنه ليفيضوا على العالم مما 
افاضه تعالى عليبم » فالائمة (ع) قد سعوا لاخذْ علوم 


اننا 


جدم (ص) بعضهم عن بعض 6 سعى علي (ع) التعم من 
الو ر(ص) ومعوا في تحصيل مقدمات افاضة العم عليم 
منه تعالى شأنه فأهمبم ااه "© . 


مناقشة الشيخ ابي زهرة في ان عل الامام الحامي 


وردهاأ : 


ذكر الاستاذ ابو زهرة في ص .”ا ان الامامية 
يقولون : ان علم الامام جعفر الهامي ولس يكسبي © 
وهو اشراق خالص © وليس بكسي قط ويبئنون ذلك 
الاولى : ان الله تعالى انزل شريعة واحدة صالحة لكل 
زمان ومكان » وانه محد الناس من الاقضية والفتاوى 





)01 وصعوبة تصديق الشيخ ابي زهرة بأفضلية الملبم وعلمه الانغامي 
ناشىء عن عدم اعتقاده بوجوب العصمة في الامام وعدم اعتقاده بأن 
الالمة (ع) معصومون »© فلو آمن بذلك كان تصديقه با نقوله مسن 
ان عمهم (ع) يكون الماميا سبلا عليه جداً فاللازم ان يتوجه 
في وجوب العصمة في الامام وفي عدم وجود معصوم بعد النبي (ص) 
غير الزهراء (ع) والائمة الاثني عشر (ع) وفي ان الله تعالى منحهم 
من القابليات ما تفوقوا بها على البشر ولحقوا بها درجة النبوة الا 
انهم ليسوا اتبياء فكانوا ببهذه القابليات محلآً لافاضة العم الالهامي 


علييم . 


١4 


بمقدار ما يحد لهم من احداث لا تتناهى ولا بد للشرع من 
مبين في كل عصر © فلا بد من ان ينصب لهم اماما ف 
كل عصر » يبين لهم ما يحتاجونه » لا يخطىء في جميع اقواله . 

الثانية : لا بد ان يكون الامام معصوما عن الخطأ 
اذ لو جاز الخطأ في كلامه ما استقامت هدابته ولا 
وضحت ححته » ولو كان كغيره من العلماء يخطىء ويصيب 
لما كان حجة الله على خلقه » وما كان المارة للساري يهتدي 
بها جنله كله » هذا ملخص المقدمتين اللتين ذكرها » ثم 
ذكر أن نتبجة هاتين المقدمتين ان يكون الامام معصوماً 
عن الخطأ وان عامه يكون الامياً وبوصية تلقاها عن 
سلقه . 

ثم أشكل على هاتين المقدمتين ولاحظ عليها بأمور نذكرها 
للقارىء ملخصة ثم نتبعها بالرد عليها ليظهر ان الرجل بعيد 
عن التحقيق وادراك الواقع او انه يريد المغالطة لحاجة في 
نفسه © وهي التعلق مخيوط نسج العتكبوت لبثبت ما 
يريده من أن الامام الصادق (ع) كغيره من العاماء مخطىء: 
ويصيب ويأخذ عامه من الناس »© والامور التي لاحظها 
علينا هي : ْ 

الاول : أن اقصى ما تدل عليه المقدمتان هو حاجة 
الناس الى مفسر للشريعة » وان احكام الحوادث التي 
تعر اللئاش لا تتوقف معرفتبا على العم الالهامي لآن 


1١و‎ 


احكام الوقائع كالامراض التي تحتاج الى علاج الطبيب فكا 
ان العلاج يطلب من اي طبيب كذلك احكام الحوادث 
برجع فيها الى الكتاب والسنة فان فيها الحلول 0 
بأجمعها . وعلى هذا لا حاجة الى معصوم بعد النبي ( 
ما دام يمكن الرجوع الى اخذ الاحكام من الكتاب 7 
2 الماع المعتمد. علمهها : 

الثاني : ان المعصوم لا يوجب رفم الخلاف لأنا نرى 
اخواننا الامامية مختلفين في الفروع » فنجد في المسألة 
الواحدة آراء كثيرة فما منعت العصمة هذه الطائفة من 
الاختلاف لاختلاف الرواية عندهم عن الصادق ولاختلاف الائة 
في الاحكام التي تؤثر عنهم 

: الثالث : ان معنى العصمة هو ان لا يكون من الامام 
اجتهاد لآنه حيث العلم الالهامي انتقي معه الاجتهاد 
الفقبي » وذلك مخالف لمقرر الثابت عن الني ( 
عد إخاز الأسثراه إن غاوا عله .رهق [١‏ آي السادق 70 * 
كان يحتبد وكان في 0 عرضة للخطأ » وقد قال الله 
تعالى مخطئًا الي (ص) في اخذه الاسرى ( ما كان لنبي 
ان يكون له 00 حتى يئخن في الارض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم ...)وما 


)01 سورة الانفال آية بادك ب وبر - وك ., 


أشن 


كان النبي ليجتهد ويخطىء وهو الذي ينزل عليه الوحي 
الا ليفتح باب الاحتباد ويعامهم ان الحتهد خطىء 


ونصنا . 


الرابع : انه ثبت ان النبي قد اخطأ وعمه ربه 
الصواب فلا يصح ان يدعي لأحد انه معصوم من الخطأ اذ 
ليس احد في مرتبة تمالو مرتبة النبي واجميع يلتمسون 

الخامس : ان الصحابة كانوا يحتبدون بآراهم ويختلفون 
كا اختلفوا في مسألة الفرائض اذا زادت عن اصل المسألة 
وكا اختلفوا في بيع الامة المستولدة التي اختلف راي امام 
على عدم بيعبا » والآن ارى بيعبا » فلو كان امام الائمة 
معصوماً لما تغير رأيه ٠.‏ 

السادس : ان الامام الصادق كان اعم الناس باختلاف 
الفقباء ولو كان عامه الحاميا ما عني بتعرف آراء الفقباء 
الختلفين فيوافقق همذا الفريق ويخالف الآخر او يخالفهم 
جميعا ولو كان العم الحاميا لم يعن بعم ما عندهم . 


اما الاول : فيدفعه ارى عدم توقف معرفة احكام 


شن 


الشريعة على العم الالهامي لا يرتبط بأصل هاتين المقدمتين 
المذكورتين لآن نتيجتها هي : ان الواجب على الله تعالى 
نصب أمام معصوم مبين للشريعة في كل زمان يوضح الناس 
كل ما يحتاجونه من احكام وغيرها ومن لوازم كونه مبينا 
للشريعة ان يكون عالما بككل ذلك والا لما صح نصبه 
اماما ممينا للشريعة » وهذا لا ينتج ان عمه بالاحكام يكون 
بخصوص الالهام . 


مورد العلم الالحامي : 


انا قد اثبتنا في ما تقدم ان الامام لديه عل الهامي » 
ولا نشك في ذلك بعد مساعدة الس 0 الالهام 
في عامه » ولكن لا ندعي ان عل الاثمة ( ع) الالهامي 
يتعلق يخصوص الاحكام اقرع ولا خصوص 0 
والاحكام الشرعية قد بيّنت في الكتاب وشرحت بالسنة 


ي 


0 » وكل ما جاء في الكتاب والسنة وعاه الائمة عن 
النبي (ص) وبعضهم عن بعض © وليس كل ما في الكتاب 
والسية اعقضن الاسكام 'الشبرعية يل “قد نتن افنييا ”الاتطكام 
وغيرها من اخبار الماضين وعلوممم © والمعارف الربانية 
واسرار الككون وغير ذلك ولا مانع من ان يحصل الالهام 
في الحم الشرعي » ولو فرضنا انه لا يتعلق في الحم 
الشرعي تمورده ما هو اوسع من باب الاحكام 5 
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في المعارف الريائية المترامية الاطراف * دفي تفصيل المحملات 
وتوضيح الكليات التي اقتضت المصلحة بقاءها على الاجمال 
الى وقت لزوم البيان » اذ كا يكون البيان على لسارن 
الني (ص) يكون على لسان القائم مقامه وهو الامام 
المحصوم » ويتعلق بالامور المتجددة الحادثة التي يتحتم العم 
بها يملسم الله بها لما في الاعلام بها من المصلحة ويتعلق 
بقواعد العلوم الاخرى وهكذا . 

ومن الغريب قياس احكام الحوادث على الامراض ©» 
والكتاب. والببعة: عل الطبيب».» “فاق كل" طبيب وار كان 
في اعلى مرتبة من المهارة يحتمل في حقه الخطأ » وكذلك 
العاماء يحتمل في حقهم ذلك اذا ارادوا اخذ الاحكام من 
الكتاب والسنة > ولا يقطع بأن ما اخذوه منها هو حم 
الله تعالى فلا يفيد نفس الرجوع الى الكتاب ولعت اذام 
يكن مشفوعا بان معصوم كاشف عن حقيقة الكتاب 
والنبنة ق تمؤارة ع الى بمانه ازكيتنا ذلك 0 
تقدم من شرح حديث الثقلين فالحاجة الى معصوم ضرورية . 

واما الماع فليس حجة في نفسه وبما هو اجماع 
واتفاق > وانما الحجة مستنده الذي هو اما كتاب او سنة 
ولو كان يكفي في تعرف احكام الحوادث نفس الكتاب 
والسنة والاجماع من دون الاستعانة ببيان الامام المعصوم » 
فلم عولتم في اكثر الاحكام والفتاوى على القياس 


18 


والامتسباك اللزن: لا“ مكوق: لتم المقق :علبي من :انكام 
الشويية 9 ولق ان" الثاس .رعهوزا ال اهل البيت (غ) ا 
احتاجوا الى قماس واستحسان ولا وقعوا في ارتباك عندما 
تعرض الحوادث الجزئية وغيرها لان ائمة اهل البيت عاموا 
كل ما افاده البي (ص) من بيانات في الاحكام وغيرها 
فالرجوع اليهم والاخذ بأقوالهم يغني عن القباس وغيره » 
فالحاجة البهم ضرورية لاخذ معام الدين الصحبحة عنهم . 
واما الثانى : فيدفعه ان العصمة ليست معتبرة في 
الامام لأجل رفع الاختلاف في الرأي والفتوى والا الني 
(ص) لا اشكال” في عصمته عند عم لمات © رما 
منعت عصمته اختلاف الامة في الرأي والقول وم من 
الروالات عنه (ص) التى اختلف الاصحاب في نقلها على 
مجه وساق عقلفةق الور الزاسل :30 باينا بلحاوت 
في الاحاديث المتعارضة . اما الى الطرح او الاخذ باحدى 
الروايتين ترجمحا على الاخرى ''' فكل يعمل على ما تقر 
لديه صحته من قواعد التعارض > وهكذ! الحال في اختلاف 


)١(‏ ويم قد افترى عليه (ص) بما لم يقله » ونسب البه القول 
ما يخالف العقل الضروري . 

6 قواعد التعارض والترجمح قد وردت بها السنة مثل رواية 
الغوس. عل التكتاي:.-والطة وما تفسن: إن جما خالق لكان غير 
رهرف > والقاء اعتلفرك فى فو كثر .من “غلك التواعدد :من .هله 
الروابات 6 هو محرر ف حا . 


ال 


آراء الامامية في المسألة الواحدة المبتني على اختلاف الرواية 
عن امتهم (ع) يلجأون الى القواعد المقررة في ابواب 
التعارض © فيعمل كل منبهم على ما صح لديه من الرواية 
وعلى ممناه في تلك القواعد © والائمة (ع) لا يختلفون في 
الرأي في الاحكام » وانما اللمختلف فيه ما اثر عنهم من 
الآراء » وحاله حال الرواية اتختلفة وحكه حكبا » فالعصمة 
ليست شرطا في منع الاختلاف » وانما هي شرط في 
الامام المعصوم لبقبل قوله على انه قول الله وقول رسوله 
(ص) حقيقة » وهذه الحقيقة لا تككورن في قول غير 
المعصوم © ولبؤمن على الشريعمة من التغيير والتبديل 
والتحريف © فبذا الاشكال لا معنى له ولا يمنع من اعتبار 
العصمة في الامام . 


واما الثالث : فيدفعه ان ما ذكره من عدم الحاجة 
الى الاجتهاد مع وجود العل الالهامي والعلم المتلقى عن 
اه والسئة مسم © ولا يخالف ما 
ادعاه من ان النبي ( ص ) اجاز الاجتباد » اذ الاجتهاد 
وظيفة 5 فيتحرى عن الدليل 
مضل اله نهذ" ارلا© عقي لا نسار دان النى اجاز لمن غاب 
عنه ان يحتبد > ولو سامنا ذلك فلا نسم انه اجاز له ان 
يحتبد ويأخذ الحم الشرعي من غير الكتاب ومن غير 
ما ثدت انه سئة ©» وأمير المؤمنين على ( ع ) تولى القضاء 
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ف زمانه وم خطىء فبه وما أدعاه من ان الني نيد 
ونجوز عليه الخطأ في احتباده دعوى لا يمحكن تسلممها 
امون :: 

الاوك : ما تقدم من ان النبي (ص) لا يحتاج الى 
اجتباد اذ هو وظيفة من لايمم الحم » والنبي عام 
بالاحكام عاماً فعلياً بوحي او الهام منه تعالى » فلا يحم قبل 
تبثي اش هال ايه لأنه ميلع التريمة: عن الل لا" لتفسه ++ 

الثان : أن حواز الخطأ عليه مستحيل لانه معصوم 
عن الخطأ في بيان الاحكام عند جميع المسامين فتجويز 
الخطأ عليه مناف لكونه معصوما © ودعوام انه يحتبد 
ويخطىء ليعرف الناس ان المجتبد يصيب ويخطىء دعوى لا 
دليل علبها وعكن ان يعر فهم ذلك بالقول من دون حاجة 
لان يحتبد ويخطىء » وهذه الدعوى نظير دعوى ارت 
الني سها في صلاته وان الحككة في سبوه ان يعلتّم الناس 
احكام السبو » مع انه يمكنه ان يبين احكام السبو بالقول 
من دون ان يقع في السبو > هذا مع انه معصوم عن 
السبو فلا تسم دعوى انه سها في الصلاه 5 اوضحناه في 
رسالة لنا في العصمة : 

الثالث : لا مبرر لتجويز الخطأ عليه لأجل ان نثبت 
ان الامام الصادق مجتبد »> وانه ليس هو بأعظم من الني 
وقد كان جتهداً ويخطىء »© اذ دعوى ان الامام الصادق 
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يحتبد مع انها لا مبرئر لما لا تجوز لنا الاقدام على 
تجويز الخطأ على الى في الحكم مع انه معصوم عن الخطأ 
عند جميع المساامين . 


واما ما ذكر من انه (ص) اخطأ في اخذ الاسارى 
في بدر وان الله تعالى خطتأه في ذلك لعدم مشروعية 
الاسر قبل الائخان في الحرب فمردود > لآن ظاهر الآية 
مقتضى قوله تعالى ( تريدون عرض اللياة الدنيا ) ان 
الذين اخذوا الاسرى قبل الاثخان هم اصحاب النبي فأنزل 
الله تعالى هذه الآية مبينا للحكم وان الاسر يكون بعد 
الاثخان > والمقصود من الآية انه تعالى لم يعبد الى رسوله 
(ص) بأخذ الاسرى » او اراد : لا يستقم له (ص) ان 
يكون له اسرى يفدهم او يمن عليهم الا بعد ان يثخن 
في الارض »اي حت يبالغ في قتل المشر كين وقبرهم و تحصل 
له الغلية على الملدان » حتى يتمكن في الارض ويحصل الرعب 
فيرتدع المشركون عن مقاومته » والخطاب في الآية لمن 
دون الني من المؤمنين الذين رغبوا في اخذ الفداء من 
الاسرى في اول وقت الحرب قبل ان تقوى شوكة 
الاسلام » والآية نزلت عتابا للاصحاب - كا يظهر من 
ملاحظة كلام المفسرين - اذ طلبوا من النبى ان يأخذ الفداء 
بدل القتل © فعاتبهم الله على طلبهم ذلك وعلى استعجالهم 
حطام الدنيا » ثم اباح لهم ذلك ؛ ولذا اخذ الفداء من الاسرى 
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كا يشير اليه كلام بعض اللمفسرين . فليس الخطأ من رسول 
الله اذ لم برد الاسر ليأخذ الفداء او يمن على الاسرى ©» 
وائما هو شيء اراده اصحابه وفعلوه فعاتبهم الله على ذلك ؛ 
فلا يصح ان يستدل بالآية الشريفة على انه (ص) اخطأ في اخذ 
الاسرى © كيف مس00 جواز القتل 

لاسر حم يؤخذ من الله تعالى شأنه واي ل يفل 
شيئا الا بأمره تعالى كا يدل عليه قوله تعالى : ( ا 
اتبع الا ما يوحى الي ) وقد اشر الامام الراز 8 
تفسيره الى بعض دا ذكرا بين مع الاستدلال بهذه ١‏ 
على انه ( ص) اخطأ ؛ ردا قِ فى ذلك على من ناقش في عصمته 
(ص) 0 على ذلك بلآية » وقد عرفت عدم دلالتها 
على انه ( ص ) اخطأ ؛ والاستاذ ابو زهرة اراد من 
الاستدلال بالآية التوسل به الى اثيات نسية الخطأ اليه 
ليسبل عليه ان يثيت ان الصادق مجتهد يخطىء ويصب ©» 
فلم يتم له ذلك 1 

واما الرابع : فيعم الجواب عنه مما تقدم في الجواب 
عن الاشكال الثالث والثاني والأول . 

واما الخامس : فالجواب عنثه : هو ان من الغريب 
ترتيب انتفاء العلم الالهامي والعصمة » وثبوت الخطأ في 
الفتوى » على ان الصحابة كانوا يحتهبدون ادا وسار 
اذ لقن ذلك لأزها اميق ولا عونا ولا او 1 ميكن اثاز 


1060 ا 
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اجتبادهم واختلافهم » فأي ملازمة بينه وبين اختلافهم ؟!..‎ 
من المسم عندنا وعندم ان الصحابة غير معصومين‎ 
فيجوز عليهم الخطأ والصواب »© والاختلاف في الفتوى‎ 
حسب اختلاف آرامهم ؛ ونحن اثبتنا بالدليل عصمة الائمة‎ 
(ع) واستغناءهم في العلم عن كل احد . فكان اللازم على‎ 
الشبخ ابي زهرة ان يقم الدليل القطعي على الملازمة بين‎ 
نظأ الصحابة واختلافهم في الرأي وبين عدم عصمة‎ 
الامة وعدم ثبوت العم الالحامي لهم . والا كان قوله‎ 
. دعوى بلا دليل‎ 
واما مسألة الخلاف في عول الفريضة فلم يحصل فيها خلاف‎ 
بين الصحابة اصلا » الا من عمر ( رضي الله عنه ) ووافقه‎ 
ابن مسعود كا قيل ؛ فأن حمر لا التفبّت عنده الفرائض‎ 
ودفع بعضها بعضاً » ولم يعم اي الفرائض قدم الله واها‎ 
» آخر »> اعال الفريضة فنبهه على الى من قدم الله تعالى‎ 
فأبى عليه عمر وأبن مسعود © ووافق عليا بقبية اصحاب‎ 
حمد (ص) ؛ وكان ابن عباس يصرح بعدم عول الفرائض‎ 
قائلآ : ان الذي احصى رمل عالج عدداً ما جعل في مال‎ 
»© نصفاً ونصف] وثلثاً ؛ فبذان النصفان فأين موضع الثلث ؟‎ 
: الحديث وهو طريل © وفىي آخره هذه الفقرة : فقال له‎ 
اى زفرين اوس البصرى ) ما منعك ان تشير بهذا الرأي‎ ( 
على عمر ؟ فقال همبته والله !.. ( وكان امرءاً مبيباً) وروى هذا‎ 
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الحديث الحام في المستدرك في الجزء الرابع ص .*؛ © 
والمسألة المنبرية التي يحتج يها على ان عليا وافق حمر على 
عول الفريضة > هي قضية تنقل عنه (ع) وليست مسامة 
لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة على تقدير اصل 
وقوعها » فان من المسم ان عليا لم يقل بالعول اصلاً » 
ولسنا الآن في مقام البحث في مسألة العول لنأتي على كل 
ما قبل وما يمكن أن يقال عليه فيها ١‏ . 


بيع الامة المستولدة » لم يختلف رأي علي فيها . 


امنا الانة' النتولة و نه اراد الأمتاة او أازهرة 
من نقل اختلاف قولي على ان يثبت ان عليا يخطىء 
فنكون غير معصوم . والجواب : انه معصوم لا خطىء 
ويعلم ذلك مما تقدم في الاجوبة عن اشكالات هذا الشيخ 
السابقة ومما اوضحناه من شرح حديث الثقلين وغيره من 
الادلة على عصمة الامام من الخطأ » فنحن نعتقد بعصمته 


)١1(‏ قد بحثنا في مسألة العول بحثا واسعاً وطبعت مع مسائل 
اخرى في آخر كتابنا ( التعة ومشروعيتها في الاملام ) الذي وضعناء 
رداً على الشبخ ابي زهرة اذ ادعى, فى كتابه ( الامام الصادق ) ان 
المتعة زء فافردنا البحث فيبا وطبعناه كتابا مستقلا فيطلب من 
المكاتب وليراحع . 


ىم 


حال 


شاء خصمنا أن يوافقنا ام لا » ولو تجرد من كل تعصب 
سبل عليه الاذعان بما نعتقد من عصمته »© ثم اننا نقول 
لمذا الشيخ : 

اولاً : كان عليك اذا اردت ان تثبت ان عليًا (ع) 
يخطىء ويصيب وانه غير معصوم من جبة هذا الاختلاف 
في الرأي الذي نسبته اليه » ان تصحح النسبة اولآ ثم 

وثانياً : لو صحت نسبة القول الى على بأنه منم من 
بيع ام الولد » ثم رأى جوز بيعبها يازمك ان تتعرف 
موضوع الجواز والمئع » وانه واحد ام متعدد لأن الموضوع 
الواحد لا يتحمل حكين متضادين » فلا بد ان يكون 
الصحبح واحداً منهما » واذا تعدد موضوع المنم والجواز 
كانت نسبة الخطأ اليه جزافية لا يقدم عليها الا حاقد » 
او جاهل ؛ الا ترى انه لو قبل لا تأكل الرمان ثم قال كل 
التمر يفهم العوام وسواد الناس عدم التنافي بين الحكين 
لعدم اتحاد الموضوع ؟ وموضوع المنع والجواز هنا غير 
متحد 9 بيان ذلك :ان ما دل على المنع من ببع ام الولد 
يدل على ان الاستيلاد يقتضي ثبوت حقى لام الولد يمنع من 
بيعها » فبأتي البحث في انه يمن من البيع مطلقاً ولو زاحمه 
حق من حقوق الولي وغيره > ام لا يمنع من بيعبا على 
الاطلاق ؟ فبنا صور : 
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الاولى : سعبا في حماة المولى ويساره وبيعبا في هذه 
الصورة لا يجوز . 

الثانية : بيعها في حياته مع اعساره وعدم تأديته ممُن 
رقبتها وجواز بيعبا في هذه الصورة محل بحث . 

الثالثة : بيعبا بعد وفاة مولاها مع عدم تركه من 
المال ما يؤدي به من رقبتها » وفي هذه الصورة الاخيرة 
يحوز بيعبا » ويدل عليه صحيح عمر بن يزيد عن الامام 
العاظم (ع) وقد سأله : لم باع امير المؤمنين (ع) امبات 
الارلاد ؟ قال في فكاك رقابين » قال : قلت فكيف 
ذلك + قال : ايما رجل اشترى جارية فاولدها ولم يؤد 
عنها وم يداع من المال ما يؤدى عنه اخذ منبا ولدها 
وببعت وادى كُنها ؛ قلت فتباع فها سوى ذلك من دين ؟ 
قال : لاا . ش 

وظاهرها كا ترى ان جواز البيعم يكون في صورة 
وفاة المولى » واما لو كان حما فجواز بيعبا في فكاك 
رقبتبا محل بحث »© فظبر ان موضوع الجواز غير موضوع 
المنم » والتغاير بين الموضوعين قد يكون لتغايرهما ذاتاً » 
او لتغاير القود الواردة على الشيء الواحد . 

مسألة بيع ام الولد فيها فروع كثيرة ومباحث متشعبة 
لا محال للبحث فببا هنا » والمقصود الآن هو الاشارة الى 
ان موضوع المنع من البيع في كلام امير المؤمنين علي (ع) 
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هو صورة عدم بقاء من رقبة الامة المستولدة في ذمة المولى 
حياً كان ام ميتا » وموضوع تحويزه البيع هو صورة وفاة 
المولى وبقاء كنبا ف دمته وعدم وجود مال يؤدي منه 
مُنها فاختلف موضوع المنم والجواز » فلا بجال لدعوى 
نسبة الخطأ الى امير المؤمنين (ع) ليستنتج من ذلك 
انه يجتبد يخطىء ويصيب وأنه غير معصوم فعلى الباحث 
ان يتورع عن نسبة شيء لشخص ل يثبت لديه وان 
يتحفظ من زلة القلم . 


واما السادس : فيدفعه ان معرفة الامام الصادق (ع) 
بأقوال الفقباء لا تنتج انه تعلم من غيره من الصحاية 
والتابعين وانه كان في حاجة الى عامهم » وانما كان عاماً 
بآرام واختلافها ليُلزم كل ذي قول با يقتضيه قوله 
ونحو ذلك من المناسبات التى تقتضببا الحال » الا ترى ان 
كثيراً من الحاورات والسؤالات كانت ترد على علي وغيره 
من الائمة (ع) والصحابة » من اهل الانجيل والتوراة » 
وكان يحيبهم بما هو مشثبت في كتبهم وغيرهما لبفحمهم 
ويدفع ما ارادوه من غميزة في الاسلام 9 فلا بد للامام 
من ان يكون عارفاً بأقوال الناس وآرائهم لما ذكرنا من 
الغاية ونحوها . ثم الا ترى ان من في المشرق يعم آراء 
من في المغرب لاطلاعه عليبا مع انه م يتعلم ولم يدرس 
عنده 9 . 


14.8 
لفن للامام الصادق شبوح واساتذة : 


حاول الشيخ ابو زهرة ان يثبت للامام الصادق (ع) 
شوخا اخذ عنبم العلمى وروى عنهم 5 يشير اليه قوله 
( صفحة +7 ) قال : ( وان كل تابعي كان يدون مأ 
سل ال عله ين اعادفه #ويلقييا: عل" الزر ا عله" ؛ 
وحعفر ادرك جده ابا امه ولا بد انه أخشذ عنه » وآل 
عامه المه » فقد توفي جعفر في سن ناضجة قد شدا في العم 
وترعر ع » وصار يعطي بعد ان كان بأخذ فقد مات 
القاسم رضي الله عله سنة م١٠‏ اي كان جعفر في الثامنة 
والعشرين من حمره ) . 

وقال ( في صفحة /إلم : بعد ان منع دعوى الامامية » 
ان عامه الهامي وادعى انه كسبي ) ولذلك نحن نفرض 
انه قلقى على شبوخ واخذ عنهم ودارسهم © وانه. بهذا 
جمع علوم الحديث والفقه والقرآن واتصل بمعاصريه في سبيل 
الحصول على هذه المجموعة العاسة م كان بيته ببت الحكة 
والحديث والعم . 

واننا لا بد لناان نفرض ان اساتذة ثلاثة تلة عليهم 
وكلهم له قدم ثابتة في العم وكلهم امام يؤخذ عنه ؛ ثم 
ذكر ان اولهم جده زين العابدين وثانيهم ابوه الباقر وثالثهم 
القاسم بن محمد بن ابي بكر وان القاسم روى عم 
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نه 


عائشة » وعم عبد الله بن عباس © وقال صفحة 64 بعد 
ان ذكر اخباره الدالة على انه كان على عم تام : ( وان 
هذا يشير بلا ريب الى شبوخ كثيرين وان لم تذكرهم 
أنه اخذ عن التابعين في عصره وذا كرهم وروى علهم ). 


كل من يدعي شيئا يازمه ان يثبته بالدليل المقنم » 
ونحن الامامية ندعي ارن عل الائمة بالتلقي عن الام 
المعصومين عن جدهم (ص) كا تلقى هو العلمى عن جبرائيل 
عن الله تعالى شأنه © وبلالهام لا بالكحسب من غير 
معصوم » وقد اثبتنا هذه الدعوى با تقدم من الادلة وبا 
التزم به هو نفسه من ان الالهام تفضل به الله تعالى على 
كثير من العاماء من اهل البحث والدراسة العميقة » فنكون 
تفضله به على اهل بيت الوحي والعصمة الذين نزل القرآن 
في بيتبى بطريق اولى لأن قابليات الفيض والنفحات 
القدسية ان كانت ثابتة لغيرهم فثبوتها لهم اولى واولى لانهم 
في منتبى الاشراق النفسي والطبارة والتطبير لا يفوقهم 
فيها الا نبي الرحمة جدهم الرسول الاعظم ( ص) . واما 
الاستاذ ابو زهرة فلم يعتمد على دليل قطعي ولا ظني على 
الاقل في دعواه ان عل الامام يكون بالكسب لا بلالهام » 
بل صعب عليه اثياتقه وظبر عليه التكلف في انكار 
الواقع » لأن من اراد اثبات شيء وكان الواقع على عكس 


6١ 
ما اراد يظبر عليه انه في مقام اخفاء الواقعم » ولذا تراه‎ 
» تارة يعبر بقوله : لا بد ان نفرض انه تلقى عن شبوخ‎ 
. واخرى يقول : جعفر ادرك حجده ولا بد انه اخذ عنه‎ 
وثالثة يقول : واننا لا بد ان نفرض ان اساتذة ثلاثة‎ 
تلقى عليهم ©» ورابعة يقول : وان هذا يشير بلا ريب‎ 
الى شوخ كثيرين » ثم نقض كلامه هذا ثم ارتمى في الريب‎ 
»© بقوله : ولهذا لا بد ارنن ثتقدر انه اخذ من التابعين‎ 
» فانظر الى ما نقلنا من فقرات كلامه لتعرف تهافت كلامه‎ 
وانه في هذا المقام في متاهة اذ لم يسعفه دليل » لآأرنف‎ 
الواقم على خلاف ما اراد فتراه اعتمد في اثبات ما اراده‎ 
من ان عم الامام الصادق كسبي وان له شيوشا على الفرض‎ 
والتقدير » ففرض انه (ع) اخذ العلوم عن اساتذة كالقاسم‎ 
ان مد بن ابي بكر لانه كان جده »© وكان مجتمع اليه‎ 
ايضاً اركف‎ )١١ ففرض أنه 0 تلقى تلقى العم عنه »؛ وفرض‎ 
زن العابدين ( اخذ العلم عن زيد بن اسم وحاول‎ 
الوصول الى سعيد بن جبير مدعنا انه بريد ارت يأخذ‎ 

منه العم ٠‏ 


ولكن ما ادعاه ابو زهرة كله فروض لا واقع لهاولا 
اساس فان ما ذكره عن كتاب المداية والنباية ''؟ من ان 


. ص بام وم من كتاب الامام الصادق‎ )١( 
ذكر»: فيا التداية والتاية. ج :وا عن سن ود‎ ):( 
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زين العابدين اخذ العلم عن زيد بن اسم وعن سعيد بن 
جمير غير صحيح »© لآن كلا من سعبد » وزيد كانا من 
اصحاب زين العابدين ويرويان الحديث عنه © وما الرواية 
التق ادعى ابو زهرة انما تقتضي ان زين العابدين قصد 
الرضول الل سفيف .1إانعذ الال اعت فرمدا نر اناما فى 
كتاية البذاية “والقياةة 137 راك انا" لا«تدل عل ما اكهاء 
كل اجيم لزانت اوسوتقى: البه مشو ا ”مان 
مشؤؤوته الخاصة © ولق سل لالتيا عل أنه ".ارا انض الم 
عن سعيد فبي رواية كاذبة بلاريب ولا اشكال لما اوضحناه 
من الادلة السابقة على عل الاممة (ع ) واستفتائم, في العم 
عن كل أحد . 

واما الرواية التي تدل على ان الامام انحذ العم عن 
زيد > فاان كثير بعد ان ذكر هله الرواية في ككتابه 
البداية والنهاية » روى ان زيداً كان ممن روى عن علي 
انا للدي رين العادان و الا إي كتين .في ترجنقة لين 
العابدين : روى علي هذا الحديث عن ابيه وعمه الحسن ©» 
وجابر > وابن عباس © والمسور بن مخرمة ©> وألي هريرة 
وضفة 4 وعائقة © رزاع سلة 6“ وانيات الزمين #.وعنة 


( اي روى عن زين العابدين ) جماعة منهم ينوه زيد ©» 


)0 ذكرها ابن كثير ف المداية والنباية ج هوه ص ٠١١‏ مطبعة 
السعادة نحواز محافظة همصر فلتراجع هذه الرواية 5 
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وعبد الله » وعمر ©» وابو جعفر محمد بن علي > وزيد بن 
اسم » وطاووس © وهو من (قرانه » والزهوي © ويحيى 
ابن سعيد » وابو سامة » وهو من اقرانه » وخلى . فزيد 
ابن اسم عقتهى قول ابن كثير هذا من تلامذة زين العأبدين » 
وهو يناقض روايته الاولى الدالة على ان زين العابدين (ع) 
كان يطلب العم من زيد بن اسلم ؛ هذا مع ارك رواية 
الامام زين العابدين (ع) الحديث عن غير اسه ومه غير 
صحيح اصلا فان الذين ذكرهم ابن كثير لا عم عندهم يحجبله 
زين العابدين » وروايته عن ابى هريرة امر مستحيل . 

وقد ترجم ابن حجر لزيد بن اسل ١‏ في كتابه تهذيب 
التبذزيب وذحر انه روى عن جماعة متهم علي بن 
الحسين (ع) . 

فروايات اهل السنة المترجمين ازيد تقضي بان زيداً من 
تلافذة رن الفاسين عل عكين نا اتذعاة الى :زهرة عم .أت 
روأية ابن كثير مردودة بما تقدم من روأية أبن حجر 
لحديث الثقلين » وفي آخره قوله (ص) : ولا تعاموهم فانهم 
اعم من » فالحديث الشريف وغيره من الادلة المتقدمة 
دالة على ان الائمة (ع) لا يأخذون عابم عن احد من 
الناس . 


(؟١)‏ ص ووم جم طبعة حيدراتاد دكن . 
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وقد ترجم عاماؤنا لزيد وذكروا انه من اصحاب 
السحاد (ع) وممن روى عنه » قال في تنقيح المقال : 
( زيد بن اسم مولى عمر بن الخطاب المدني العدوي ) عداه 
الشيخ في رجاله من اصحاب السجاد (ع) بقوله : زيد بن 
اسم العدوي مولاهم المدنى مولى عمر بن الخطاب تابعي 
كان - اي زيد - يجالسه كثيراً . واخرى من اصحاب 
الصادق (ع) بقوله : ( زيد بن اسم مولى عمر بن الخطاب 
المدني العدوي فيه نظر ) وقال في القسم الاول من الخلاصة : 
( زيد بن اسم مولى عمر بن الخطاب من اصحاب الصادق » 
المدني العدوي » قال الشيخ ره : فيه نظر . ونقل في 
جامع الرواة رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسم عن ابيه 
عن عطا بن يسار عن ابي جعفر (ع) ورواية الحسن بن 
الحسين الفارسي عن عبد الرحمن او عبد الله بن زيد بن اسم 
عن الي عبد الله . فزيد بن اسم على هذا بروي عن 
السجاد وعن الباقر وعن الصادق »2 فما ذكره ( ابو زهرة ) 
من رواية السجاد (ع) عن زيد محرفة مقلوبة فجعل فبها 
السجاد ( ع ) راويا آخذاً العلم عن زيد بن اسلم مع 
انه يأخذ العم عن السجاد وعن ولده الباقر وحفيده 
الصادق (ع) 7 


واما سعيد بن جبير فقد ذكر ايضاً في تنقيح المقال 
حاكياً عن الشيخ الطومي ما حاصله : ان ابن جمير كان 
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من اصحاب على بن الحسين وكذلك ذكر ان القاسم بن 
حمد بن أبي بكر كان من اصحاب على بن الحسين (ع) كم انه 
كان من اصحاب الباقر (ع) وظاهر هذا كونه اماميا » 
كا اعترف به في تنقمح المقال وحكى رواية عن الصادق 
(ع) تصرح بانه كان من ثقاة على بن الحسين »© وكونّ” 
من اصحابه معناه أنه يأتم به ويأخذ العم عنه كا هو 
مصطلح مؤلفينا في الدراية وعم الرجال » ويلاحظ من هذا 
ان زيداً بن اسم وابن جبير كنا من اصحاب السجاد زين 
العابدين (ع) وتلامذته الذين رووا عنه » والقاسم كان من 
اصحاب علي سن الحسين والباقر ومن تلامذتها . 

وقد استدل ابو زهرة على ان الصادق كان يروي عن 
غيره ويأخذ بفتوى الصحابى برواية لابي حنيفة ذكرها ص 
عجهم من كتابه الامام الصادق قال : جحاء ف حتاب 
الآثار لابي بوسف ما نصه : 


حدثنا بوسف عن ابيه عن الى حنيفة عن جعفر بن 
حمد عن سعيد بن جبير عن ابن حمر قال : ( جاء رجل 
فقال : اني قضيت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ثم 
واقعت اهلي قال : فاقض ما بقي عليك © واهرق 
دما » وعليك الحج من قابل © قال : فعاد اليه فقال : 
انى جئت من شقة بعبدة » قال : فقال له مثل قوله 
(الآرص ١1١4‏ ) وقال ابو زهرة في ذيل هذا ص 6ه" : 
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وليس لأحد أن يشك فى هذا السند فان راوية ابي حنيفة 
وما كان مثل ابي حنيفة من يكذب وخصوصاً على 
الصادق » الى ان قال : ومن شك في روايته فبو الكذاب 
الببّات الذي لا يؤمن قوله في دين ولا فقه ). 

ومما يلاحظ عليه ان هذه الرواية لا شك في كذيها» 
وان كان الراوي لما ابو حنيفة وقد تكون مكذوبة عليه 
ولسنا تقول في الى حنيفة شيئاً » وانما نحيل الشيخ ابا زهرة 
على كتاب الخطيب فى ترجمة ابي حنيفة في الجزء الثالث 
عشر من تاريخ بغداد » فلبلاحظ ص ١م‏ و84" ووم 
ومو* من هذا الجزء الى آخر ما ذكره الخطيب فى ترحمة 
الامام ابي حنيفة فإنا تكتفي باحالته على هذا الكتاب . 

واما ما ذكر في هذه الرواية من ان على من اتى اهلء 
قبل الطواف اتام ما بقي » ثم الحج من قابل فغير صحيح 
عندنا وعند أمْتنا » إذ الحج صحيح ولا يازمه الا اهراق دم 
بدنة فاذا عحز عنها فبقرة وان عجز فشاة ؛ وقد ذكرنا 
ان سعيد بن جبير كان بروي عن الامام ويأخذ من عامه » 
والصادق وغيره من. الائمة (ع) لا يأخذون عامهم عن 
الناس . 

انا وغيرا من اهل الانصاف نعتقد بأن الائمة (ع) هم 
مصدر العلمَ وعنهم يأخذ الناس م اوضحناه في الادلة 
السابقة على عامهم ؛ والغرض من تحشم البحث في هذا 


- 
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المقام هو ابطال مزاع الشيخ ابي زهرة ©» والاشارة الى 
ان ما تمسك به مما عده من الروابات شىء لا اساس له © 
مل طالى : الشف (أمددكقبينا :ال هذا الدش ٠‏ وتوا 
لبعرفوا مقدار حظ هذه الاقاويل من البطلان . 


الشيخ ابو زهرة يقول : 


ان الامام علي لا يقل في العلمى عن ابن مسعود © كا 
صرح به في ص ١564‏ من كتابه ( قال : هذه كلمة عارضة 
ذكرناها لبان ان علياً رضي الله عنه كان له عم لا. يقل 
عن علم عبد الله بن مسعود وان ان العباس قبس منه 
وانتفع به ) . 

وهذا من القل" الفلكن: لثل: “اع) يان فين عتم 
الرسول وعمبة عامه واحد الثقلين » من الظم له ان يقاس 
به عبد الله بن مسعود مج| بلغ من العم © التعصب يدعو 
احياناً الى الغض من مقام كثير من الشخصيات حقهم ولكن 
مثل هذا الغض والظم الفاحش الفاضح ما لا يرضى احد 
ان يسمح به او يقوله الا مثل ابي زهرة ©» فان كل أحد 
من مسلم وغيره لا يسوغ له ضميره ووجدانه ان يتكر 
علم علي (ع) او ان يقيس به احداً بل 'يستهزأ بمن 
يدعي هذه المقايسة فان صدى توحد علي (ع) فى سائر 


العلوم بعد البي (ص) قد طبق الخافقين لا ينكر هذا الا 
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بجادل قد غطي على قلبه . 

قاسوك ابا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الدر 

وفى اسد الغابة : بعد ان ذكر ان عبد الله بن مسعود 
شبد سائر المشاهد مع رسول الله (ص) قال : سيره عمر 
ابن الخطاب الى الكوفة وكتب الى اهلها اني قد بعثت بن 
عمار بن ياسر اميراً وعيد الله بن مسعود معلماً ووزيراً 
وهما من النجباء من اصحاب رسول الله ( من اهل بدر 
فاقتدوا بها واطيعوا واسمعوا قولما وقد 0 يعيد الله 
مسعود يقول بامامة على وولديه الحسن والحسين وكان شعة 
هم ولا يقول بامامة غيرهم كا ترجم له العلامة المامقاني في 
ف تنقبح المقال ١١‏ > ومن يقول بامامة علي وولديه '') 
لا يمكن ان يكون في منزلتهم عاما بل نسيته المهم نسبة 
المتعم المتفهم من أستاذه ومولاه 2 كيف وقد عم ابن 


(ل)اص هلع ج ؟5. 

6 والظاهر ان من الاسياب الي دعت ابا زهرة الى خمط علي 
(ع عله ومقايية: إن سيرد يد عقا آنه راد عو اجاع غل: (2) 
والقائلين بامامته فاراد الحط من كرامته يبحمل ابن مسعود يضاهيه 
عاماً . 
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مسعود اقوال النبىي (ص) في حتى على وثناءه على علمه » 
وانه باب مدينة العم » وعيبة علم الرسول (ص) »2 فلا 
يصح لابن مسعود ولا لغيره ان يتوهم انه في منزلة علي 
عاما . 


ان مقارنة ابن مسعود بعلى في العم قضية لا يحكن ان 
سمعبا ذو وجدان وانصاف »© اذ كونه (ع ) اعم الناس 
بعد رسول الله (ص) امر لا شك فيه عند العوام فضلاً 
عن اهل العلم وعند جميع الملل فضلاً عن الاسلام » فانا 
نرى عوام السنة اذا كانوا في حالة الصفاء وعدم الانغمار 
موجة هيجان العصبية يقر"ون بان على (ع) باب مدينة 
العلى وانه اعم الصحابة ؛ لذا كان من المناسب الاعراض 
عن البحث مع ابي زهرة في مقارتته عليا ,ابن مسعود ©» 
لولا ان ما جاء في كتابه يحتم علي ان اكشف الاغطية 
عن الواقم التي اسدلها عليه قم الشيخ ابي زهرة ؛ ومن جملة 
هذه التغطيات مقارنة ابن مسعود بعلي (ع) التي لا يمكن 
ان يقره عليها كل مسلم يتوخى الحقبقة والانصاف . وهذه 
المقارنة وامثاها مما بوغر القلوب ويفرق صفوف المسامين في 
الوقت الذي نحن في حاجة ماسة الى تأليف القلوب وصيانة 
واقع الاسلام غير ملتفتين الى الطائفية والخلافات المذهبية 
وان الشيخ يناقض نفسه > بينا يرى ان عم علي (ع) لا 
يقل عن عل ابن مسعود © يعترف بانه اعلم من أبن مسعود 


5 


وجمبع الصحابة © قال في صفحة :٠‏ 

(اننا بلا شك نفرض ان على بن ابي طالب الذي كان 
اقمفى الصحابة ا روي عن النبىي (ص) والذي كان باب 
مدينة العم » كانت له روايات كثيرة عن الني (ص 
وخصوصا انه لازمه اطول مدة متصورة فقد تربى في بدته 
ولعو فنة افارت اطق 1 

وان ابن مسعود بان عليا (ع) اعلم منه ومن كل 
الصحابة قال : قسمت الحكة عشرة اجزاء » فاعطى على 
تكية اجوالا »: والنائن عرم) رعسل فل اوعد 
من 6+ 4:20 وقال. + ااقرهن اهل" المدينة واققناها ع1 © 
وقال ابن عباس : والله لقد اعطي على بن الى طالب 
تسعة اعبار التخيل 6 واج شك لقد خار كم .فى التفر 
العاشر *" ومما صرحت به عائشة ان قالت : علي اعم الناس 
بالق 1597© دوقال عر + خل: اقهان 91 ولعمر صرمخات 
كثيرة بان علياً اعم الضقات » وان ابن زهرة تبم ابن 
حزم في الحط من مكانة على (ع) العامية في كتابه الفصل 


)0 4 العال ه ص 5ه١ ٠‏ ١.غ‏ تقلا عن غيره من الحفاظ . 

(5) د كتاب الغدير ج “ماص 59و . 

ل 0 » ص .غ؛ » الرياض * ص ١94‏ » مطالب 
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)6 د الاولياء اص ه5 . 


ململ 


(ج ؛ ص ١١+‏ ) وتصدى للرد عليه الامين حفظه الله 


لا نقص و زنادة 2 القرآن ٠.‏ 


نعتقد نحن الامامية الاثني عشرية ان القرآن الذي 
بأيدينا اليوم الذي يقرأه العالم الاسلامي على ما هو عليه 
الآن هو القرآن الذي انزله الله تعالى شأنه على نبيه (ص) 
ولا نقص فيه ولا زيادة » وقد صانه الله تعالى شأنه عن 
ان يعتريه نقص او تبديل لقوله تعالى شأنه : ( انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) وقد اجمعت كلمة عممائنا 
خصوصا] الحققين منهم على عدم النقص والزيادة فيه » وقد 
ادعى الاجماع على ذلك كله من عل الحدى السيد 
المرتفى » وشي سخ الطائفة ابو جعفر حمد بن الحسن 
الطومي والشبسخ المتّدوق »© ولا عبرة بقول شاذ '' من 
الامة سواء اكان من السئة ام الشعة »> فى دعوى 
النقص »> فانه قول شاذ لا يعبأ به لمخالفته لما اجمعت عليه 

)١(‏ كالحشوية من اهل السنة والماعة وهم اصحاب ابي الحسن 
البصري الذين امرمم بالتنحي عنهم » ومذهبهم وقوع التحريف في 


القرآن تغييراً ونقصانا » ذكر ذلك عنبم المحقق الشبخ عبد الحسين 
الرشتي في كتابه ( كشف الاشتباه ) . 


0١) 


دل 


الامة من عدم دخول النقص على القرآن . 
النقص لا يدعنه احد من عماء الامامية حق ثقة الاسلام 
الامام الكليني رضي الله تعالى عنه « فإنه يعتقد بنزاهة 
يويك وصيانته عن النتقص والزيادة 2 ومع ذلك فقد 
بج الخيخ ابو 2 ا 2 ب العمل 1 
( والامام الصادق ) فذكره بما لا يليق به في كثير من 
مواضيع كتابيه هذين ونسب القول اليه بنقص القرآن لأنه 
روى روابات يتوهم الناظر فنبا دلالتها على النقص ف 
القرآن مع ان هذه الدلالة غير ثبتة لما » ويعرف ذلك 
المتأمل الذي له الخبرة التامة في نقد الحديث - ( وعلى 
تقدير تسلم دعوى الدلالة فيها 00 وعدم حملها على 
نقض التأويل الذي جاء عن البي (ص) دون التنزيل » 
وعدم حملها على اختلاف القرآن م 0 المسامين المقتضي 
لنقص حرف او كامة او زادتها ) لقو : أن جمبع هذه 
الروايات التي ذكرها الامام الكليني ( رضي الله عنه ) لم 
خن دبا بس وها شر عا 0 
بل هي ما بين ضعيف ومرسل ومجبول حال رواتها كلا 
او بعضا '' ولاجل ما هي عليه من الضعف » وندربها » 


)١(‏ ان اإإذهرة لم يكن اول من نسب القول بالنقص لبعض ح 


يلد 


وكدوذها © وغرابتها متبونا جعلبا الاماع. الكلبي من 
الاخبار الشاذة النادرة فسطرما تحت عنوان ( باب 
النوادر ) وهذا دلبل على انه خدش في هذه الاخبار 
وطعن فيها ولم يعتبرها أذ م يغب عن ذهنه وهو من 
اكابر اثمه الحديث » ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفي 
اصطلاح اهل الحديث . فالحديث الشاذ النادر عندنا معشر 
الاماممة الاثني عشرية هو الحديث الذي لا يؤخذ به اذا 
غارقه غيوه. مق الرؤايات المكيوزة “شين اهل الحدديكة: او 
غالك محمر اك كنار ار دنه وهر انذةا إن «معيينا: عكيودا 
بين اهل الحديث »© ولاجل توضيح الحال نتكم في معنى 
الحديث النادر عند عاماء الدراية والحديث وفي مصطلحهم ©» 
منا ومن اهل السئة »© في امرين تبيداً وتوطئّة للجواب 
عن دعوى ابي زهرة وغيره . الاول : في معنى النادر . 


معنى النادر الشاذ لغة لغة وعرفاً : 
اما البحث في معناه لغة فقد قال في القاموس المحيط : 


ب علائنا كالكليني بل تقدمه غيره من علماء السئة يهذه النسبة وكرروا 
البحث فيبا ولم اكن ا اول من رد عليهم نمن نسبها الى علائنا 
كثيرون والذين ردوا عليهم منا كثيرون ٠»‏ ولم يكن الكليني متفرداً 

في ذكر الروايات التي يدعي دلالتها على النقص ريه مثلها اهل الصحاح 
وغيرهم وسنشير الى محالها . 


134 


نوادر الكلام ما شذ وخرج من الجمهور » الى ان قال : 
ونادرة الزمان وحيد العصر 2 وقال في جمع البحرين : ندر 
الشيء ندوراً من باب قعد سقط وشذ ومنه النوادر . وفي 
القاموس نوادر الكلام نا حك وخرج من امبور “ والنادر 
قليل جد"أ ويسم من المعارض ولا كلام في صحته مخلاف 
الشاد فانه غير صحبح اوله* معارض 2 وكاب نوادر 
الحكة تأليف الشيخ الجليل محمد بن احمد بن يحيى بن عمران 
الاشعري القمي يشتمل على كتب عديدة . وعن ابن 
ندارة فصح وجاد » وفي لسان العرب الشيء يندر ندوراً 
سقط © وقيل سقط وشذ »© وقيل سقط من خوف شيء 
او من بين شيء او سقط من جوف شيء أو من اشياء 
فظبر © ونوادر الكلام تندر وهي ما سذ وخرج من 


المحبور وذلك لظبوره . 
معنى الشاذ والنادر اصطلاحاً : 


واما معناه اصطلاحاً فقد قال فيه السيد الداماد في 
النادر باصطلاح اهل الدراية يقال له المفرد 2 وهو على 


3 


1 


قسمين > فرد ينفرد به رواية عن جميع الرواة وذلك 
الاتفراد المطلق > وربا الحقه بعضهم بالشاذ النادر » وفرد 
مضاف بالنسبة الى جبة معينة كا لو تفرد به اهل مكة » 
او الكوفة »6 او المصرة > أو تفرد به واحد معين 
من اهل مكة مثلاً بالنسة الى غيره من الحدثين 
من اهلبا ١‏ . وقال العلامة المامقانى في مقياس 
الهداية ص ه؛ : الشاذ والنادر هنا مترادفان والشايع 
استععال الاول واستعال الثاني نادر ولكن واقم > وكفاك 
في ذلك قول اللمفيد ( ره ) في رسالته في الرد على الصدوق 
في ان شبر رمضان يصببه ما يصيب الشهور من النقص ©» 
ان النوادر هي التى لا عمل عليها واشار بذلك الى رواية 
حذيفة كا يكشف عن ذلك وعن ترادفها قول الشيخ 
في التبذزيب في هذه المسألة : انه لا يصلح العمل يحديث 
حذيفة لان متنها لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة 
بل هو موجود في الشواد من الاخبار . انتبى ٠.‏ حيث 
اطلق الشاذ على ما اطلق عليه الشيخ المفيد النادر » بل 
لا يبعد استفادة ترادفهما من قوله (ع) في المرفوعة : 
ودع الشاذ الثادر . انتهى ٠‏ 


)١(‏ وممن اشار الى ان المراد بالنادر هو ما ذكر الحدث المجلسي في 
هرآة العقول ص 4*١‏ في تعليقه على باب ادر في الكافي قائلاً : 
انما افرده عن الابواب السابقة لاشتاله على زيادة ولم يحد له من 
جنسه حتى يشركه معه مع غرابة مضمونه . 


حل 


وقال الحام ابو عبد الله جمد بن عبد اله الحافظ 
النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث ١‏ ذكر النوع 
الخامس والعشرين من عل الحديث »© هذا النوع منه معرفة 
الافراد من الاحاديث وهو على ثلاثة انواع : 

فالنوع الاول : منه معرفة سنن رسول الله (ص) 
يتفرد بها اهل مديئة واحدة عن الصحابي ومثال ذلك ما 
حدثناه ابو نصر احمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا 

والنوع الثاني : من الافراد احاديث يتفرد بروايتها رجل 
واحد عن امام من الائمة . 

واما النوع : الثالث من الافراد فإنه احاديث لأهل 
المدينة تفرد بها عنهم اهل مكة »> واحاديث لأهل مكة 
يتفرد بها عنهم اهل المدينة مثلآً » واحاديث يتفرد بيبا 
الخراسانيون عن اهل الحرمين . وهذأ نوع يبعز وجوده 
وفبمه » وقال ص ١١9‏ ذكر النوع الثامن والعشرين من 
علوم الحديث : هذا النوع منه معرفة الشاذمن الروايات 
وهو غير المعلول » فإن المعلول ما يوقف على علته أنه 
دخل حديث فى حديث » او وهم فيه راو او 
ارسّلته” واحد فوصله راهب" »© فاما الشاذ فانه حديث 


)1( مطبعة دار الكتب المصرية تعلمق وتصحيح السبد معظم 


حسين 2» ص 5ه و 9و رو 1١٠١١‏ . 


1١1 


يتفرد به ثقه من الثقات ولس للحديث امصل متابم” 
لذلك الثقة » سمعت ابا بكر بن مد المتكم الاشقر 
يقول : سمعت ابا بكر محمد بن أسحاق يقول : معت بونس 
بن عبد الاعلى يقول : قال لي الشافعى : ليس الشاذد من 
الحديث ان يروي الثقة ما لا برويه غيره هذا ليس بشاد 
انما الشاذ : ان بروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس هذا 
الشاذ من الحديث ؛ وعلى كل حال فقد اتضح مما ذكرناه 
من كلام هؤلاء الاعلام ان الشاذ والنادر مترادقان » وانها 
هما اللذان يكون مضمونها غريباً لم يشتهر بين الناس من 
اعة الحديث والرواة وما ذكروه ل من المعنى هو ما 
في مقابل ما هو معروف عند الناس . 
تتضمن نقل حكة او قصة معجبة وما فيه استرواح النفس 
او كانت تتضمن قضية اخلاقية فبها تكيل للنفس » الا 
ان هذا لا يمنم من كون راويها متفرداً بنقلبا فتكون 
رواية نادرة شاذة لا يصح العمل عليها اذا كان مضموما 
حكاً شرعبًاً وقد عارضها رواية اخرى مشهورة » او 
كانت تتضمن عقيدة لا مكن الالتزام مها حالفتها للكتاب 
أو السئة أو لمم عقل" قطعي ونحو ذلك . 
حم النادر الشاذ من الاحاديث : 

واما البحث 5 حك النادر الشاذ من الاحاديث فبو 


1١748 


انه اذا خالف الكتاب والسنة » او كان صحيمحاً في نفسه 
ولكنه معارض برواية اشبر بين الرواة » لا يعمل به » 
كا قرره عاماونا في مباحث التعادل والترجيح وفي كتبهوم 
الفقببة الاستدلالية » واذا لم يخالف كتاباً ولا سنة > ولم 
يكن في مضمونه مازقا عثل مما ومكوق: منقيورة :ينين 
الناس » فالظاهر ان هذا هو الذي نفى الشافعي ان 
يكون ثاذ"؟ ولكنه اذا لم يحصل العلم او الوثوق بصدوره 
عن المعصوم يطرح ولا يعمل به © فاننا نحن الاماميه 
الاثني عشرية لا نعمل الا بالخبر الموثوق بصدوره ولو كان 
الوثوق حاصلاآً من قرائن خارجية كما قرر ذلك في 
الاصول »© فاذا تقرر لك هذا وعرفت معنى النادر الشاذ 
وحككه وانه لا يعمل به نقول : ان الامام الكليني رضي 
الله عنه قد كُذزب عليه في دعوى انه اعتنقى فكرة 
نقص القرآن وانه اصر عليها وقد روج هذه 
الدعوى الكاذبة الشيخ” ابو زهرة في كتابه ( الامام الصادق) 
وفي كتابه ( الامام زيد ) وكان الى والانصاف يدعوانه 
الى التأمل والتروي قبل ان يقع في مغبة همذه الدعوى 
ان كان يبحث عن حسن نية » وكا بهمه ان ينزه القرآن 
عن النقص يمنا نحن ذلك ايضا فإن هذا بهم كل مسم 
صحبح العقبدة » ولاجل انه ظم الكليني في دعواه 
اعتناق فكرة نقص القرآن كان لا بد من الدفاع عنه 
وبيان انه “ظلم © ولو كنا تعتقد ان الكليني يعتنق 


56 


فكرة نقص القرآن لكنا نحمل عليه كما حمل عليه همو» 
ولكنه منزه عن هذه الدعوى فيه فلا بد من ان نشير 
ال :مظلاوميته افتقول>< "انه :ل .يقل ,يتفض القر1ة ابول يجمل 


١‏ - ان الكليني طعن في هذه الروايات لذكره لما 
في باب النوادر وقد تقدم بيان ان النادر هو الذي لا يعمل 
به » والكليني لا يغيب عنه عدم حواز العمل بالشاذ النادر 
كيف وهو من أت الحديث العارفين باصطلاحاته وما يقبل 
منه وما برد > وعدةه' لما في باب النوادر دليل على انه 
00 

٠‏ - انه قد روى في كتابه اخبار العرض علىالكتاب 
والسنة » وان ما يخالفها يطرح او يتخير في ان يأخذ 
بواحد منها اذا لم يكن احدهما ضعيفاً او شاذا نادراً » 
وهذا طعن ثان منه في روايات نقص القرآن كما لا فى » 
فيكون عدم تعرضه للطعن فيها صراحة لاكتفائه بذكرها 
في باب النوادر وبذكره لقاعدة التمميز بين الرواية الصحيحة من 
غيرها وهي قاعدة العرض على الكتاب والسنة وطرح ما 
خالفها » بل لو كان يمتتق فكرة النقص لما صح له 
ان يقول بازوم العرض على الكتاب »© لآن النقص في 
التنزيل يقتضي عدم الفائدة في العرض وهي الاخذ بالرواية 
الموافقة للكتاب »© لاحتمال ان يكون الناقص من الكتاب 


١/٠ 


هو الذي يازم العرض عليه والاخذ بمواقفه » ولاحتمال 
ان يكون هو المطلق” المقيدة والعام المحصص فلا تفهم 
الموافقة او الخالفة له مع القول بالنقص فالتزامه بوجوب 
العرض دليل قطعي على انه لا يعتئق فكرة النقص ©» 
كيف وقد صلدار كتابه بذكر اخبار العرض وازوم العمل 
عليها » والذي يظبر ان ابا زهرة لم بر الكافي وانما اعتمد 
على ( كتاب الصافي ) في النقد »> وسنتعرض لناقشة 
مانس الذاق :3 يفيه" عن كقر الكل ولقدكة انه 
مشتبه فما استظبره من كلامه . 

م انه قد روى روأية سعد الخير ف كتابه 
( الروضة ) وهي نافية للنقص في القرآن . 

؛ - ان اخبار النقص في القرآن مع كونها ضعيفة في 
نفسها متعارضة يدفع بعضها بعضاً فتطرح مع ان فيا ما 
يدل على ان النقص انما هو في التأويل دون التنزيل . 

ه - ان بجرد ذكره لهذه الروايات النادرة الشاذة في 
كتابه لا يدل على انه قائل بمضمونها لو فرض دلالتها على 
ما يدعي من النقص في التنزيل » والا لكان اهل الصحاح 
وغيرها كمسم والبخاري وغيرهما قائلين بنقص القرآن لانهم 
ذكروا روايات في كتبهم تلك تدل على النقص © ذكروها 
ولم يطعنوا فيها » مع انا لا نقول بأن امل الصحاح 
وغيرهم التزموا بالقول بالنقص . 


١/١ 


فبذه المقدمات تثبت بنحو القطع أن الكليني رضي 
الله عنه لا يقول بنقص القرآن فكيف بحوز لمسلم ان ينسب 
اليه هذا القول » وكيف جاز للشيمخ ابي زهرة أن ينسبه 
اليه دون تورع »> وكيف جاز له ان بهاجمه بتلك المهاجمة 
القاسبة » بل كيف جحاز له ان ينسب البه الكفر او 
الفسق أو عدم الامانة على الدين الى غير ما هنالك من 
عباراته القاسية التي لا تصدر من مسلم متورع يخاف الله 
تعالى » كيف جاز له ذلك وهو يصرح فى كتابه قائلاً : 
نحن تقارب ولا تباعد » اولس كان الاحرى به ان 
يسلك طريق التروي والتأمل والفحص عن معنى النادر 
واصطلاح اثمة الحديث والدراية فيه ؟ او ليس كان اللازم 
عليه ان ينظر في كتبه ( الصحاح ) وغيرها لبنظر ما 
فيها من روايات النقص في القرآن ليعرف ان الداء الذي 
يرمي به غيره هو مبتلى به فيازمه السكوت او الدفاع 
عن مقام اهل الصحاح وغيرهم من اهل الحديث من السنة 
كانوا ام من الامامية ويبين لهم العذر في ذكرها في كتبهم 
حتى لا يقع تحت اللملامة لأجل الطعن في أحدهم بدون مبرر 
يحد للخلاص منه سبيلاً ؟ . 

انه اكثر من ذكر الكليني بالسوء في مواضع كثيرة من 
كتابه حتى انه ذكر الطعن فيه في فهرست كتابه حرصاً 
منه على اذاعة طعنه في الكليني ونشره في كل مكان حتى 
لا يذهل عنه المطالع وحتى يتركز في ذهن من يرافقه على 


يفنل 


هذا الطعن ان الكليني كما يقول فيه ابو زهرة »> ولكن 
الامام الكلني رضي الله عنه © منزه عما افتراه عليه الشيخ 
ابو زهرة © والكليني هو الثقة الامين على الدين . 

ان قبل اذا كانت هذه الروايات شاذة ولا يعمل 
بها الكليني فا الذي دعاه الى ذكرها . قلنا : 

اولآً : ما الذي دعا اصحاب ( الصحاح ) وغيرهم من 
عاماء السئة الى ذكر اخبار النقص في القرآن مع انه لا 
يمكن الالتذام بها وأهل الصحاح ذكروها وم يطعنوا فيها فا 
تعتذرون به عنهم يكون عذراً للكايي . 

ثانا : ان هذه الروايات لا تدل على ان النقص واقم 
في التنزيل وحينئذ يكون ذكرها من باب انها تدل على 
النقص في التأويل كا يشير اليه بعضها » او على بيان 
الاختلاف في القراءات وعدده الحروف حروف القرآن 
وكلماته التى اختلف فببها القراء في المدينة ومكة وغيرها'١»‏ 
زلذك ذكرها: (تطاضت الزاق أت حتواة. 2 اخشلاف 


)01 اختلاف القراءات شيء مسلم به لا نقاش فبه ويقتضي هذا 
الاختلاف الزيادة والنقيصة في حرف او كلمة او كلمتين مع بقاء 
اصل القرآن محفوظاً » وذلك واضح يعرفه كل من اطلم على كتب 
التفسير وغيرها من علوم القرآكن » والاختلاف في عدد كلمات القرآن 
وآياته وحروفه واقع ايضا » راجع كشف الاشتباه للعلامة الحجة 
الشيخ عبد الحسين الرشتي ص 4م وكتاب الاتقان للسيوطي الجزء 
الارل ص +د ‏ »7 المطبعة الازهرية بحصر #“#ع١‏ ه . 


١ا/#‎ 


القراءات وعدد الآيات والحروف . وما ادعاه الشيخ ابو 
زهرة في كتابه ص ١س‏ من انه لا يصح المحل على 
التأويل » اذ لا يصح التأويل لكلام يوجب شكتا في 
التنزيل دعوى ضعيفة لأن حملبا على ما ذكرنا من نقص 
التأويل او الاختلاف في القراءات لا يوجب شكا في اصل 
التنزيل فإنه بذاته مصون ومحفوظ ولا تلازم بين نقص 
التأويل ونقصه » اذ التأويل هو كشف عن المراد وببان 
لمقصود من الآبات © فضماع هذا التأويل او نقصه لا 
يازم منه ضياع او نقص التنزيل ابداً » وعدم الملازمة 
المذكورة بمكان من الوضوح ولا يسوغ لعاقل أن يدعي 
هذه اللازمة اصلآً » كيف والتأويل حيث الم يدونه 
الاصحاب ول يحفظوه ( ما عدا عليا ) كا دورنف 
القرآن وحفظ صار عرضة للنقص والضياع »> فالنقص في 
التأويل الوارد عنه (ص) النازل عليه من عنده تعالى واقع 
بلا اشكال » ولذا جمع علي القرآن مع تأويله الذي 
حفظه عن رسول الله وقدمه للاصحاب لليعملوا به 
فلم يقبلوه منه فأخذه ولم يظبره طم بعد هذا اصلا » 
فالزيادة المدعاة في التنزيل هي الزيادة في التأويل » م ان 
النقيصة المدعاة هي النقيصة في التأويل واما اصل القرآن 
فبو محفوظ عن الزيادة والنقص ومنزه عنها . 


فتحصل ان ذكر الكليني لهذه الروايات ف كتابه مع 
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احتمال ان يكون الداعي له هو كونها حمولة على النقص في 
الخدشة في الكليني ولا في كتابه ولافي اانه وامانته على 
الحدية 137 ولا بد مق القاء. نظرة عل .مده الزوانات 
وببان مضامينها ومواردها ليتضح صحة ماقلناه من عدم 
دلالتها على نقص القرآن فنقول : الرواءات الواردة من" 

الأول : ما تضمن وقوع التحريف في القرآن بما 
للتحريف من المعنى وهو : تغيير المعلى وتبديله ووضع 
الكلام ف غير مواضعه والتحاوز به عن حدوده التي حاء 


(١)ان‏ ابا زهرة بعد ان قال في كتابه ( الامام زيد ) ص 
.وس : ان هن الامامبة من ادعى ان المصحف الذي بأيدينا حذفت 
منه آنات خاصة الى ان قال ص ١ه+‏ : ومن الغردب ان الذي 
ادعى هذه الدعاوى الكليني وهو حجة عندهم في الرواية » بعد ان 
ذكر هذا قال : وكيف تقبل رواية من يكون على هذا الضلال بل 
على هذا الكفر الممين . 

ونحن نقول لهذا الشيخ ابي زهرة الذي لا براقب الله تعالى ان 
ما ادعيته على الكليني رضي الله تعالى عنه لا اصل له وليس له حظ 
من الصحة كا اوضحناه آنفا » فكيف يقبل تمحيص وقول من ينسب 
الضلال والكفر. لرجل مسم هن دون ححة على- هذه النسبة » وهل 
هو الا مفتر لا يخشى الله تعالى اذ عول على الظن والتهمة في نسبة 
الضلال والكفر » الى هذا الامام الامين العظم * 


١ 


بعض الآنات نازلة في غير من نزلت في حقه » حكاية 
التطييز أفان حتعلباا 6زلة؛ ف تق نساء :النى. ( عن ). تمرين 
لها لنزولها في حق اهل البيت (ع) كا نصت عليه الروايات 
الكثيرة الصحبحة » وهكذا فانك ترى اهل البدع والاهواء 
الفاسدة حرافوا القرآن وفسروه على مقتضى اهوامم > وقد 
وارقف..وؤاناف عن طرقا تفين الى عند السريق 01 
ومضموتا مما لا اشكال 2 به جميع المسامين » 
فان تحريف كثير من آي القرآن وحملبا على غير معناها 
واقع بلا ريب » وهذا القسم من الروايات لا يمس جوهر 
القرآن ولا ية يقتضي زيادة ولا نقيصة فيه . 

القسم الثاني : ما تضمن ان بعض الآيات قد ذكر فيها 
اسماء الانمة وآل جمد وهذا القسم لا يدل على 
نقص في القرآن لأن ذكر اسمائهم كان من باب التفسير 
والتأويل وبان المقصود من الآية 0 نزلت في حقيم 
ولو اقتضت هذه الروايات النقص في ذات القركن كان لا 
بد من طرحبا لخالفتها الكتاب والسنة والاجماع على عدم 
النقص فيه . 

القسم الثالث : ما دل على وجود زيادة ونقيصة ذلك 


)١(‏ اشار الى هذه الروايات العلامة الحجة السيد ابو القاسم الخوئي 
في كتابه ( البيان في تفسير القرآن ) ل انه اشار الى بقبة اقسام 
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يحذف كلام ووضع كلام آخر مكانه وهذا القسم لا اشكال 
في مخالفته للاجماع على عدم الزيادة ولا بد من طرحها وقد 
ادعى هذا الاجماع جماعة من اعاظم عامائنا كالشيخ المفيد 
والشيخ الطومي والصدوق وغيرهم . 

القسم الرابع : ما يدعي فيه الدلالة على النقيصة في 
القرآن » وقد اشرنا آنفاً الى ان هذا القسم من الروايات 
لا يدل على النقيصة بل هو مول على النقص في التأويل » 
ولو سامنا دلالته على النقيصة في اصل القرآن كان لا بد من 
طرحه لخالفته القرآن والسنة والاجماع على عدم النقيصة . 


في الرد على صاحب الصاني : 


أن ما استفاده صاحب الصافي وغيره من ان الكلبني 
برى النقص في القرآن او عمل اليه استفادة في غير محلبا 
لعدم التفاتهم الى السر في ذكر الكليني لما في الاخبار 
النادرة الشاذة » وعدم التفاتهم الى ان ذكرها في هذا الحل 
دليل على طععهن الكليني فيها » وم من الاثشتباهات في 
الاستفادة التي يككون فيها ظلم للناس هذا مع ان الصاقي 
قال : المستفاد » او قال : والظاهر من كلام ثقة الاسلام 
حمد بن يعقوب الكليني : والاستظبار لا يفيد الا الظن با 
استظبره ولا يفيد القصضصع اعتناق الفكرة ©» واعتمد في 


1١و‎ 


يتعرض للقدح فيها » مع انه ذكر في اول كتابه انه يثق 
بما رواه فيه . انتبى . وكلامه هذا يلاحظ عليه امور : 
الارل : انه استظبر من كلامه فكرة النقص معتمداً 
في الاستظبار على عدم القدح وقد ذكرنا آنفاً ان الكليني 
قدح فيبا وذكرنا الوجه في القدح فلاحظ ما سبق . 
الثاني : ان الاستظبار لا يفيد القطع باعتناق الفكرة » 
والتفسيق او التكفير لا يجوز الا مع العم بموجبه . 
الثالث : انه لم يصرح في اول كتابه بأنه يثق بكل 
ما برويه فبه » وكيف يثق بهذه الاخبار وقد ذكرنا ان 
اكثرها ضعاف ومجاهيل ومراسيل ولو سم كل ذلك فلدينا 
امران يحب حصولما ليصح العمل بالرواية » ( الاول ) 
الوثوق بالصدور . ( والثانى ) الوثوق بالدلالة . والوثوق 
لتقت عاك بعامدل لا "د كر] سن عطفن النتد رمق العدود 
والندرة في المضامين ولذا قلنا انه ذكرها في باب النوادر 
والدلالة غير حاصلة ايضاً ولو حصلت فلا تحدي مع ضعف 
السند » ولو صح السند بالنسبة إلى يعضبا فلا تدل على 
دعوى النقص ف القرآن لما اشرنا اليه آنفاً من احتالها 
ارادة النقص في التأويل » فلا بد من ان تحمل على هذا 
او تطرح لخالفتها الكتاب والسنة والاجماع . 
الرابع : انه يما ذكر هذه الاخبار روى الاخسار 


0) 
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المتعارضة » وكا ان الخبرين المتعارضين مضمونا لا يمكن الأخذ 
بها معا » كذلك الاخبار الشاذة النادرة لا يمكن الاخذ بها » 
مع منافاتها للمجمع عليه ؛ فإن كان في رواية النادر عيب 
يملع من الاخذ بها كان ذلك العيب موجوداً في رواية 
المتعارضات لاشتراكها في عدم امكان العمل بها كا ذكرنا 
والعلاج الذي ذكره في المتعارضين تنبيها على عدم امكان 
الاخذ بها يأتي علاجا في الاخبار النادرة . 

الخامس : كيف يصح لصاحب الصافي ان يقول : 
ذكر فياول كتابه انه يثق بما رواه فيه » مع ان الكليني 
رحمه الله قد صرح بعد الديباجة الطويلة » بأنه لا يؤخذ 
بالخبر الذى تختلف الرواية فيه عن العاماء (ع) وانه لا بد 
من عرضه على الكتاب والسنة ليطر ح ما خالفها . قال 
الكليني (ره) في اول كتابه : فاعم يا اخي ارشدك الله » 
انه لا يسم احداً تيز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن 
العاماء الا ما اطلق عليه العالمى (ع) اعرضوها على كتاب 
الله نما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه » وما خالف 
كاي ان فودوم > الى افقال. م رفوك م حدر اليم 
عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه » ونحن لا نعرف من 
ذلك الا اقله ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد عل 
ذلك كله الى العالم وقبول ما وسّع من الامر فيه بقوله 
بأا اخذتم من باب التسلم وسعم . 


وهذا الكلام منه صريح في انه لا يأخذ بالخبر الشاذ 
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ولا بما فبه ريب » بل يأخذ المجمع عليه عند التعارض ويأخذ 
بما بوافق الكتاب ؛ ا ان قوله : ونحن لا نعرف من ذلك 
الا اقله ينادي بأنه لايعرف من احالف للكتاب والموافق 
رد عم المشتنه أمره في ذلك الى العالم (ع) وهذا يقضي 
بان الخبر الذي يكون فيه شببة المعارضه للكتاب فضلاً 
عن صراحته فبها لا يأخذ به » واخبار النقص في القرآن 
لو فرض محالاً انها دالة على النقص »© فبها شببة على الاقل 
تدعو الى ترك العمل بها 2 ولذا عدهافي باب النوادر 
والشواذ » وذكره لما في هذا الباب يدل على انه في ريبة 
من امرها وقد ترك العمل بها كيا يشير اليه قوله : ولا 


ب في الصحاح على النقيصة في 
القرآن والاعتذار عنبا : 


ما ان الشيخ ابا زهرة وغيره من عاماء اخواننا السنة 
قد اخذوا على عاتقهم التنديد بالشيعة والتبويس والتحريش 
عليهم في كل مناسبة بانهم يقولون او يقول بعض عمامم 
بنقص القرآن » وان كتبهم في الحديث كالكاني وغيره قد 
حوت الروايات الكثيرة الدالة على النقص © ولذا رمى 
الشيخ ابو زهرة غير متأثم ولا متحرج الامام الشيخ 


م٠‎ 


الكليني رضي الله عنه بالضلال والكفر > لأنه روى هذه 
الروايات > بما أنه صدر هذا من ابي زهرة وغيره من عاماء 
اخواننا السنة كان لا بد لنا من ان نشير الى ورود كثير من 
الروايات الواردة في الصحاح وغيرها فانها تدل على النتقص 
في القرآن »> ولا بد من الاعتذار عنها والاشارة الى زوم 
طرحبا فان اي رواية تدل على نقص القرآن لا تقبل سواء 
وردت من طرقنا ام في الصحاح » ولا نمس كرامة اهل 
الصحاح بشيء كا فعل ( أبو زهره ) بالنسبة الى الكليني 
رضي الله عنه فانه لايحوز تفسيق او تكفير المسم لذكره 
ينا تكن اذ مكون له بكر مدل صحيع © رالنك 
بعض هذه الروايات : 

روى البخاري في صحيحه '١'‏ عن ابن عباس ان حمر 
قال في جملة كلام له : وهو على المتبر : ان الله بعث 

حمداً (ص) بالق © وانزل عليه الكتاب ©» فكان ما انزل 

لله آية الرجم » فقرأناها » وعقلناها » ووعنئاها »> فلذا 
رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده فأخشى ان طال 
بالناس زمان ان يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة انزها الله » والرجم في 


)00( في الجزء الثامن ص "؟ ورواه مسلم ف صحيحه ج ه ص 
١١5‏ بلا زيادة قوله 0 ْم أنا .... وروأه أاحمد في مسندة ج ١‏ 
ص ماع بتفاوت قليل . 
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كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من 01 
والنساء » ثم انا كنا نقرأ فها نقرأ من كتاب 
( ان لا وغبوا عن 6إع فانه كفر بم ان 5 
آبائم ) او ( ان كفرا يم ان ترغبوا عن آبائم .. 
وقال 0 اخرج ابن اشته في المصاحف عن 1 
ابن سعد قال : اول من جمع القرآت ابو بكر » وكتبه 
زيد ... وان عمر أتى بآية الرجم فل يكتبها » لأنه 
كان وحده )١‏ 1 

وهذه الرولة صريحة في وقوع النقص في القرآن » 
وآية الرجم التي اشار اليها حمر رواها السيوطي في 
الاتقان ج ؛ ص هم هكذا : ( اذا زنيا الشيخ والشبخة 
فارجموها البتة » نكالا من الله وال عزيز حكم ) 
ورويت بغير هذا اللفظ . 

وقال السيوطي : اخرج الطبراني بسند موثوق عن عمر 
ابن الخحطاب مرفوعاً : القرآن الف الف وسبعة 
وعشرون الف حرف ") » وهذه الرواية تقتضى ان 
يكون الذي سقط من القرآن قريب النصف أو 2208 
لأن القران الذي بأيدينا لا يبلغ هذا المقدار من الحروف . 

وفي الاتقان : روى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 





. ١١ الاتقان اج حاص‎ )١( 
. م١ الاتقان ج حاص‎ )0( 
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كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن الني (ص) مائتي آية » فاما 
كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الا ما هو الآن ''" . 

وفي الاتقان : روى نافع ان ابن عمر قال : لايقولن 
احدى قد اخذت القرآن كله » وما بدريه ما كله قد ذهب 
منه قرآن كثير » ولكن ليقل قد اخذت منه ماظهر'"” 
عن ان ع 1 

وروى زر قال : قال ابي بن كعب با زر كاين تقرأ 
سورة الاحزاب ؟ قلت ثلاث وسبعين آية ؛ قال : ان كانت 
النفوة بج ؛. 

وروى أبن أبي داود وابن الانياري عن ان شهاب 
قال : بلغنا :انه كان انزل قرآن كثير » فقتل عاماؤهما 
مك ا لكان 





) الاتقان ج 8« ص +٠‏ فى 4١‏ . 
() الاتقان ج ع ص ٠غ‏ م0 .14(١‏ 
) ص لا١٠١‏ ج ١(ل.‏ 

) منتخب كاز العمال المطبوع في هامش مسئند احمد ص «#ع 
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وروى حمرة عن عائشة انها قالت : كان فوا انزل من 
القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرامن © ثم نسخن 
( بخمس معلومات ) فتوفي رسول الله (ص) وهن فما يقرأ 
من القرآن 000 

وروى المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن 
ابن عوف : الم تحد فيا انزل علينا ( ان جاهدوا كا جاهدتم 
اول مرة ) فإ لا نجدها ؟ قال : اسقطت فها اسقط من 
من القرآن 000 


وروى ابو حرب بن ابي الاسود عن ابيه قال : بعث 7 


ابو موسى الاشعري الى قراء اهل البصرة فدخل عليه 
ثلامائة رجل » قد قرأوا القرآن »> فقال : انتم خيار 
اهل البصرة وقراوهم » فاتلوه ولا يطولن عليم 

فتقسو قلوبيم كا قست قلوب من كان قبلم » وانا كنا 
نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها » غير 
اني. حفظت منها : ( لو كان لابن آدم واديانت من مال 
لابتغى 0 1 صولة ابن آدم الا التراب ) 
وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بأحد المسبحات فأنسيتها غير اني 
حفظت منها ( يا انها الدين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون > فتكتب شهادة في اعناقع > فتسألون عنها يوم 





, طبعة‎ ١50 صحيح مسلم ج ع ص‎ )١( 
. الاتقان ج + ص «؛ طبعة‎ 6 





ليل 
فطلم ”7 

وروى نحوها ابن الاثير الجزري في جامع الاصول عن 
ابي بن كعب © والسيوطي ف الدر المتشور '" وفي 
الاتقانت ") , 

وروى ابو سفنان الكلاعي : ان مسلمة بن مخلد 
الانصاري قال لهم ذات يوم : اخبروني بآبتين من القرآن 
م تكتبا في المصحف ©» قم يمخبروه وعندم ابو الكنود 
وسعد بن مالك »> فقال مسامة ( ان الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا بأمواهم وانفسهم الا ابشروا انتم 
المفلحون والذين آووهثم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين 
غضب الله عليهم اولئك لا تعم نفس ما اخفي لهم من 
قرة اعين جزاء با كانوا يعملون ) !؟'. 

وروى الحا م في المستدرك ج #«ر ص .بم عن ابن 
عباس قال : سألت علي بن الي طالب 4 / يكتب في 
براءة ( بسم الله الرحمن الرحم ) ؟ قال لأنها امان » وبراءة 
نزلت بالسيف ليس فيها امان ؛ وعن مالك ان اولها لما 
سقط سقط معه السملة فقد ثبت انها كانت تعدل. البقرة 
لطولها . 
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وروى الحابم قِ المستدرك ١‏ عن حذيفة قال : ما 
تقرأون ربعا يعني براءة ؟ . 

وروى السبوطي ''؛ عن حذيفة قال : التي تسمُون 
سورة نزادة كممن. نتووة الفذان- © واط عار كت نهدا 
الا'نالت تمه وفحنا ‏ تقراوة نيا انا كنا نقرا الا 
ربعها » ونحو هذه الرواية روى الرازي في تفسيره الكمير”) 
وقد روي عن مصحف ابن عباس سورت الخلع والحفد » 
فراجع ما اشرنا اليه من الكتب التي نقلنا عنها هذه 
الروايات وكتاب الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ©) 
وتاريخ ابن عساكر ** في ترجمة ابي بن كعب وكتاب 
( المحاضرات ) للراغب 2 »> وموطأ مالك 7« فانك تحد 
فيها ما نقلناه من الروايات وغيرها » وكلبا دالة على وقوع 
النقص في القرآن »> وكل هذه الروايات لا يمكن العمل بها 
بل لوقن طرضا رق انها سيفمة الح دا 
مخالفة للقرآن والسنة والاجماع على عدم النقص في القرآن » 


١م‏ . 
04 . 
نيخط © 
. 
04 . 
49ل . 

؟ طبعة . 


؟ 6 6 6 © > >6 
بحا جا ماحد محا 


10 


فين مطروطة لطر 'الزرابركا»الزازدة لمق طرهفاً.+ 


محاسبة ف الشيخ ابي زهرة : 

وحيمث ان كتب الصحاح وغيرها قد روي فيها هذه 
الرواءات الدالة على نقص القرآن يححدر بنا ذكر امور 
'يازم” بها الشيخ ابو زهرة وغيره من عاماء اخواننا السنة 
الذين يصرخون دائما حرشين على الشيعة الاثني عشرية بانهم 
يقولون بنقص القرآن وانهم رووا في نقصه روايات > وقد 
نسوا ما في صحاحبم مما ذكرنا من الروايات الدالة على 
نقصه : 


١‏ - ان روايات النقص كا وردت من طرقنا وردت 
من طرقم واودعت في بطون كتبسيم الصحاح وغيرها » 
فكان الانصاف يقتفي ان تتعرضوا لما في كتبم 'ا تعرضتم 
لمافي كتبنا » وكان مقتفى الدبن ان تسوقوا جميع 
رواياتنا ورواياتم سياقة واحدة » وتطرحوها اجمع اذ لا 
جوز العمل بها كلبا وليس من آلدين والاتصاف أن تحصروا 
وجود روابيات النقص في خصوص كتبنا مع ان هذه 
الروايات موجودة في كت ودلالتها على النتقص اقوى بل 
هي صريحة في الدلالة عليه » واذا قلتم رواياتنا مطروحة 
ولا تعمل بها قلنا لم رواباتنا ايضاً مطروحة ولا نعمل 
بها » ولو اخذنا بها قلنا بدلالتها على النقص في التأويل . 


١41/ 


؟ - روايات النقص رواها البخاري ومسل وغيرهما 

من اعاظم عامائكم وم يناة ا كان عدم 
المناقشة وعدم الطعن فيها لا بة يقتضي بنظرم ان يكون من 
رواها كالبخاري ومسم قائلاً 527 كان عدم طعن 
( الكليني رحمه الله ) فيا رواه غير مقتض لكونه قائلاً 
بمضمونه © نما المسوغ لتبرير موقف البخاري ومسم والحملة 
على ( الكليني ) ورميه بالضلال وعدم الامانة دونها » مع 
انها واياه مشتركون في عدم الطعن بهذه الروايات ؟ هذا 
ع راف الكليق طبن افيا بوواء مرق ترواباتا: التق كا ظير 
لك مما ذكرناه في معنى النادر وفي المقدمات التي تنتج ان 
الكلمني طعن في تلك الروايات © وكما يظبر لك مما تقد 
من. ارد هنا عل «ضاحك. كتاب. [“الضاي) .+ 


]ةا ار و د تصن و81 الم ان 
( الكافي ) توجب الطعن في الكلبني رضي الله عنه د 
امانته وفي و ا 0 
القرآن لا يقطع بصدق ما برويه بدون تمحبص »© قلنا هذا 
كله يأت في حق البخاري ومسم وغيرهما همن روى 
روايات النقص في القرآن من دون ان يطعن فيها » 
ويأتي في حق كتبهم فكل ما يرد على الكليني وما 
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والابراد والقدح . 


هذه نقوض ترد على كلام الشيخ ابي زهرة في حملاته 
على الامام الكليني وقد اقتضاها بحثه العلمي فيا رواه 
الكليني » ولكنه اخفق في هذا البحث وظطم الكليني 
وتعدى حدود الآداب والدين مع الكليني رضي الله عنه » 
ونحن الا نقول في حى البخاري ومسل وغيرهما من الاعاظم 
ما قاله في الكليني ©» ولا نرى ان مجرد ذكر روايات 
النقص في الصحاح من دون طعن فيها موجياً للاقدام على 
هو الكليني : 


4 - ان روايات النقص غير صحيحة »© ولا يجوز العمل 
بها وقد وردت في الصحاح وغنرها فإذن قد وجد في 
الصحاح روايات غير صحبحة © وروايات لا يجوز العمل 
بها » سواء كان موردها نقص القرآن او غيره » فلح 
سميت بالصحاح © بقول مطلق ؟ ولمئن كانت رواية الكليني 
رضي الله عنه لروايات نقص القرآن موجبة لعدم وثاقته 
وامانته » وعدم جواز الأخذ با برويه في كتابه الا بعد 
الفحص والتمحيص كما يقوله ( ابو زهرة ) فرواية غيره 
من اصحاب الصحاح وغيرهم اروايات النقص توجب ذلك 


في حقهم . 
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اسباب تحامل ليخ ابي ذهرة على الامام الكليني 
وحكتابه ( الكاني ) 


قد سبق ذكر الكلام في ذلك وان الشيخ ابا زهرة 
امل غل الأماء 'القيخ الكلبي: ترهن: اله عند © وانسيي 
اليه الكفر والضلال » أو الفسق وعدم الامانة على الدين 
- مع انه الثقة الامين - فبل يريد من هذا التحامل 
الفظيع أن يسبحث عن ذ نفس الكليني ويثبت انه بذاته 
غير مؤتمن > ام انه بريد من ذلك ان يتوصل الى غاية هي 
اهم بنظره »> وهي ان يثير الشكوك في صحة ما برويه في 
كتابه ( الكافي ) لينتج له من ذلك ان جميم او اكثر 
روايات الإمامية » وما يبنون عليه فقبهم واصوهم بحل 
شك »2 ليضرب اصل مذهبهم بأنه مبني على اسس غير 
قويمة ؟ وليكون ذلك منه جواباً - بلباقة - عن كتاب 
ابي هريرة )١(‏ الذي ملأت رواءاته قسماً كبير؟ هق كل من 


)١(‏ بحث الامام شرف الدين في هذا الكتاب في الاحاديث التي 
رداها البخاري وغيره عن الي هريرة وناقش في صحتها مناقشة علية 
دقيقة جديرة بالاتباع ء ومن هذه المناقشة يظبر ان البخاري وغيره 
اثبتوا في كتيهم احاديث لا يمكن العمل بها ولا التصديق بصحتها 
دنسبتها الى الني ( ص ) فلو كان من اشكال برد على الكليني فبذه 
الكتب المعتمدة عند السنة يأق عليبا الاشكال ايضاً » وان فيببا 
احاديث لا عكن الاعهّاد علمها وانه لا بد من دراستها وتمحمصها ٠‏ 


لحل 


الصحاح » ويثبت من هذا انه ينبغي للامامية ان يسيروا 
0 الامصار في اخذ مباني مذهيهم من الصحاح كلا" 

او بعضاً »© او على الاقل ؛: شفى ان بأخذوا ببعض ما 
0 دا 0 كا هي 
الشبعة الاثنى عشرية ؟ كلا” من الامرين بريد وان كان 
مقصوده الثاني اهم بنظره ش 


دور مسرحي ممثله ابو زهرة مقدمة للطعن في الكليني 
وحكتابه . 


لقد مثّل الاستاذ ابو زهرة دوراً مسرحياً واسعا فيه 
لباقة تامة تخلتص من ذلك الى ما يتوخاه من البحث 
بحيث يغطي على كثير من الشباب المسلم وعلى الشيمي على 
الخصوص © فيرى القارىء انه في مقام البحث عن حقائق 
واقعبة وانه متجرد في البحث © وهذه التغطية لا تخفى 
على اهل العلى من الامامية لخبرتهم في فنون الحديث » ولا 

يؤثر كلام ابي زهرة ولا قدحه في الكليني وكتابه شيثا » 
د ا ركان لديهم في اعلى مرتبة من الوثاقة فعبثا 
حاول في يحثه وقدحه المذكور © والشاب المسلم اذا انخدع 
شيء من اقاويل ابي زهرة لا بد له وهو طالب 
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للحقبقة ‏ من ان يعود الى اهل العم فيكشفون له عن 
الحقيقة و سدعر ض للقارىء صورة هذه المسرحمة التي جعلبها 
طريقا الى غايته المقصودة من البحث » واليك هذه الصورة 


الختصرة عن بحثه . 


صورة ذلك الدور المسرحي : 

ان الاستاذ ايا زهرة يحث في السياسة “2 في عصر 
الامام الصادق (ع) والسياسة السابقة المستمر اثرها الى 
عصره وذ كر مثالب معاوية » ويزيد > وبني امية »وما 
اوقعوه من الظم والقتل وغيرهما من الفظائع في آل البيت 
واصحابهم »© مما يلذ للشيعي ان يقرأه » فينخدع بأسلوبه » 
ولكنه بعد التأمل يعم ان ايا زهرة م يرد من الغوص في 
اماق هذا البحث ان يذكر للناس مظلومية اهل الببت 
فحسب » بل اراد ان يدخل فيه فيطوف في اطرافه ©» 
ثم ينفذ من شرفة.تطل به على المقصد الحقيقي الذي توخاه 
من هذا البحث ا برشدك المه قوله ”2 واننا لا نريد في 
هذا المكان ان نبين آثار الامويين فما اورثوه قلوب المسامين 
من جروح وآلام » ولكن نريد بيان تأثيرها في الآراء 





)١(‏ لاخظ ص ١١١‏ الى ها بعدها بل الى آخر المبحث في 
كتابه ( الامام الصادق ) . 
)0( ص ١١١‏ من كتابه ( الامام الصادق ) . 


يكيل 


والفكر السيامي في الاملام » ذلك انه بهم الباحث العامي 
النظري الذي يؤرخ للعلوم والمذاهب ولا يؤرخ للحوادث 
والوقائع » ان يتعر"ف مدى تأثير الوقائع في الآراء ومدى 
تأثير الآراء في الوقافقم »> وانا لنجد ان الآراء توجه 
الامور » والوقائع قد تبعث آراء جديدة » ثم ضرب 
لتأثير الوقائع والحوادث في الآراء عدة امثلة » ونحن نلخص 
لك ما اراد هن هذه الامثلة لتعرف الغاية التي اراد ان 
يطل عليها من شرفة البحث في همذا الموضوع . قال 
ما ملخصه : 

لا اشكال في وقوع النذاع بين علي ( (ع) ومعاوية في 
امر الخلافة » والحسين (ع) ويزيد ايضاً 0 ريب في 
وقوع الظم والاضطباد وجميع الفظائع الدامية لقلوب 
المسامين من معاوية ويزيد وغيرهما من ملوك بني امية على 
اهل البيت العلوي واصحابه 6 وحاول يبنو امية عمو البيت 
العلوي واطفاء ذكره وطمس معالمهم وجميع آثر عاومهم 
في كل شيء » وكان لأهل البيت اصحاب ومحبون يتألمون 
هم ويضطهدون مثلهم فأثر ت هذه الوقائع وهذا الاضطباد 
في التفكير في نصرة امل الببت © واختلفوا في وجه 
النصرة المطلوية لكل من هؤلاء الانصار ومن بريد ان يظهر 
بمظبر النصرة مع انه لا بريد الخير للدين » فاستجاب عمال 
بني امية وقضاتهم ومن تقرب اليهم طسيا يما عندهم من 
الملل وبما يحصل عليه من الإمرة وبهجة الدنيا » فنشروا 
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الفضائل لغير اهل الببت : ولو كانت واردة في الاصل في 
اهل البيت : وحثوا على اخذ الرواية عن غيرهم ونشرها 
في الآفاق > كا منعوا من ان يذكر اثر عامي او حم او 
فتيا لعلي (ع) وجدوا في نشر احكام وقضاء عمر وغيره 
من الخلفاء وقام ناصرو علي ( ع) او مظبرو النصرة 
والمحبة مظبرين لاراء منحرفة يرمون من ورامًا الى اظهار 
شان أهل البيت أو الفساد تحت إمم النصرة فكانت نتيجة 
هذه الآراء والتفكير في النصرة إعتناق مبادىء وعقائد 
لا برضى بها أهل البيت بل ينكرونها ويلعنون أهلبا ؛ 
هذه خلاصة ما أراده من ضرب الأمثلة توضيحاً لما ذكره 
من تأثير الحوادث في الآراء » ثم انه بعد هذا أتى على 
ذكر أهل هذه الآراء الملحرفة كالكيسانية » والخطابية » 
والغلاة الذين ادعى أن أول من قال يخلق القرآن منهم هو 
سان بن سمعان التسمي الذي قتله خالد بن عبد الله القسري 
والي العراق من قبل الاموبين © * كر أرت. غرضه "عن 
ذكر الكلام في انحراف من يدعي التشيع اموراً نذكرها 
ملخصة وهي : 


غرض الشيخ ابي زهرة من ذكره انخراف مدعي 

التشيع . 
١‏ - أن نتعرف كيف كان المنحرفون يكذبون على 
)0 
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آل البيت ويتخذون محبة الناس لهم ذريعة لبث كآرامُم 
الفاسدة وهدم الصرح الاسلامي » وان هؤلاء المنحرفين لا 
يؤمنون بأي حقيقة من حقائق الاسلام » وانهم مشركون 
وليسوا بمؤمنين . 
 ”‏ ان يصور لنا كيف طنوا يحاولون احماء الديانات 
الوثنية بين المسامين » ويقرون ان التناسخ ثابت وان روح 
الامام تنتقل من امام الى امام . 

سس« ان هذا الانحراف الذي كان يدسه دعاته في 
الظلام يصور لنا كيف تعيش الافكار الفاسدة » وتتربى 
في استار من الظلام » كا تتربى في الظلام الجرائم . . . 

الى أن قال في ص ١1١9‏ : واذا كان هؤلاء قد تفرقوا 
في الفرق الاسلامية ما بين مرجئة وحشوية وغيرهم فلا بد 
أن نتصور أنهم نقلوا الأكاذيب على جعفر الصادق الامام 
المفترى عليه » ولا بد انهم دسوا في الاحاديث المروية 
عنه ترهات من أباطيلهم » وأخباراً من أكاذيبهم » وان 
الخطابية أول من تكمل في الجفر ١‏ ونسب اكلام 
فيه الى الصادق ©» فبل لنا أن نتصور أنه وصل الى الكافي 


)١(‏ تقدم البحث في الجفر واثبتنا صحة القول به وليس للخطابية 
اثر فبه » ولا لقؤهم به اههية » وائما هو ثيء ثابت بالخبر الصحيح 
عن اهل البيت (ع) فليراجع ما تقدم من البحث فيه » وليس .كل 
فيء لا يوافق رأي اهل السنة يلزم ان يككون كذبا وموضوعاً . 


ال 


شيء منهم » وهل لنا أن نتصور أن اكلام في نقص 
القرآن قد سرى الى الكافي منهم '" . 

ال أن 'قال. + اننا.واحواننا الاماضة'ق عصر] نتنقوة 
على أن الكافي وأشباهه فيها أخبار كثشيرة عن الصادق 
تحتاج الى دراسة تقد وفحص 29 »2 ولا شك أننا واحنوة 
عند الفحص بعص الافراف الذدى كان في المنحرفين 
الذين حاريهم وشدد في البراءة منهم الامامان (الباقر 
والصادق ) واذا كانت هذه الانحرافات ل تبلغ الشرك 
والانكار لذات الله » الا انها توهن الدين وتضعف البقين 
وتذهب يحبل الله المتين » واما مسألة النقص في القرآزف 
فانها تنفي تواتر القرآن 9 وقد كنابها أكثر الامامية في 
عن الخطابية وامثالهم جاز لنا ان نتصور ان اصحاب الصحاح وغيرهم 
الذين رووا اخبار النقص في القرآن قد وصلت البهم هذه الاخبار من 
الخطابية وغيرهم هن اهل الآراء الفاسدة » فاذا كان يلحق الكافي من 

(؟) ونحن متفقون هم كثير من محققي اخواننا اهل السئة على ان 
صحيح البخاري وغيره من كتبهم فيه اخبار كثيرة وكثيرة جدا تحتاج الى 
دراسة نقد وفحص » وقد وحدنا كثيرا من الروايات التي لامكن 
شرعا وعقلا ان يعمل يمقتضاها » وسنأقي على تحقيق ذلك , 

6 اذا كان ما رواه الكليني يقتفي عدم تواتر القرآن ما رواه 
اجل. العنة ا معاجيم في ذلك وضنك خم واارة قل © بيع الشيخ 
أبو زهرة باللائة عليهم 4 0 بورد عليم ما أورده على الكليني (ره) 
هذا وقد تقدم منا البحث في ان روايات النقص غير صحبحة ولا 
تقتضي نفي تواتر القرآن . 


حل 


الماضي » وينكرها الامامية في الحاضر وفقهم الله تعالى . 
انتبى محل الحاجة من كلام الي زهرة . 


نتجة ال مسرحة التي مثلبا ابو زهرة : 


وقد ظبر ان الغاية التي يقصدها من هذا الكلام هي 
ان يتوصل الى ان كتاب (الكافي ) فيه شبيء من اباطيل 
الخطابيين وفيه روايات نقص القرآن » وزع ان مثل هذا 
يوجد في غيره من كتب الشيعة فلا يعتمد على هذه الكتب 
كا يعتمد على كتب ( الصحاح ) الا بعد تححيصبا لعدم 
وثاقة اصحاءهيا او لعدم وثاقة خصوص الكليني في نظر 
( ابي زهرة ) ولانها جمعت بين الغث والسمين » هذا آخر 
المطاف الذي شرع فيه وهذه هي الغاية التي قصدما» 
واراد ان يلفت البها نظر الشباب والمسامين © لانه وقف 
نفسه على جمع الكامة والتقريب على حسب ما يدعيه . 

واذ قد اتتبى بنا المطاف الى هذا الحد نقول : ان 
الذين كذبوا على اهل البيت وكادوا للدين الاسلامي لاينحصر 
عددمم بالذين كانوا يدعون التشيع بل قد كذب على علي (ع) 
واهل البيت اناس -كثيرون من اعدامُم علاء بني امية 
وغيرهم ممن كادوا لاهل البيت »> فم من فضيلة هي واردة 
في حتى على (ع) قد انتحلت لغيرهم وك من أحكام وفتاوى 


< 


/ا15 


لعلي "منع 0 بها وأمنئمع أيضا من الرواية عنه وعن 
اهل بيته (ع) حتى تغير وجه السنة الشريفة اذ لم يأخذها 
الناس عن 0 على وابنائه البدرة (ع) فالانحراف 
والدس واحماء الديانات الوثنية » لا ينحصر يمن كان يدعي 
التشبع » وما فرضه من انه يمكن ان يكون قد وصل الى 
الكليني رضي الله عنه شيء من روابات هؤلاء المنحرفين مع 
مع انه أمر د يشترك فنه اهل الصحاح لانم رووا في كتبهم 
اشياء لايقرها الشرع والعقل » لا يمكن ان يكون هو السبب 
الوحيد في الطعن بالامام الكليني وكتابه ( الكافي ) وغيره 
من كتب الشيعة » اذن فم هي الاسباب الباعثة له على 
الطعن المذكور ووصفه الكليني تارة بعدم الامانة على الدين » 
واخرى بعدم الصدق » وثالثة بأنه غير سلم الاعتقاد "© » 
ووصفه ايضا بانه على ضلال وكفر مبين 9 


مأ يدعنه الشبخ ابو زهرة من اسباب الطعن بالكليني 
وحكتابه . 


ان الاسباب الباعثة على ذلك امور سنذكرها ونذكر 
في ذيل كل سبب ماهو الوجه في عدم صحته وهي : 





() اثار الى هذا في كتابه ( الامام الصادق ) ص ١45‏ » وفيا 
اشرنا آنفا اله من كلامه في كتابنه (الامام زيد) ص ١ه*‏ وفي 
كتابه ( المحاضرات في اصول الفقه الجعفري ) 5 
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السبب الاول : 

ان ابا زهرة ادعى على الكليني بانه يقول بنقص 
القرآن لانه ذكر في كتابه روايات نقص القرآن ولم يطعن 
فيها » ونحن قد اسلفنا في البحث السابق القول في كذب 
هذه الدعوى » وان الامام الكليني لا يقول بنقص القرآن » 
وذكرنا ان اهل الصحاح وغيرها من كتب السنة قد رووا 
روايات النقص ولم يطعن بها البخاري ولا مسل ولاغيره 
الا السيوطي © فكل من يدعي ذلك على الامام الكليني 
فبو مفتر كذاب » او معول على الظن والوهم . 

السبب الثاني : 

ان الكليني روى ( في الكافي ) روايات الجفر » 
ولأن الشبخ أبا زهرة لا يمكنه أن يحيط عاما محقيقة 
الجفر ولا تطاوعه نفسه ‏ وان ألزمه البرهان - أرنت 
يذعن با اختص به أهل البيت (ع) من العلوم الموجودة 
في الجفر » كان أسبل ثيء عليه أن يطعن ( بالكافي ) 
وبصاحبه > ونحن قد استوفينا البحث فيا تقدم قريباً في 
حقيقة الجفر وفي صحة الروايات الواردة فبه عن أهل 
البيت (ع) » ثما رواه الكليني رمه الله في احفر عن 
الصادق (ع) وغيره من الأئمة (ع) صحيح لابد من 
الاذعان به وان لم برض الشيخ ابو زهرة ومن كارن على 
هواه » راجع ما كتبناه في الجفر في هذا الكتاب . 


15 
السبب الثالك : 


انه روى في كتابه الكافي روايات تدل على 
عصمة أمل البيت وعلى أن الامامة بالوصاية لا بالمبايعة 
والاتتخاب » ومنها روايات حديث ( الثقلين ) وقد ذكر 
الشيخ ابو زهرة هذه الرواءات نقلاآً لهالا) عن الكاني © ثم 
عقب ذلك بأنه يشك في صدق نسبة هذه الروايات الى 
الامام الصادق لأن الكليني رواما »2 وهو يضع روايات 
الكافي دائًا في الميزان لأنه روى روايات النقص في القرآن 
ولأجل النقض علينا » أورد ما أسلفنا البحث فيه وهوما 
رواه في حلية الأولياء من ان علي بن الحسين (ع) كارن 
يروي عن زيد بن اسم وما رواه في مقاتل الطالبين من 
ان الصادق (ع) اراد ان يبايع عبد الله بن الحسن نفسه 
دون ولده همد فيدل ذلك على ان الامام (ع) يرى ان 
الخلافة تكون بلمايعة لا بالوصاية ولآن هاتين الروايتين 
توافقان ما يواه » ادعى صحتها وصدقها »> وما لم يوافقه 
من روااته طرحه وشك ف صدقه . 

ولكن ما اشثرنا اليه من روايات الكافي في العصمة 
والامامة مما لا شك فيها وفي صدقبا خصوصاً حديث 
الثقلين فإنه متواتر عن الني (ص) رواه العامة والخاصة » 
ونفس الشبخ ابي زهرة وامثاله تأبى التصديق بها ولا 


. في كتابه ( الامام الصادق ) ص 6و١ - وو‎ )١( 


١|000 


تطاوعه عليه فذهب يبحث عن طريق يسول له الطعن 
فيها » ويتشبث بما هو اوهى من بيت العنكبوت - وهي 
رواية الحلية ومقاتل الطالبين - لأنه يوافق هوى نفسه . 

بعد ان كان بمن لم تظبر له لوامع تير له ما امامه 
ليسبل علنه الاعتقاد بالامامة 0 البيت وعصمتهم (ع )2 
فكر ‏ كان ل 0 ليرتاح 
- فإن الاتنقال عما انطبع عليه الانسان من العقيدة 
صعب جد! - ويريح من يواكبه في عقيدته بأهل البيت 
(ع) ولو انه اخذْ بروايات أن الامامة بالوصاية وبخصوص 
حديث الثقلين لتغير له وجه التاريخ وانتقل من عام الى 
عالم آخر . 

السبب الراسع : 

ان ما برويه الكليني ف العافي غير متصل الاسثاد 
بالامام الصادق (ع) هما ينسب الى الصادق (ع) من رواية 
او رأي ومذهب لم تثبت نسبته الى الامام (ع) بالتواتر » 
فلا بد من دراسة الاخبار الموحودة في 0 الشبعة لانها 
م تدوان ف عصر الصادق نفسه ؛ الخ اذ كر وق نقل 
هذه الدعوى عن الدكتور حمد بحبى الحاشمي”") » وقال : 

)000 راجع ف هذا البحث كتاب ابي زهرة ( الامام الصادق ) 
ص ١95‏ م9١‏ والدكتور محمد بيحبى الحاشمي من مديلة حلب » 


الشيعة الامامية الاثني عشرية »ء بل هو من علماء اخواننا السنة , 


5١ 


( انه عالم فاضل محقق وهو اثنا عشري ) ثم وافقه على هذه 
الدعوى قائلاً : ونحن نوافقه على اندراسة هذه الاخبار تحتاج إلى 
تمحيص »> وعلى هذا لا نستطيع ان نعرف رأيا يقينيًا للامام 
منها » وأنا نوافقه على ضرورة المقارتة بينها لتمبيز الصحيح 
في نسبته من غير الصحيح > واتبنى الاحكام على الصحيح » 
ونوافقه على انقطاع السند او ابهامه بين اقدم الكتب وهو 
الكافي نحو مائتي سنة يوجب الدراسة لتمحيص هذه الاسانيد 
المنقطعة » وخصوصا ان الكافي هو الذي نرفض رواية صاجمه 
اذا لم توافقها رواية اخرى لانه ثبت عدم صدقه فيا ادعاه 
من نقص القرآن' , 

وقال'' الامر الثاني الذي يعترض الباحث عندما يدرس 
الروايات عن الامام الصادق وغيره انه ان طبق اصول 
الاسناد التي يطبقبا عاماء الحديث لا يحد السند متصلا بينها 
وبين الامام ف كل الاحوال » ذلك ان اقدم المؤلفين الذين 


)١(‏ قد اثبتنا ان الكليني لا يقول بنقص القرآن وان هذه 
الدعوى عليه دعوى كذبة مفترية » واستظبارها من كلامه استظبار 
قد اخطأ فيه مستظبره » ونحن نرى ابا زهرة متحاملاً عل الكليني 
بلا انصاف وورع وان البخاري قد روى رواية النقص في القرآن 
ادن لا نعول على روااته الا بعد الفحص والتمحيص وبعد ظبور 
موافقة ها برويه لرواباتنا . 

(؟) في كتابه ( الامام الصادق ) ص ممم -ل ومع , 


"1 


جمعوا احاديث الصادى وافعاله واقواله هو الكليني في كتابه 
الكافي » واذا لوحظ ان الكلبني توفي سنة ”ا اي بعد وفاة 
الامام الصادق رضي الله عنه بنحو من ١8١‏ سئة وم يذكر 
السند المتصل الى الامام الصادق في كل الاحوال » نعم انه 
روي الكثير عن تلاميذه » ولكن من المؤكد انه لم يلتق : 
اي الكليني بتلاميذه الا اذا فرضنا ان تلاميذه امتدت 
اعمارهم الى اكثر من ماثة سنة او فرضنا عنده سندا متصلا 
غير منقطع > ومن تلاميذه من مات في حياته كلمعلى بن 
خنيس > الى ان قال ما حاصله : لو قبل ان تلك الاحاديث 
والاخبار كانت مدونة عند تلاممذ الصادق »© قلنا يجب ان 
تكون هذه المدونات مشهورة معروفة لتكون هي الاصل 
والمرجع كالشأن في المجموعين اللذين اسندا الى الامام زيد 
فقد عرف من أسندهما الى زيد وصارا مشهورين معروفين . 

وم يقصر البحث في انقطاع السند على كتاب الكافي 
بل تعدى فيه الى كتب الشيعة الاخرى لكتابي التبذيب 
والاستبصار للامام ابي جعفر همد بن الحسن الطومي فقد 
ذكر ان في كتاب التبذيب بعض الروايات التي سندها غير 
كامل الاسناد"١.‏ 

هذه هي الاسياب التي استفدناها من كلام ( ابي زهرة ) 
في تحامله على الكليني وعلى كتب الشيعة وكلها ترجع الى 


.,. راجع كتابه ( الامام الصادق ) من ص .5م ب ه5؟‎ )١( 


اوقترا 


اصل واحد هو ان الشبخ ابا زهرة وامثاله يخالفوننا في 
العقدة المذهسة وما لها من فروع والمرء مجبول على الانقباد 
الى ما انطبع عليه واذعن به من عقائد » ولاجل ذلك 
يرغب في اف يوافق على عقيدته وكل ما يخالفه فيها 
لا يكون مقبولا. 

عرضنا هذه الاسباب وما تضمنته من تحامل ذمم 
ذكرناها لبطلع عليها القارىء وليكون ذكرها تّبيدا لارد 
عليها » ولا يضيق صدر الشبخ الي زهرة وغيره من عاماء 
اخواتنا السئة اذا قابلناها بمثلبا ما هو موجود في كتب 
الصحاح وغيرها 00 ان نتعرض الى احد بسوء ولكن 
تحامل ( الي زهرة ) وامثاله على علمائنا الثقاة وعلى كتبنا 
وتراثنا العامي عن اهل البيت (ع ) يحتم علينا ان لانقف 
من هؤلاء موقفا سلبيا » فلا بد من الجواب . 


الجواب عن أسباب تحامل الشيخ أبي زهرة على 
الكليني وكتب الشيعة في الحديث : 


ان الأسباب التي دعت الشيخ أبي زهرة الى التحامل 
المذكور قد أجبنا عنها في المباحث السابقة خصوصاً دعوى 
أن الكليني رضي الله عنه يقول بنقص القرآن > وأشرنا 
أيضا الى الجواب باختصار في ذيل كل سبب ذكرناه فليراجع »> 
والذي همنا الآن أن نجيب على السبب الرابع وهو دعوى 


>34 


( أبي زهرة ) أن سند الروايات غير متصل بالامام فنقول : 

إننا ننقض دعوى هذا الشيخ انقطاع السند وعدممة 
اتصاله بالامام بأن في جمبع كتب السنة من الصحاح وغيره 
روايات مقطوعة السند سواء أكان الانقطاع من أول سلسلة 
السند أم من الآخر © وإذا تتبع في هذه الكتب يرى 
صدق ما ندعيه »> وعلى هذا فلا يعم أن ما بروى من هذا 
القسم في هذه الكتب إنه صادر عن الي (ص) أو عن 
غيره من الصحابة » وإن أصحاب هؤلاء الكتب متأخرون 
زمناً عن الى (ص) والصحابة والتابعين » كتأخر الكليني 
عن الامام الصادق . ْ 

وذلك لأن الحديث لم يدون من قبّل عاماء السنة 
وحفتّاظبم إلا في اوائل او أواسط القرن الثاني كا سنوضحه 
قريباً » والبخاري ومسل اللذان هما من اوثق حملة الحديث 
عند السنة وصحيحاهما مقدمان عند السئة على كل جوامع 
الحديث» جمعا الحديث في كتاببها في القرن الثالث من الحجرة » 
فإن ولادة البخاري كانت سنة 94ه» وتوف سلة كو واا, 
وتولد مسم سنة 7١4‏ ه > وتوفي سنة ه22 ومقتفى تاريخ 
ولادتها ووفاته)ا ان يكون شروعها في تدوين الحديث في 


)١(‏ راجع مقدمة فتح الباري لابن حجر اص 408 وتاريخ 
الخطيب البغدادي في تا رمخ بغداد ج " ص عم مطبعة السعادة 
يحصر سلة وع ١‏ » وكتاب تراجم الأعلام لخير الدين الزركلي طبع مصر , 

0( راجع نفس المصدر الأول ج ١١‏ ص ٠١4‏ ء والمصدر الثاني . 
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كتابيها في اواسط القرن الثالث فقد تأخر جمعها للحديث 
عن وفاة الني (ص) وعن الصحابة أكشر من مائتي سنة 
فكيف يقطع والحال هذه باتصال السند بالنبي (ص 
والصحابة والتابعين و كيف يحصل تواتر السند اليه (ص) والى 
أصحابه مع تأخر التدوين في هذه الفترة الطويلة » ومع 
امتناع الصحابة والتابعين عن تدوين الحديث الى ما بعد 
القرن الأول ؟ 
وم من الأكاذيب التي حصلت بعد وفاة النبي ( 

خصوصاً في زمن بني أمية الدين كادوا لبني هائم 24 
الأحاديث عن رسول الله (ص) خصوصا الفضائل الي 
وردت في حق عل فانتحلوها الى غيره» ووضعوا لغيره 
أيضاً فضائل اخرى ©» وم من الاحكام التي بدلت ووضعوا 
فييبا الحديث عن النبي » إن ما أشرنا اليه من 
الكذب على رسول الله فى الحديث ©» مضصافاً ما 
1 0 به على علي وعلى الأنمة من ولده الطاهرين 
مع تاكن : تفاروةه. ال هنا فر اانه مرنة هي من الاضناب 
الداعية لاختلاط الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع على 
نحو يصعب التسيز بينها » ومن دواعي ضياع السنة 
الصحيحة » فكيف مع ذلك يصح للشيخ ابي زهرة وأمثاله 
أن يقدح في كتاب الكليني وأشافة: من كتب: القة نولا 
يقدح في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والجوامع ؟ 
كيف يصح له أن يدعي أن ما يروى في ( الكاني ) غير 


ك5" 


متصل الاستاد الى الإمام الصادق ولا يقول فيا يرويه 
البخاري ومسلم وغيرهما بانقتطاع السند بينها وبين الني 
والصحابة ؟ 

إذا كان للبخاري ومسم وغيرهما طرق توصل رواياتها 
بالنبي والصحابة »© فكذلك الكليني »© والطومي 
والصدوق طرق توصل رواباتهم بالني وبالائفة 
المصومين كا يعرف ذلك كل من نظر في كتبنا 
الكافي » والتبذيب »> ومن لا يحضره الفقه »> والاستبصار . 

واذا كان في هذه الكتب »> روايات مرفوعة » أو مرسلة 
او ضعيفة » ففي صحيح البخاري ومسل وغيرهما مثل هذه 
الروايات » بل في هذه الصحاح ما يقطع بعدم صحته » 
وعدم امكان صدوره عن رسول الله ( ص) ©> خصوصاما 
ورد في البخاري مما يمتنع صدوره عن الني ( ص ) » وقد 
اثار الى هذه الروايات الامام شرف الدين في كتابه ( ابو 
هريرة ) مع انه قد سد عن هذه الصحاح اخبار صحبحة 
لم تذكر فيها » ولذا استدرك الحام النيسابوري على البخاري 
ومسل روايات كثيرة صحيحة على شرط الشيخين ومع ذلك 
م يخرجاها فاذا كانت روايات ( الكافي ) 'توضع في الميزان 
و”تناقش لبعرف صحمحبا من ضععفبها فأولى ان يوضع ما 
روي في صحيحي البخاري ومسل وغيرهما في اميذان ليعرف 
صحيبحه من ضعيفه > لما ذكرنا من تأخر تدوين الحديث 
ووجود الكذب على رسول الله ( ص ) © وعدم اخذ اكثر 





/اء*؟ 


ما يروى فييا عن علي ( ع ) واهل البيت ( ع ) 
الذين مم اعم بسنة رسول الله ( ص ) واحفظ لها من 
غيرهم » فكيف والحال هذه تكون روايات كتب الشيعة 
من الخام الغير المصفى : ا يقوله الدكتور محمد يحبى 
امحاشمي ويوافقه عليه الشيخ او زهرة : وروايات الصحاح 


منقحة مصفاة 9 


عصر تدوين الحديث : 


اششرن الى ان الحديث لم يدون من قبل عاماء السنة 
بعد النبي ( ص ) وبقي غير مدون الى آخر عبد التابعين 
وهو حدود المائة والخجسين'١١)‏ وقد صرح ابن حجر في مقدمة 
فتح الباري بان آثار الني ( ص ) لم تككن مدونة في عصر 





)١(‏ راجع كتاب (اضواء على السنة الحمديةة) للاستاذ مود 
ابو وية ص ع٠‏ 4و5 فقد بحث في تدوين الحديث بحثاً مسبياً 
جيداً فليراجع الى آخره 6 واا تعر رض لتدوين الحديث في كتب السنة 
لا في كتب الشيعة . 


4 


والروافض . الخ كلامه 29 , 

وقد رأى عمر بن عبد العزيز ان السنة اصبحت في 
معرض الاندراس والضياع » فامر ابا بكر الحزمي ان ينظر 
فها كان من حديث رسول الله ( ص ) او سنته ويكتبه له » 
واوصاه في ان يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن 
الانصارية له ( وكانت تاميذة عائشة ) »2 والقاسم بن محمد 
ابن ابي بكر'"' . وكان عمر بن عبد العزيز قد طلب جمع 
الحديث وهو على رأس القرن الاول من الهمجرة » ولكنه 
مات قبل ان شرع في التدوين وقد اختثلفء في الذي 
سبق الى التدوين فقيل ان اول من دون ابن جريح في 
مكة :وتوق سنة م 4)".وقل: أن اول مق صنت بهو 
سعيد بن أبلي عروبة بالبصرة وتوفي سنة 1075 ه > وقيل 
غيرهما: راجع كتاب الاضواء للاستاذ محمود ابو رية في 
مبحث تدوين الحديث » ومقدمة فتح الباري لان حجر 
العسقلاني . ومها يكن من شيء فتدوين الحديث قد اتفق 


)١(‏ راجع كتاب هقدمة فتح الباري ص © طبعة بولاق بمصر سنة 
١‏ الطبعة الاولى وترى ابن حجر يحصر اهل الابتداع بالخوارج 
والروافض ولم يتعرض لمن ابتدع الحديث وكذب فيه عن رمسول الله 
(ض) هن غير الروافض ولا غرو فان التعصب على الشيعة ومن 
تولى عليا (ع) لا يزال مستمر"ا الى هذا العصر . 

(؟) نقل هذا الاستاذ محمود ابو رية في كتابه الاضواء ص غ١‏ 
عن كتاب موطأ مالك . 


كل 


عاماء السنة على انه بدىء فيه بعد القرن الاول »> وان 
تدوينه قبل هذا الوقت كان مرغوبا عنه عند الصحاية ©» 
غير مباح عندهم » وتبعهم على عدم جواز تدوينه التابعون 
فالتدوين للحديث عند عاماء السنة حصل في العصر العبامي. 


هل اخذ مدونو الحديث عن اهل البيت؟ 


لم يتوجه العاماء المدوتنون للحديث نحو أهل البيت (ع) 
ليأخذوا الحديث عنهم من حيث أنهم ورثة العم وخزان 
عم رسول الله (ص) » نراهم قد جانبوهم وأخذوا الحديث 
- إلا القليل منه - من غير طريقهم » بل ظهر منهم 
التعصب على أهل البيت (ع) فانظر ما ذكرنا من كلام عمر 
ابن عبد العزيز فإنه أوصى أبا بكر الحزمي أن يكتب له 
ما عند عمرة الأنصارية » والقامم بن حمد بن أبي بكر » 
وم برشده الى أن يكتب له ما عند أهل البيت © وما 
قدر ما تحسن امرأة ضعيفة من الحديث » وما مقدار 
وثاقتبا وحفظها » وما مقدار ما حفظته عائشة استاذة 
عمرة 9 من هذا تبين مقدار التعصب على أهل البيت ©» 
ومقدار الوثاقة بالحديث المدوان » ومع هذا يحمل الشيخ أبي 
زهرة على الكليني وكتابه ( الكافي ) ويضع أحاديثه في 


الميزان » ولا ينظر الى منشأ التدوين للحديث الجموع في 
(1) 


لما 


الصحاح وغيرها » بل يرفع من مستواها ولا يجعلها خاضعة 
القن والمناققة :.. 

وقد عرف أهل الببت وأصحايهم هذا التعصب والتحامل 
لذلك »© ولآن العم الصحمح موجود عند على (ع) والائمة 
المعصومين من ولده (ع) انقطع اليبم أصحاهيسم لعقيدتهم 
المطابقة لاواقع بأن عم البي (ص) قد وعاه كل علي (ع) 
وأولاده المعصومون (ع ) فرووا الحديث عنهم » فالامة 
انقسمت الى قسمين كل سار في طريق » فمدونوا الحديث من 
أهل السنة جمعوه - إلا القلبل منه - من غير طرق أهل 
البيبت (ع) وأصحاب علي (ع) والأئمة المعصومين جمعوا 
الحديث أكثره من طريق أمُتهم وم يتعصبوا على غيرهم 
فرووا عن غيرهم ما وصل منه والمهم 5 


عصر تدوين الحديث عن الشيعة 


ع 

امر الني (ص) والامة (ع) بتدوينه 

قد ذكرنا أن تدوين الحديث عند الصحابة كان منوعاً 
منه فبقي بلا تدوين الى آخر عصر التابعين » وأما تدوين 
الحديث عند على (ع) والأمة المعصومين من بعده فلم يكن 
ممنوعا منه بل كان مباحا بل واجبا » حذراً من ضياع 
السنة وليستطيع حملة الحديث من أصحاب الأمة (ع) من 
أن يفتوا الناس بما عاموه من السنة > إذ لا يتسنى لكل 


احد أن يحضر مجلس الامام (ع) لبأخذ العم منه . 

تدوين الحديث واجب كا يحب تدوين القرآن لآن سنّة 
الني (ص) شارحة للقرآن فلا بد أن تحفظ بالتدوين » ولا 
جور أهال قاوقيا الذي :هومن أسباي هباعها مز 
وردت عدة روايات تدل على أن الني (ص) والآمة (ع) 
أمروا بتدوين الحديث . 

نمنها ما رواه الصدوق (ره) في الامالىي يسئده الى . 
سامة بن وردان عن انس قال : قال رسول الله (ص) : 
المؤمن اذامات وترك ورقة واحدة عليها علم» تكون تلك الورقة 
يوم القيامة ستراً بينه وبين النار ؛ الحديث . وهو دال على 
الترغيب الاكيد في كتابة الحديث وتدوينه .> وفيه رد على 
الصحابة الذين نبوا عن التدوين © والمراد بالعلى ما يحفظ 
عن رسول الله (ص) . 

ل 
الصادق (ع) يقول : اكتبوا فاني لا تحفظون حقى 
تكتبوا » 0 0 اخرى عنه (ع) ) قال : القلب يتتكل 
على الكتابة » والمراد انيم اذا كتبتم اطمأنت قلوبسم. 
لتمكنم من الرجوع الى الكتب اذا نسيتم » ففي الحديث 
حث على كتابة الحديث . 

ويشير الى هذا غيرها من الروايات »© وفي بعضها دلالة 
على ان الآمة (ع) كنوا يكتبون لأصحابهم يخطوطهم » 
وكان أصحايهم يكتبون الحديث في مجالسهم » يحمل أحدهم 


لكر 


الوح والقلم ويسجل ما يسمعه من الآثئمة (ع) ومن ذلك 
ما روي ان سفيان الثوري جاء الى الصادق (ع) وقال له 
حدثنا يحديث خطبة رسول الله (ص) في مسجد الخيف 
الى أن قال : فقال سفيان ‏ يعني للصادق (ع) - مر لي 
بدواة وقرطاس حى اثبته فدعا به ثم قال اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحم » خطبة رسول الله في مسجد الخيف : 
نظكر الله عبداً ممع مقالتق فوعاها وبلغبا من لم تبلغه > يا 
أها الناس لببلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه ليس بفقبه 
ورب حامل فقه الى من هو أفقه مئه ؛ الحديث . 

وف جملة من الروايات عن النبي (ص) قال فيها : من 
ايوم معي الى امام 
دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيبا عالم] »4 فانها دالة على 
الحث والترغيب في تدوين الحديث لينتفع به الناس »© لآن 
الأمر بالحفظ كناية عن حفظه على نحو يبقى لينتفع به دائما . 

وجميع ما أوردناه من هذه الروايات ذكره في كتاب 
وسائل الشيعة في كتاب القضاء في باب وجوب العمل 
بأحاديث النبي (ص) والأئمة (ع) فلتراجم"' . 

فبذه الروايات تدل عل الحث والترغيب الاكبد في 


كتابة الحمديث وتدوينه » فتدوينه مرغتب فمه من أن النبي 


» ص 5م ب نم‎ ١ وذكرها الجلسي في مرآة العقول ج‎ )١( 
ص «هه- 5ه.‎ ١ وصاحب الوافي ج‎ 





رضن 


(ص) والأمة (ع) من بعده ولم يكن مكروها ممنوعا حتى 
يمع الصحابة تدوسشه 2 وما ذكره ف مقدمة فتح الباري 
من سبب المنع وهو أن لا يختلط الحديث بالقرآن لا يصلح 
مانعا » لوجود من يرجع اليه في ييز السنة من القرآن 
كعلى (ع) وغيره من حّفسّظة السنة . 


وعلى ما ذكرنا فعصر تدوين الحديث يبتدىء في ايام 
النبي (ص) وأول من ألف الحديث وجمعه في هذا العصر 
هو الامام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فله (ع) 
صحيفة كتاب الفرائض ©» وهي املاء رسول الله (ص) 
وخط علي (ع) ؛ وفي هذا الكتاب قضاوٌه (ع) في المواريث 
وغيرها » وقد أشرنا الى هذا الكتاب فيا تقدم من مبحث 
الجفر"'؟ وذكرنا في هذا المبحث مؤلفات لعلىي (ع) أيض”'"' 
وهو أول من مع القرآن على ترتيب النزول وجمم في 


)١(‏ وقد تعرض البخاري في كتابه للتنويه يهذه الصحيفة ويردى 
عنها في كتاب الفرائض في باب أثم من تبرأ من موالمة ء الجزء الرابع 
ص ١١١‏ ومسلم روى عنبا في صحبحه ج ١‏ ص ##مه »2 واحمد 
ف مسئده ج (ااص .1٠١١‏ 

0( وقد ناقش الشيخ ابو زهرة ف كتايه ص 5؟؟ ف دعوانا 
ان علسًا (ع) اول من الف في الحديث با حاصله : كان بطل 
الاسلام ومشغولا بالجباد فهو كان بين حركة دائبة لغوب لا تصرفه 
الى كتابة الاحاديث املاء » وهكذ!ا ضاق صدره عن الاعتراف بان 
علمّاً الف الحديث كله واعتذر بهذا العذر ول يعترف الابان ح 





لل 
تأليفه له بين التنزيل والتأويل2 ثم ألف سامان الفارمي » 
وك الغفاري رضي الله عنها » ثم الاصبغ بن نباتة » 
ثم عبد الله بن أبي رافع » ثم الصحيفة الكاملة عن زين 
العابدين عليه السلام”"' . 

وقد ذكر هؤلاء المؤلفين من الصحابة النجاثي” في رجاله 
وذكر أبا رافع وكان مولى لرسول الله (ص) ثم لزم أ 


ح لعلي صحيفة الديات التي كانت في قرابة سمفه (ع) وم ينظر الى 
ان علمًا عاش مع النبي منذ المعثة ثلاثا وعشرين سنة ولم يكن طيلة 
هذه المدة ع بالحروب بل كان له وقت فراغ منها كاف لتدوين 
الحديث املاء عليه من رسول الله ( ص ) وكان لا يترك وقتا لا يتعلم 
فبه من رسول الله ( ص) حتى في الحرب » » وكان اذا اجتمع بخدمة الي 
| ش )وسكت يبتدؤه الني ( ص ) بالتعلم وقد صحت الرواية 
عندنا عل أنه اول من ألف الحديث وجمعه وكتله املاء من رسول 
الله (اص ) عليه » فلا يضر اذا لم يصدق بما صح عندنا من 
الروايات في ذلك ء وقد أششيرن اليها في مبحث الجفر ومنها ما 
رواه عذافر الصيرفي قال : كنت مع الحم بن عيينة عند ابي جعفر 

عدن عل البائر قعل “يناله ققال إلى خط + الى قر لاحر 
كتاب على » فاخرج كتاباً مدرجاً عظيماً ففتحه وجعل ينظر حق 
أخرج المسألة فقال ابو جعفر هذا خط علي واملاء رسولال (ص) » 
وأقبل على الحم وقال : يا أبا حمد اذهب انت وساة والمقداد حيث 
شئتم يبنا وثمالاً » فوالله لا تحدون العم أوثق منه عند قوم كان ينزل 
شي عابي 

) ذكر ذلك ابن شبراشوب في مقدمة كتابه ( معالم العاماء‎ )١( 

(؟) في حلية الاولياء ء وعن الخطيب في الاربعين » من طريق 
المنى عن “عبد خين عن عل (ع) قال لحا قيض .رضول: الله .لضن 
اقسمت او حلفت ان لا اضع ردائي على ظبري حتى اجمع ما بين 
اللوحين فا وضعت ردائي حتى جمعت القرآن » وفي مناقب ابن حت 


اللمسسملل 
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المؤمنين علياً (ع) وكان من خيار شيعته وصاحب بيت 
ماله بالكوفة ؛ وكان ولداه عبيد الله وعلىي كاتبي أميد 
المؤمنين علي (ع) > وأما أبو رافع فكان له كتاب 

والأحكام 0 » وقد بوبه باباً باباً في الصلاة و ب 
والزكاة والح والقضابا . 

وأما علي بن أبي رافع فهو تابعي » وكان من خبار شيعة 

الفقه » الوضوء والصلاة وسائر الأبواب » ويروي النجاثي 
أن جامع هذا الكتاب هو عبد الله ابن أي رافع ؛ و 
هذا الكتاب معظماً عند الشيعة ف ذلك العصر وكنوا 
ح شهراشوب في باب المسابقة بالم » قال : وفي اخبار اهل البيت(ع) 
انه (ع) آلى ان لا يضع رداءه على عاتقه الا للصلاة حتى يولف 
القركن ولجمعة فانقطع عنم مدة الى ان جمعه . وعن السبوطي في 
تدريب الراري قال : كان بين السلف من الصحابة ل 
كثير في كتابة العم فكرهها كثير منهم واباحها طائفة وفعاوها منهم 
على واينه الحسن . ١ه‏ . 

وذكر ابن الصلاح في مقدمته ص ١١١‏ أنه روي عن علي وابله 
الحسن ) ع( اباحة كتابة الحديث او فعله » وما رواه عن ابي 
0 البي (ص) قال : لا تكتنبوا عني شيئا الا 
. القرآن الخ ... غير صحيح بل مكذوب على رسول الله (ص) ومعارض 
با رواه ابو داود والحام وغيرهها عن ابن مر قال : قلت يا 
رسول الله افي اسمع منك الشيء فاكتبه » قال : نعم ء الحديث ... 
وذكر غير هذه الرواية في التعليقة على مقدمة ابن الصلاح مما يدل على 
امر الني (ص) بكتابة العم راجع هذه التعليقة (ص) 27١‏ . 





ملي 


اومن المؤلفين سام بن قيس الهلالي » وهو صحابي » وكان 
من شيعة علي ( ع ) وادرك الحسنين (ع ) وزين. العابدين 
(ع) وله كتاب »© وربيعة بن سميع وهو تابعي» روى عن 
علي امير المؤمنين (ع ) وله كتاب في زكاة النعم » وابان 
ابن تغلب وهو من التابعين » روى عن علي بن الحسين (ع) 
وحمد الباقر » وجعفر الصادق ( ع ) وكان ذا منزلة عظيمة 
عندهم » وكان مقدماً في كل فن من العلم > في القرآن » 
والفقه » والحديث »> والأدب » واللغة » والنحو > وله 
كتب منها تفسير غريب القرآن » وكتاب الفضائل © 
ومات ابان رحمه الله تعالى » في حياة ابي عبد الله الصادق 
(ع) سنة احدى واربعين ومائة'' , 

هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين الذين ألتّفوا في 
الحديث والفقه وغيرهما من الفنون » من ايام رسول الله (ص) 
الى ما قبل انتباء عصر التابعين وهم من أهل الطبقة الأولى 
في التدوين والتصنيف في الحديث وأوهم على بن ابي طالب 
(ع ) تأليفا وتدويناً للحديث » وم يترك سلام الله عليه 
شيئاً من حديث الي (ص) وسنته الشريفة واخباره » الا 
وقد دونه ووعاه» وقد اسلفنا البحث في ذلك ؛ فتدوين 
الحديث بدأ فبه رجال الشيعة قبل عاماء السنة » فكان 


)١(‏ ذكرنا مختصر ترجمته وترجمة من ذكرنا قبله عن كتاب الرجال 





"1/ 


مصوناً عن الضياع » وكان الناس يصدرون فيه عن معدنه 
وحافظه وواعيه على (ع ) وابنائه المعصومين » واتصال” 
هذا التدوين بزمن الرسول (ص) وعلى (ع ) واخلثه” من 
معينه الصائي من اسباب الوثوق بالحديث ©» ومن اكير 
الاسباب التي تَمّزه من الحديث الذي كتذرب” به على رسول 
الله (ص) »© وليس هذه المثابة من الوثوق الحديك الذي 
شرع في تدوينه بعد ١6٠١‏ سئة آخر عبد التابعين » وبعد 
ان اشرف على 3 والاختلاظط الحديقة' المكدويب: نه 
على رسول الله ( » ليس بهذه المثابة الحديث 0 
بوكر ا 0 
ان الناس رجعوا الى اهل البيت في اخذ الحديث عنهم 
لأصابوا خيراً كثيراً » وعليه فلا يصح ان يقال ان الحديث 
امجموع في ( الصحاح ) وغيرها اصح واثبت مما جمع كتب 
الشمعة : 

واما اهل الطبقة الثانية من التابعين ' ومن بعدهم الذين 
رووا عن زين العابدين ( ع ) وولده الامام الباقر (ع) 
وولده الامام الصادق (ع) فلا بحصر عددهم وقد تضمّنت 
كنت عاماء الرجال من الشيعة ذكر اسمائهم وتراجم حياتهم 
ومؤلفاتهم وببان الثقة منهم من غيره . 

وقد بلغت عدة الكتب التى حفظ فبها الحديث عن 
اهل البيت: (ع ) :اربعياثة' كتابا يسمى. كل كتاب اصنه 
وقد رأى الأئمة (ع) جملة من هذه الكتب واثنوا عليها 
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وامروا بالعمل بما فيها » تمن ذلك كتاب عبيد الله الحلي 
فقد عرضه على الصادق ( ع ) فصححه واستحسنه » وقال 
ليس لهؤلاء ( أي العامة ) مثله » وكتاب يوم وليلة تأليف 
يونس بن عبد الرحمن عرض على الامام العسككري (ع) 
فنظر فبه وتصفحه كله » ثم قال هذا ديني ودين آباني 
كله » وهو الحق كله » وني رواية انه (ع ) قال : هذا 
صحيح ينبغي أن يعمل به » وكتاب الفضل بن شاذان 
نظر فيه ابو حمد العسكري (ع) فترحم عليه وقال : 
اغبط اهل خراسان لمكان الفضل بن شاذان وكونه بين 
اظبرهم » وجمع يونس بن عبد الرحمن كتب لبعض أصحاب 
الباقر » واصحاب الصادق © وعرضها على الامام الرضا 
(ع) فأتكر منها احاديث » وذكر الحر العاملي فيا ذكره 
من الفوائد في آخر المجلد الثالث من الوسائل » ان الصدوق 
قد صرح في مواضع ان كتاب محمد بن الحسن الصفار 
المثتمل على مسائله وجواب العسكري (ع) »2 كان عنده 
( أي عند الصدوق ) مخط المعصوم عليه السلام3 . 


)١(‏ داجع الوسائل ج م طبع ايران » في آخره في الفائدة 
السابعة » والفائدة التاسعة » وقد ذكر في الفائدة السابعة اصحاب 
الاصول | ان الكتب التي صنفوها فيا رووه عن الائمة (ع) وقد 
سموها اصولاً لانها كان عليها اعتماد المتقدمين من علائنا ثم جمعت في 
الكتب الاربعة ) وكتبهم وذكر من كان من الوكلاء عن الائمة (ع ) 
ومن أمر الامة بالرجوع اليبم والعمل برواياتهم » وذكرهم الشيخ الطومي 
في كتاب الغيبة . 





لكا 


فتلخص ما ذكرنا ان اصحاب الائمة (ع) و«الرواة 
عنهم قد دونوا الحديث من زمان علي (ع) الى آخر 
زمان الامامالحسن العسكري 2١١‏ حتى بلغت مصنفاتهم فيالحديث 
وشتى العلوم التي حفظوها عن اهل البيت (ع ) اربعاثة 
مصنفاً » وقد رأى الائمة الكثير من هذه الكتب وصححوه 
واثنوا عليهم وامروا بالعمل به وبقيت هذه الكتب متداولة 
بين القدماء من عاماء الشبعة » وبقي كثير منبا متداولاً 
بين متأخري عامائنا الى زمان الشبمد الأول رحنه الله تعالى 
المتوفى سنة 5 ه > وقد ذكر جمة من هذه الكتب الجر 
العامل في آخر الوسائل في الفائدة الرابعة » ولكن هذه 
الكتب الاربعمائة المسماة بالاصول قد جمعت في كتب أخرى» 
قال الشهيد الثاني العاملي رحمه الله المتوفي سنة 155 في 
شرح دراية الحديث : ان أمر المتقدمين كان استقر على اربعائة 
مصتكّف لأربعائة مصنتّف مموها اصولاً فكانتعلبها اعتادهم ثم 


)000( توقي الامام الحسن العسكري (ع) سنة .بكم ه فان 
الحديث يدون في زمان الاثمة ( ع) الى اواسط النصف الثاني من 
القرن الثالث وقد ذكرة ان الاثمة ( ع) صححوا كثيراً من الكتب 
المدونة في زمانهم واثنوا عليها وامروا بالعمل بها فلم مّل الحديث من 
قبّل اهل البيت (ع) واصحايهم كا أحمل تدوينه من قبل الصحابة 
والتابعين الى حدود المائة والخسين سنة فيكون اخذ الحديث من 
طريق اصحاب الائمة (ع) قد سلك فيه الطريق الاوثق . 





برض 


تداعت الخال الى ذهاب معظم تلك الاصول١)‏ فلخصبا 
جماعة وجمعوها في كتب ؛ واحسن ما جمع منبا كتاب 
الكافي » والتبذيب »© والاستبصار » ومن لا يحضره الفقبه . 
ففي سنة 75٠‏ انتبى عصر تدوين الحديث سماعا من الائمة 
(ع ) الا ما دون عن الامام الثاني عشر الحجة المنتظر 
عجل الله فرجه ©» قبل غيبته الكبرى » وما دونه 
اصحاب الاتئمة في خلال تلك المدة كان ثروة عامية في جمسم 
الفنون » خصوصا ما كان منها من سنة الرسول (ص) واقوال 
الائة (ع ) التي هي نفس اقوال النبي (ص) المتضمنة 
للاحكام الشرعية . 


ترك البخاري ومسل الرواية عن اهل البيت . 


. ومن هنا يظهر ان كلا" من البخاري ومسل اللذين يُعد 
كتاباهما من اصح ما دون فيه الحديث عند اهل السنة » قد 
تأخر تدوينها عن زمان تدوين الحديث عند الشيعة » اذ 
قد شرعا في تدوينه وجمعه صحيحاً بنظرها » في اواسط 
القرن الثالث!؟) ويصادف تدوينهم الحديث وجمعهم له آخر 


)١(‏ هذه الدعوى غير مسامة ولعل مقصود الشبيد الثاني (ره) انه 
قد *خشي عليها الضياح فجمعت في الكتب الاربعة . 

(؟) لان البخاري تولد سنة ١56‏ وتوفي سنة +505«ء2 ومسل ولد 
سلنة غ+.؟ وتوفي ملة ١51اه,‏ 


أخرون 


زمان الامام ابي الحسن علي الحادي عليه السلام » واوائل 
زمان الامام العسكري (ع ) لأنه عاش 8< أو 79 سنة 
الامامين من اثمة اهل البيت (ع ) وكان اخذ الحديث 
عنها متيسراً لكل من البخاري ومسل فل م يُعراجا على 
هذين الامامين لأخذ الحديث عنها . كان تأليفها لصحيحيها 
في الزمان الذي انتشرت فيه علوم اهل البيت » وانتشرت 
أجائبًا طريق اهل البيت واصحايهم وعرتجا على ربوع 
اخرى للحديث بعيدة عن ربوع اهل البيت فيه ؟ ول 
ملاما قسما كييراً من صحبحيها من روايات ابي هريرة 
وامثاله » وم يدونا من طريق اهل البيت ما يساوي ربع 
ما دوناه من روايات ابي هريرة » التي لامكن عقلا ولا 
شرعاً الاخذ بكثير منبا 9 ش 

اذا كان البخاري قد صنئف صحبحه من ستّائة الف 
حديث كم ذكره في ترجمة حماته أبن حجر العسقلاني في 
مقدمة فتح الباري في ست عشرة سنة'١'‏ »> وجمع مسلم 
صحمحه من ثلاكائة الف .حددث مسموعة كا ذكره محمد 
ابو رية في كتابه الاضواء'"' فأبن كانت عنهم احاديث 


. مقدمة قتع الباري اص 0غ‎ )١( 
.؟١ى١ (؟) ص‎ 





برضا 


الاثمة الاطبار ؟ وهل كان الدين والتقى الصلاح والامانة 
والوثاقة في جانب الذين رووا عنهم احاديث صحيحبيها 
دون اهل البيت وأصحابهم ؟ ' 

من هنا يظبر “انها كنا منحرفين عن اهل البيت 
متعصبين عليهم وعلى ما يروى من طرقهم» فشنّقا طريقف] 
للاتعاد عن روايات اهل البيت وما أثر عنهم من عم 
هو عم حدثم رسول الله (ص) وتبعها الناس وساروا في 
ركابها الى هذا اليوم بعسدين عن كتب الشيعة في الحديث 
حتى صار الذي يرغب في الاطلاع والكشف عن الحقيقة 
من اهل السنة اذا نظر في كتب الحديث عند الشيعة 
الامامية برى فيها الحديث الكثير عن الني والائمة (ع) 
ما لم يسمع به وم ينطبع ذهنه عليه ول يألفه فأخذ 
ساوره الشك في صحته بل يصعب عليه التصديق به لانه 
مقمد بقبود كثر النشأة والتربية والتلقيح © اذ لم ينشأ الا 
على ان الحديث موجود في الصحاح دون غيرما 2 وم 
يعرف الا بها » ولم يلقتّح ذهنه الا على البعد عن الشيعة 
وكتبهم » وم يْفبّم شيئا الا ان الشيعة وضاعين مبتدعين 
روافض »© ومن" نشأ هذه النشأة يصعب عليه التخلص من 
قبودها الا من اراد الله به الخبر » فينير له الطريق فيسرح 
فكره طليقاً وراء الواقع ؛ واسباب كل هذه الانطباعات 
والترببة على مجاتّيّة طريق اهل البيت (ع ) وترك اخذ 
الحديث عنهم وعن اصحابهم »؛ هي قضية الخلافة وما 


ررض 


يتبعها فلا جرم لآهل البيت (ع ) الا وضع الخلافة فيهم» 
ولا جرم لاصحابهم والرواة عنهم الا انهم يقولون بأرنف 
الخلافة حتى لهم وتجب موالاتهم دون غيرهم ©» ولا جرم 
للكليني رضي الله عنه الا انه إمامي يقول يخلافة علي(ع) 
والمعصومين من ذريته (ع ) وبروي الاحاديث عن رسول 
الله (ص) الواردة في عصمتهم وإمامتهم » قدا يو مظع 
الدواعي للشخ ابي زهرة وامثاله على الطعن في الكليني 
وكتابه » وفي بقية كتب الشيعة . 


كتب الحديث المشهورة عند الشيعة الاثني عشرية . 


مفى عصر الائة (غ) وم بعد بالامكان اخذ الحديث 
سماعاً عنهم > وما مضى عصرم الا بعد ان حفظ عنهم 
الحديث » الذي هو حديث رسول الله (ص) ودوآن في 
اربعمائة كتاب تضمنت علوم اهل البيت ( ع ) وما يحتاجه 
الناس في معادهم ومعاشهم . ولما آل امر هذه الكتب الى 
ان تضمحل تصدى الحنفتّاظ وعاماؤنا القدماء مع الحديث 
من هذه الكتب في كتب اخرى »© واول من تصدى 
لذلك الامام الكليني » رضي الله عنه» فقد صنف كتابه الكافي 
في عشرين سنة وتوقي سنئة #4 وبينه وبين وفاة الامام 
العسكري لسع وستون سئة © وكتابه من اوثق الكتب 
المجموع فيبا الحديث واضبطها > وهو رحمه الله كا قال 


تخرض 


في حقه علماء الرجال : هو في العم والفقه والحديث والثقة 
والورع وجلالة الشأن وعظم القدر وعلو المتزلة ومو المرتبة 
اشبر من ان يحبط به قل ؛ وقال النجاقي في كتابه في 
حقه : الكليني الرازي شيخ اصحاينا في وقته بالركي 
ووجبههم وكان اوثق الناس في الحديث واثبتهم ؛ صنكّف 
الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في عشرين 
سنة . وهكذا ذكره علماوًّا واصمين له بأعلى مراتب 
العدالة والوثاقة والامانة والضبط والتئبت » وقال ابن 
الاثير في جامع الاصول : ابو جعفر مد بن يعقوب الرازي 
الامام على مذهب اهل البيت > عام في مذهبهم كبير فاضل 
عندهم مشهور وعد من مجددي مذهب الامامية على رأس 
المائة الثالثة ؟ ولخلالة قدره وعظم ثأنه واحترامه عند 
الفريقين « السنة والشيعة » سمي ثقة الاسلام . 


ثم جاء بعده مد بن علي الحسين بن بابويه » الملقب بالصدوق 
المتولد سئة 8.6" والمتوفى سنة ١4م“‏ »> فصّف كتاب من 
لا يحضره الفقيه » وكتباً اخرى كثيرة في فنون عديدة » 
وهو في الضبط والوثاقة والعلم والورع وعلو الشأن » من لا 


)١(‏ على ها استظبره الشبيد الثاني في كتاب شرح دراية الحديث 
عندما تككم على ان مشايخنا السالفين من عبد الكليني (ره) وما بعده 
الى زماننا هذا لا يحتاج احد منهم الى التنصيص عل تزكيتة وعدالته 
لا اشتبر في كل عصر هن ضبطبم و ثقتهم وورعبم زادة على العدالة . 





مرف 


يحيط به الوصف وقد ترجم له عاماؤنا في كتب الرجال 
ونعتوه بأعلى ما يمكن من الوثاقة وعلو الشأن مما هو فوق 
مرتبة العدالة » وكان الصدوق رحمه الله من تلامذة الامام 
الكليني رضي الله عنه وللصدوق نحو من ثلامائة مصنف ©» 
وكان حافظاً الحديث بصيراً بالرجال نقد للاخبار م 'ير 
مثله فى القمسين في كثرة الحفظ وكثرة العلمى » وهو من 
مشايخ الاجازة وكتابه ( من لا بحضره الفقبه ) معدود 
ف كتب الحديث عندنا من الصحاح © ولسنا في مقام 


الاتيان على كل ما قبل في ترجمة حماته الشريفة رضي الله 
عنه وارضاه . 


ثم جاء بعده ابو جعفر حمد بن الحسن الطومي شيخ 
الطائفة قدس سيره » وهو ثقة » عين » ثبت » صدوق » عارف 
بالاخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والادب » تنسب 
اليه جميع الفضائل » صنّف في جميع فئون الاسلام » فنقامه 
في الوثقة والقدس وعلو الشأن والمازلة في السم و 
زاتكالاك: النفسية تركل. ما سمو ابه الرجمل عل سيره 
اشبر من ان يعراف » وقد ولد سنة خمس وثمانين وثلائمائة » 
وتوفي سنة ستين واربعائة » وله مؤلفات كثيرة جدأ » 
منها كتاباه : تهذيب الاحكام © والاستبصار » فيا اختلف 
من الاخبار © تمؤلفات اصحابنا وعلائنا القدامى رضوان 


00) 


شرضا 

الله عليهم في الحديث والروايات المتضمنة للاحكام الشرعية 
كثيرة واهمبا هذه الكتب الاربعة : الكاني » من لا 
يحضره الفقيه »> تهذيب الاحكام » الاستبصار . 


« في صحة الكتب الاربعة » 


وصحة هذه الكتب الاربعة. كصحة نسبتها الى اصحابها 
مما لا مجال للريب فيها عند الشبعة الامامية الاثني عشرية 
وقد اشار الى ثبوت صحتها الشيخ الحر العاملي في خاتمة 
كتابه ( الوسائل ) في الفائدة السادسة ونقل شهبادات جمع 
من محققي عامائنا الاعلام في تواترها وتواتر امثالها وثشوتها 
عن مؤلفيها وثبوت احاديثها وقد جمعت هذه الكتب 
الاربعة من الاصول الاربعمائة وهى اربعائة مصنّف لاريعمائة 
تسكن من اماي الانة: : الأطيتان :م ): النزقة وديا 
عنهم ما فيها من الروايات كا انه جمع فيها ما في المصنفات 
التي هي لأصحابنا القدامى هن الرواة والمصتفين » فأصحاب 
الكتب الأربعة رووا ما فبها واستخرجوه من الكتب المذ كورة 
التي طرقبم الى مؤلفنها معروفة مذكورة اذ كل واحد من 
اصحاب الكتب الاربعة يروي ما ذكره في كتابه عن مشايخه 
الذين سمعوا تلك الروايات ورووههما عن مشاضخهم بسند 
متصل الى المعصومين (ع ) . 


فض 


الروايات منحصرة بالاصول الاربععائة » قارن مصنفاتهم 
ومؤلفاتهم الى ماقبل زمان الشبيخ الطومي رحمه الله يقرب 
عددهما من سيعة آلاف كتاب ويعرف هذا العدد من 
واسماؤها» وقد انهبى عددهما في اعيان الشيعة الى ستة 
آلاف وستّائة كتاب(3 , 


مناقشة الشيخ ابي زهرة في اتصال سند رواياتنا والرد 
عليه . 


ناقش الشيخ ابو زهرة وغيره من اهل السنة كالدكتور 
محمد يحبى المهاشمي الحلى في كتابه ( الصادق ملبم الكيمياء 
ص ١6‏ ) في صفحة روانءات الكتب الاربعة واتصال سندها 
بالامام الصادق ( ع)'") وهي مناقشة من لا خبرة له في واقع 


)١(‏ راجع آخر الفائدة الرابعة من فوائد خاقة كتاب وسائل 
الشيعة الحر العاملي . 

له وقد اشار الى هذه المناقشة في كتايه ) الامام الصادق ( 
ص 5و١‏ لاواورص مه؟ ‏ !وص ه«غع ‏ - وهغع فانظر 
كيف يكرر هذا الشيخ البحث في الموضوع الواحد » لببلغ غايته 
وهي انتشار دعواه وما مفقصد أن يتسرب الى الاذنهان من ضعف 
روابات الشمعة ولكنه عبثاً حاول . 
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الامر في رواباتنا » ولم يطلع عليها تمام الاطلاع » ولم يدرسها 
دراسة صحيحة فبو مقصر في دراسته » ومستعجل في حكه 
بغير حجة تبرر موقفه في مباجمته ونقده لكتاب الكافي 
وبقبة الكتب الاربعة » وسنوقفك على اخطائه في هذه 
الدراسة وفي احكامه الجزافية » ويتلخص من كلامه في : 
الموارد المشار المها فى الامش ان اعتراضه على الكتب الاربعة 
وعدم اتصال السند فيها نشأ عنده من امور : 

ان الكليني الذي هو اول من جمع الروايات في 
كتابه الكافي / يذكر السند في كل الاحاديث على نحو يتصل 
بالامام الصادق (ع) وبين الكليني والصادق نحو ١46١‏ سنة 
فبو م يجتمع معه في الزمان لتكون رواياته عنه متصلة 
السند » وم يلتق مع تلامذة الصادق الا اذا طالت اعمارهم 
الى زمانه «اي الكليني » » واذا لم تطل اعمارهم يكون 
السند بينه وبين الامام الصادق منقطعا . 

اركف الكليني روى عن العلى بن .خنيس احد تلامذة 
الصادق ( ع) قال ( اي المعلى بن خنيس ) : قلت لابي عبد 
الله : اذا جاء حديث عن اولىم وحديث عن آخرم بأيها 
نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغم عن المي » قال ثم قال 
ابو عبدالل : ( انا والله لاندخلم الا فيا يسعم » وف حديث 
آخر خذوا بالاحداث ) والمعلى بن خنيس مات في زمان 
الصادق »> قتله داود بن علي واي المدينة من قبل المنصور © 
فالكليني م يحتمع زمانا مع المعلى فالرواية عنه غير متصلة 


كرض 


الاسناد بالصادق (ع) وهكذا يروي عدة روانات عن الصادق 
من غير ان نرى من توسط بينه وبين الكليني . 

م« ان روايات الكافي ينتبي السند فييبا الى الاثمة 
المحصومين ولا ينتبي الى الني ( ص ) ولا يمكن ان تكون 
هي اقوال النبي ( ص ) الاعلى اساس ان اقوال الاتمة(ع) 
هي اقوال الني ( ص ) وعليه فلا يُكون ما في الكافي 
معدودا من اقوال الني (ص). 

4-ان الكليني روى اخبار نقص القرآن » وذلك يضعف 

ه-ان الشيخ الصدوق رحمه الله م يذكر السند في 
كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) وبرسل الاخبار » واذا قيل 
ان من لم يذكر الطريق اليهم من الرواة قد نقل الاخبار 
عنهم من كتبهم » قلنا : اللازم ان ننظر في تلك الكتب 
لنعرف مقدار الثقة فيها لتكون هي الاصل » وهو الفرع . 

واذا كان قد نقل الرواءات من الكتب بالاجازة . قلنا ان 
العاماء اشترطوا في الرواية بالاجازة ان تكون الاجازة 
بالسماع من الشيخ والقراءة علمه » او سماع قراءة الغير عليه 
والمناولة والمكاتبة والاعلام » وان يكون امجيز عدلا » او 
يكون كتابه مشبورا متواترا معروفا بحسث يعتمد عليه » 
ويحب ان نتعرف مقدار اخذ صاحب كتاب من لا يحضره 
الفقبه بالاجازة من اي نوع هي > اهي من الصنف المستوفي 
للشروط التي تجعل الاجازة في مرتبة التحمل والاخذ بالمشافبة 


لق 


او اوثق 4 ام انها كانت من الصنف الآخر ؟ ولا شك 
ان الثقة بالصدوق ترجح انه لا يأخذ باجازة إلا من ثقة او 
من كتاب مشهور متواتر . 

ان الشيخ الطومي يذكر السند غير متصل وهكذا 
ذكر امثة لكونه يروي السند» غير متصل وانه يعتمد 
الارسال وحذف السئد » لاحظ ص م46 الى آخر بحثه في 
في كتابىي : التبذيب والاستبصار » وفي ص ١54١ 1١5٠‏ من 
كتابه ( الامام الصادق ) وفي ص 78 قال : ان كتابي 
التبذيب والاستبصار أخبار عن الصادق وفقه واستنباط 
وتفريع » ولذلك ذكر مقدم طبعه في ايران » الطومي 
وضع هذا الكتاب تبكيتا لمن عبّر الامامية بقلة الفروع 
لتركهم القياس . 

٠‏ - في ص ١97‏ ذكر نقلا عن كتاب ( الامام الصادق ملهم 
الكيمياء ) ان الشيخ الطومي ذكر في آخر التبذيب انه 
يروي متواترا عن الكليني وجميع احاديثه ومصنفاته سماعا 
واجازة ببغداد بياب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع 
وعشرين » وهنا يعترض على المراد من قوله جميع احاديثه 
ومصنفاته بان الطومي ولد سنة ٠م”‏ فاذا كان المراد انه 
روى عن الكليني سنة 7007 فب لم يجتمع مع الكليني في 
الزمان » وهذا مما يستدعي دراسة هذه الكتب والفحص 
والتمحيص والمقارنة مع بقية الكتب لانها لم تدون في عبد 
الصادق نفسه > وائما دونت خطيا م بيناه في عبد متأخر 


تفرض 


لو اننا سامنا ثقة ناقلى الاخمار » ولكن الاعتّاد على الذاكرة 
ومتسينا ظاول:قنك. المذة فيد خظى كانه تقل المديقة 
كا هي . 

هذا ملخص كلام نقله عن الدكتور محمد يحيى الهاثمي » 
وسنوضح له المراد من كلام التبذزيب » وقد اوضحنا في 
مبحث عصر تدوين الحديث ان الخطر الذي اشار اليه هو 
موجود في كتب السنة بنحو 1د الانهم دونوا الحديث 
قريب ١6٠‏ سنة بعد المحرة » فالاعتاد على الذاكرة وحدها 
يوجب عدم الجزم بصحة نسبة ما دونوه في صحاحهم الى 
الني ( ص ) فتكون الروايات التي في صحاحهم وغيرها 
محتاجة الى الفحص والدراسة والمقارنة اكثر من احتياج 
روايات كتب الشعة الى ذلك اذ قد دون الحديث 
عندمم من زمان رسول الله (ص) الى آخر زمان الاة 
المعصومين (ع) ىا اوضحنا ذلك فيا تقدم . 


الجواب عن مناقشات ابي زهرة المذكورة . 
اما عن المناقشة الاولى"١'‏ فالكليني قد ذكر اسانيد 
رواباته في الكافي كلها ويظهر ذلك جليا لمن تنبع روايات 
)١(‏ يحب على المطالع عند قراءة كل جواب عن هذه المناقئات 


ان ينظر .في دعوى الشيخ ابي زهرة ليتضح له ربط الجواب بدعواه 


ومناقشته , 





رضرفرا 


الكافي » وقد يندر ان يحذف اول السند ولكنه اذا حذفه 
يشير الى ما يوضح انه يبني الاسناد فها يذكره من الروايات 
ثانا على ما ذكره من الاسناد السابق فبقول : وبهذا الاسناد"؟) 
وقد يذكر الرواية عن علي بن ابراهيم مثلا ©» ثم في رواية 
ثأنية يقول : وعنه عن اببه » والضمير في ( عله ) رأجمع 
الى على بن ابراهم . 

قال العلامة المامقانى في خحاتّة كتابه ( تنقيح المقال ) 
ص 4م : الرابع انا انما استثنينا النادر في اول الفائدة من 
ذكر الكلبني رحمه الله تمام السند نظرا الى انه قد يحذف 
سينا من اول السند محيلا على ما قبله وذلك على وجوه : 

الاول - ان يصرح بالاحالة كان يقول : وبهذا الاسناد» 
او باسناده وهذا ظاهر . 

ثأنيها ‏ ان يقول : عنه عن فلان وهذا ايضا ظاهر . 

النوا تدان سقط معتل اشتزاك الحنيكن: الا المتصل 
بمحل الافتراق . 

وربما يتوهم من لا خبرة له بذلك الاصطلاح انه ارسال 
وليس كذلك بل مراده به اشتراكها في ابتداء السند الى 
موضع الافتراق » وليس ذلك من الارسال في شيء كما هو 


١ )‏ ( وقد اشار الى هذا ابو المعالي في رسالة من لا نحضره الفقبه 
والشيخ ابو زهرة قد ذكر كلام بي المعالي ف كتابه الصادق 
ص »”غ . 





ترضرضا 


ظاهر العلامة رحمه الله وغيره ممن حم بصحة مثله » بل 
صرح بذلك السيد نعمة الله وغيره من المشايخ رحمهم الله. 

وقد يبدأ باسم صاحب الاصل الذي يروي عنه من غير 
واسطة » وسنتكم في ان رواية المتأخر عن زمان صاحب 
الاصل حائزة ولا توهن الحديث اذا كان الناقل له عنه 
مثل الكليني » واذا كان ذلك موهنا للحديث - بنظر الشيخ 
الي زهرة وامثاله ‏ لانه من قسم المعلق والمقطوع » قلنا له 
ل الثقلين وارد بلفظ ( وسنت ) 
بدل (عترقي ) بما رواه مالك في الموطأ مرفوعا آلى رسول 
000 قال : (تركت فم امرين لن تضلوا 
ما قسكتم بها كتاب الله وسنة نبيه ) و اي 
الرواية في البحث عن هذا الحديث فراجع ما تقدم » والسند 
من مالك الى رسول الله ( ص ) محذوف يتامه فكيف جاز 
ان تأخذ بهذه الرواية المرفوعة وتجعلها اوثق من الروايات 
المتواترة سندا الى رسول الله ( ص) الواردة بلفظ : كتاب 
الله وعترقي 9 مع ان المرفوع ليس بحجة عندنا وعندم » 
ولو صح الاعتاد عليه فلا قيمة له مع معارضته بالمتواتر كا 
هي الحال في هذه المرفوعة والمتواتر من حديث الثقلين 
الذي هو على خلاف ماجاءت به . 


جواب دعوى أزوم التقاء الراوي بمن قبله . 
واما الجواب عن المناقشة الثانية : فالالتقاء بتلامذة 
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ايف 


الصادق (ع) ليس شرطا في جواز الرواية فان المتأخر عنهم 
زمانا كالكليني يروي عنهم بواسطة مشايخة ومن “قبلهم الى 
ان يتصل السند بالصادق (ع) . 

واما ماذكره من رواية المعلى بن شئيس فالكليني رحمه 
الله روى هذه الرواية في باب اختلاف الحديث متصلة 
الاستاد » قال بعد ان روى باسئاده عن علي بن ابراهم 
رواية تتضمن السؤال عما يؤخذ به من الحديث المتأخر أو 
المتقدم : وعنه اي عن علي بن ابراهم عن أيبه عن 
اسماعيل بن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن 
خنس قال : قلت لابي عمد الله (ع) اذا جاء حديث عن 
اولك » ثم ساق الحديث الى آخره باللفظ الذي ذكره ابو 
زهرة فيا تقدم من كلامه . 

ومن هنا يظهر ان الشيخ ابا زهرة م يلاحظ كتاب الكاني 
لمنقل عنه تلك الرواية مسندة » وانما نظر في كتاب المسند 
طبع بيروت ©» الذي لا نعتبره كتابا “يرجم اليه > اذ هو 
كتاب جمع فيه صاحبه ما شاء ان يجمعه من كتاب الكافي 
وغيره من الكتب التي يرجم اليها » غير متقيد باصول جمع 
الحدنف مق ذكر السند او الأخارة: إلى تمدفه اسار عل 
الاقل من التحويل على المصدر الذي اخذ منه الرواية . 

فالشخ أبو زهرة يعتمد في نقد كتب الشبعة كالكاني 
وغيره على امور واهية لا تثبت أمام البحث © ولم يفكر 


وعم 


في أن من وراء أقاويه وجهحاته أقلاما ترده الى الصواب 
وتحاسبه على أخطائه . 
جواب المناقشة في ان اقوال الاثمة (ع) ليست كأقوال 
النتي (ص) . 

وأما الجواب على المناقشة الثالثة . فقد ثبت عندنا 
بالدليل القطعي أن أقوال المعصومين من الأنمة ١‏ ع) هي 
- النبي ( ص) في الاحكام الشرعبة وكل ما 0 
(ص) »© وعامهم مستقى من نفس علم رسول الله (ص) ومم 
عببة 5 الله وخزانه وكنوز الرحمن وتراجمة القرآن دون 
من سوام © ولا يقولون إلا ما مجمعوه ووعوه عنه (ص) 
وحديث الثقلين الآمر بالرجوع اليهم والأخذ عنهم (ع) 
وأمثاله مما تقدم ذكره » كاف في كون أحاديثهم هي 
أحاديث النبي (ص) وعصمتهم مانعة من أن يقولوا على 
الله ورسوله (ص) ما ليس من قوله تعالى وقول رسوله ©» 
هذه عقيدتنا فيهم > وإذا كان الشيخ أبو زهرة لا يتمكن 
من أن يعتقد فيهم (ع) ما نعتقده فلينتظر لعل الله يوفقه 
الى هذه العقيدة الحقة » ولا يحتاج الاعتقاد بها إلا أرنف 
يتجرد طالببا من التعصب ويطلب من الله تعالى شأنه 
بإخلاص وحسن نية أن ينير له الواقع > وبرزقه التوفيق 


جسم 


الى ذلك » فإن عل الله منه حسن النية وفقه الى ذلك . 


جواب دعوى نقص القران . 


وأما الجواب عن المناقشة الرابعة : فقد أسلفئا البحث 
فها » وأثيتنا أن الكليني رحمه الله لا يقول بنقص القرآن » 
ومجرد ذكر الرواية في ذلك لا توجب العقيدة بمضمونها » 
وإلا فالبخاري ومسل وغيرهما من حملة الحديث من عاماء 
السنة رووا روايات في نقص القرآن »© نما برد على الكليني 
رحمه الل من الإشكال في ذلك يرد عليهم بلا فرق > وما 
يقال فيه يقال فيهم » راجع ما أوضحناه في مسألة دعوى 
نقص القرآن فقد أثبتنا نزاهة الكلبني رحمه الله من العقيدة 
بهذا النقص »© فالشيخ أبو زهرة متحامل لهوى في نفسه » 
طال الكليي. أكير.ظل © وسجتع. الله ينه وبين الكلبي 
ويحاج ويخاصم» وهناك يعرف لمن يكون الفلج والنصر والظفر . 


خوان المتاقفة "تركذ كن السنف» 


وأما الجواب عن المناقشة الخامسة وما بعدها : 
فالصدوق رحمه الله صرح في مقدمة كتابه ( من لا بحضره 
الفقيه ) انه يبتدىء بامم صاحب الكتاب الذي يروي 
عنه وحذف الأسانيد اختصاراً ولكنه ذكر طرقه وأسانيده 


قف 


الى أصحاب الكتب في آخر كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) 
فلير اجع ذلك » وكذلك الشيخ الطومي فانه يذكر جموع 
السند في اوائل الكتاب ثم يحذف ابتداء السند طلياً 
للاختصار » ويبتدىء بامم صاحب الأصل والكتاب الذي 
يروي عنه» ثم ذكر ما حذفه من الطرق في آخر كتاب التبذيب 
وفي كتاب الفبرست وقد استقصى طرق الشبخ وأسانيده الى ما 
ذكره في كتابيه من الروايات » المحقق الأردبيل في خاتمة كتابه 
امم الزواة © واستقرك “طلئة فى ارد ل «يذ كر الضد 
فيها في الفبرست » وذلك لأنه كان ينقل الرواية عن الكتب 
والآصول: المشيورةالمتوائة عتده ‏ ؟: ولتواوها لايقتر عراد 
اواثبل الستد الى : أصحاب. الآضول. المتوائرة © وانما يضر 
تركه بعد أصحابتلك الأصول © وثموت تواتر تلك الأصول 
واشتهار نسبتها الى أصحابها عند كل من الكليني والصدوق 
والشيخ الطوسي رحمهم الله » وإخبارهم بذلك التواتر 
والمشهورية مع وثاقتهم وصدقهم واحتياطهم للدين الشريف 
كاف في الاطمئنان والوثوق بتواترها » وثبوت صحة نسبتها 
الى أصحابها بالنسبة الى من تأخر عن هؤلاء المشايخ الثلاثة 
قدس الله أسرارهم » ومع هذا كل فقد تصدى الحقق 
الاردبيل رحمه الله في خاتمة كتاب جامع الرواة الى اخراج 
الطرق التي أهمل ذكرها الشيخ الطومي ره الله . 

ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره الشيخ أبو زهرة من أن 
الشيخ الطومي رحمه الله لا يذكر الحديث مسنداً بل جاء 


كرفا 


في .كتاببه من الأحاديث ما هو منقطع الاسناد » ناشىء 
عن العجلة في الحم > وعن قلة الاطلاع كا يظبر أن ما 
ذكره عن الدكتور جمد يحبى الماشمي من الاشكال على 
اتصال سند أحاديث كتاب التبذيب بأن الشيخ يروي 
وكا عن الكليني الخ ... العبارة التي نقلها مع الكليني 
سنة 88 والشيخ ولد سنة 88٠‏ فم مجتمع به » فكيف 
روى عنه مماعاً واجازة ؟ إشكال في غير محله ناثىء عن 
قلة التدبر في كلام الشيخ الطومي لأنه في مقام بيان 
طريقه الى الكليني لا في مقام بيان أنه روى عن الكليني 
بدون واسطة فإن طريقه الى الكليني هو مشايخضه منبم 
أربعة عليبم مدر روايته في الغالب »© وهم : الشيخ 
المفيد » والشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري 
وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاششر ©» وأبو الحسين علي 
ان أحمد بن مد بن أبي جيد »> والذي روى جميع 
مصئفات الكليني وأحاديثه سماعا وإجازة بيغداد بياب 
الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلامائة » هو 
من روى علهم أحمد بن عبدون الذين رووا عن الكليني 
سماعا وإجازة في تلك السنة أي قبل وفاة الكليني بسنة 
أو سنتين > فالشيخ الطومي رمه الله لم يرو عن الكليني 
في تلك السنة ليرد إشكال أبي زهرة والدكتور مد يحيى 
الهاشمي © وإنما الذي روى عنه جميع مصنفاته وأحاديثه 
هو من ذكرنا > والشيخ الطومي يروي عنهم بواسطة أحمد 


كين 


ابن عبدون فكان اللازم على أبي زهرة أن يتأمل ويسأل 
ويذاكر أهل العم من الشيعة حتى لا يقع في هذا الاشتباه 
ويبني عليه فكرة عدم اتصال السند فيا يرويه الشيخ 


الطوسي رحمه الله . 
كيفية تحمل الكليني والصدوق والطومي للرواية. 


إن صيغة ( روى ) معناها لغة وعرفا : تحمل الحديث 
ناقل عن ناقل وهكذا » وتحمله عند إطلاق ( روى ورويت 
ونحوهما ) يكون بالسماع من الشيخ او القراءة عليه او 
قراءته واملائه على التاسذ » وثأن التاسذ وطالب الحديث 
أن يحضر مجلس الشيخ لتحمل الحديث عنه وسماعه منه 
وقراءته أو قراءة الشيخ عليه »> وهذه الحالة مستمرة الى 
الآن » فإن كل طالب للعم يحضر مجلس شيخه لسماع الرواية 
وأخذها عنه واقتباس المطالب العلسة ودقائق كل فن منه » 
فيشترط في الرواية سماع] »2 أو قراءة” » أو إجازة » 
الالتقاء بالشبخ وحضور مجلسه وهذا شيء قد حصل لكل 
من الكليني والصدوق والطوسي رحمهم الله تعالى » فإنهم 
قد طافوا البلاد في خراسان الى العراق وغيرهها > لتحمل 
الرواية سماعاً من الشبوخ وقراءة عليهم والاستجازة منهم في 
روأية أحاديثهم ومصنفاتهم 6 كئ هو معلوم من ملاحظة 
مشيختهم وتراب جم أحوالهم » والكليني رحمه الله يروي عن 


"4 


مشايخه الذين يذكرهم باسم (عدة من أصحابنا''' ) فيقول 
في أول الباب الذي يذكر ما ورد فيه من الروايات مثلا : 
أخبرنا أبو جعفر جمد بن يعقوب » حدثني عدة من أصحابنا 
منهم فلان © ثم فيا يلي من الأحاديث يذكر إمم واحد 
من العدة فبقول مثلاً على بن محمد عن- فلان » وكل ذلك 
ظاهر في أنه سمع الرواية منهم » وهكذا طريقة الصدوق 
والطوسي فإنها يرويان سماع] من الشبوخ وقراءة عليهم 
وإجازة منهم » ولا يشترط في الرواية سماعاً أو قراءة أو 
إجازة لفظ .خاص كا نص عليه بعض أهل الدراية '" » فبجوز 
مع اللقاء بالمشايخ أن يقول السامع : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا » 
وسمعته يقول » وقال لنا » وذكر لنا » ويجوز لامجاز 
أن يقول 5 أنبأنا وحدثنا 2 ولخدا 0 وأن يقول : عن 
فلان » مع لفظ (عن ) مول على السماع مع اشتراط اللقاء 
والمجالسة لمن بروى عنه »> وكان لفظ ( أتيأنا ونيأنا ) 
مختصا بالإجازة » فيا بعد الصدر الأول أما قبله فلا 
اختصاص للسماع أو الاجازة بلفظ خاص » ففع اللقاء 


)000 قد فسرت العدة » وانهم جماعة من مشايخ الكليني رحمه الله 
تعالى » يذكرهم عاماء الرجال عندما يتعرضون اشايخ الكليني راجع 
الفائدة الاولى من خاتمة كتاب تنقيح المقال للعلامة المامقاني قدس ميره . 

(؟) راجع مقدمة ابن الصلاح ص 58 - 55 طبع حلب ؛ وكتاب 
نهاية الدراية للسيد حسن الصدر ص ١١7١‏ طبع لكنهو سنة 
5 ا ه, 


"4١ 


والمجالسة للتعلم وأخذ الحديث لا يعتبر لفظ خاص في تحمل 
الرواية . 
وقالوا : إن الخبر المعنعن يحمل على الاخبار عن سماع 
مع اللقاء الذي هو شرط اتصال السند . 
وقالوا : إن قزل- البغاري و فسال: يقبو غرض 
ومناولة » > وهذا كله يقتضي عدم اعتبار لفظ خاص في 
الرواية عن سماع أو عرض أو بالاجازة التي هي اخبار 
اجمالي من الجيز لامجاز يجحمبع ما أجازه :يه من مروياته 
ومصنفاته » ولذا يجوز للراوي بالاجازة أن يقول : أخيرنا 
فلان » وعليه فتشكبك الشيخ أبي زهرة في كون روانات 
الصدوق بالسماع أو الاجازة في غير محل >2 بل أكثر 
رواباته ان لم نقل كلها » بالسماع لكثرة الشيوخ الذين سمع 
منهم الحديث © وما يكون منها رواية بالاجازة » مروي 
بأعلى طرق الاجازة »2 لآن الصدوق ( وهو الصدوق 
الأمين ) لا يروي بالاجازة إلا من أصل صحبح معروف 
مأمون من الغلط والتصحيف والتدليس » كيف وهو القائل 
في ديباجة كتابه « من لا يحضره الفقبه » قصدت الى 
إبراد ما أفتي به وأحم بصحته واعتقد أنه حجة فها بيني 
وبين ربي » الى أن قال : وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليبا المعول واليها المرجع » مثل كتاب 
حريز بن عبد الله » ثم عد جملة من كتب أصحابنا الذين 
)03 


يحض 


عاصروا الأمة (ع) ومن لم يعاصرهم 2 الى أن قال : 
وغيرها من الأصول والمصنفات التي "طرق المها معروفة في 
فبرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلاني رضي الله 
6 

فلا أهمية بعد هذا لقول الشيخ أبي زهرة بأنه لا 
دعرف انوع الاجازة التي يروي بها الصدوق وانها من النوع 
العالي أو غيره » فرواية الصدوق بالاجازة في المرتية العالية 
التي هي كالرواية بالسماع © والتوسع في الاجازة كالاجازة 
للصبي والمعدوم والوصبة بها » غير ختص بالشيعة قاد 
السئة توسعوا في ذلك فقالوا يحواز الاجازة للطفل » والوصية 
برواية كتاب الموصي © والاجازة للمعدوم"© . 

وليس السماع بأرجح من الرواية بالاجازة إلا بالنسبة 
الى ما قبل عصر تدوين ارواات في الكتب الأربعة لأن 
الروايات كانت في الأصول و'صحُف الرواة » فاقتضت الحاجة 
للسماع خوفا من التدليس »© وأما بعد التدوين في الكتب 
الأربعة فالأمن من التدليس حاصل فالفائدة في الاجازة 
بالرواية بعد التدوين هي الحافظة على اتصال السند بالنبي 
(ص) أو الآأثمة (ع) تبركا وتيمنا . 

وأما قول الشبخ أبي زهرة فيا تقدم من اشكلاته أن 
اللازم أن ننظر في الكتب التي بروي عنها الصدوق لنعرف 


. ٠١و. راجع مقدمة ابن الصلاح ص /اه١ طبع حلب منة‎ )١( 


وض 


مقدار الثقة فببا ولتكون هي الأصل » وهو الفرع ©» 
فنقول له اللازم أن تذكر لنا الكتب التي روى عنبا 
البخاري ومسلم وغيرهما لننظر فيها ونعرف مقدار الثقة 
فيها لتكون هي الأصل ( ان صح لدينا ) وهذه التي 
تسمونها الصحاح هي الفرع . 
فائدة اتصال السند . 
ر اتصال السند بالنبي (ص) او احد الائمة المعصومين 
00 لخصوصية في 0 تقتضي زوم اعتباره بل 
0 من “معرقة أخوال وحال: النتن عن يف الرنافنة 
والصدق وعدمه) حتى يقبل الحديث أو بر د » لان الحديث 
الذي لا يوثق بصدوره عن المعصوم (ع ) لا يجوز العمل 
به ولا يتخذ حجة في الاحكام الشرعية » ويقتضي اعتبار 
اتصال السند فيا لا يعلم بصدوره » قول” علي ( 
رواه عنه. السكوني : اذا حدثتم يحديث فاسندوه إلى الذي 
حدثم » فان كان حقتا فلم وان كان كذيا قعليه" . 
واذا كانت الغاية من اعتبار 00 هو ما ذكرنا فقد 
استوى الخبر المتصل سنداً بالمعصوم (ع ) والذي لم يتصل 
به في الحجبة ما دام مناطها وهو 0 بالصدوو والصضسية 


(1) كناب الفعانين. كناك وسائل العم عن ١‏ القامل بان وتو 
العمل باحاديث الني (ص) ص ؟ من هذا الباب . 


نكل 
حاصلاً في القسمين » فليست الغاية من المحافظة على اتصال 
السند بنحو السماع من الشوخ او القراءة من الشيخ او عليه 
او الاجازة منه لطالب الحديث برواية مروياته ومصنفاته » 
الا ما ذكرنا من التمكن من معرفة احوال رجال السند 
لبحصل الوثوق بصدور الرواية حتى يجوز العمل بها . 

اذا تقرر هذا فنقول : لا يعتبر اتصال السند بأحد 
الأنحاء المتقدمة من طرق تحمل الرواية من اول السلسلة الى 
الني ر(ص) او احد الأآثمة المعصومين (ع) بل يجوز ان 
يروي الرواة من كتاب احد الرواة وان لم يتصل السند 
الى صاحب هذا الكتاب . 

وذلك لأن الكتب والاصول التي دونت فيها الاحاديث 
على قسمين : ظ 

الأول : ما كان منبا مشبوراً ومعروف النسبة الى 
صاحبه بالتواتر كالاصول الاربععاثة بالنسبة للكليني والصدوق 
والظورس برخي الل » فان نسبتها الى اصحابها معلومة عندهم» 
وكالكتب الاربعة : الكافي » والتبذيب » والاستبصار » ومن 
لا يحشره الفقبه © بالنسبة الى من تأخر عنهم الى زماتنا 
هذا » فان نسبتها الى اصحابها معلومة لكل من تأخر عنهم 
الى زماننا بالتواتر . 

الثانى : ان لا يكون الكتاب معلوم النسبة الى صاحبه» 
وفي هذا القسم يكون لاتصال السند بأحد المحاء تحمل 


١4م‎ 


الرواية اثر لما تقدم ذكره من ان ذكر السند نحتاج البه 
لننظر في احوال الرجال لغاية تحصيل الوثوق بصدور الرواية 
حتى يجوز لنا العمل به ©» واذا لم يكن السند متصلاً في 
هذا القسم قد لا يحصل لنا الوثوق بصدورها فلا تكون 
تلك الرواية حجة على حم شرعي . 

واما القسم الاول فلا حاجة فيه الى اتصال من الكليني 
مثلآً الى صاحب الكتاب لأن الكليني ثقة امين والكتاب 
ساو التدنة عتده: إلى ساعه 6 فالنطن قار ال>رضال 
السند يبدأ فيه من صاحب الكتاب الى آخر السلسلة 
المتصلة بالمعصوم ( ع ) ومع ذلك فقد حافظ عاماوًنا المتقدمون 
والمتأخرون على اتصال السند بانمحاء طرق تحمل الرواية 
خصوصا الاجازة منها لليُمن والبركة في اتصال السند 
وللشرف الدي يحصل لمن يجعل نفسه من جملة رجال السند 
فانه يكون كأنه قد روى عن الني (ص) او احد 
المعصومين (ع ) وهذا شرف لا يترك الحصول عليه . 

وعلى ما ذكرنا من عدم اعتبار اتصال السند من الراوي 
الى صاحب الكتاب في القسم الأول من الكتب التي ذكرتاها 
تحوز الرواية بالوجادة » ويدل على جوازها مضافا الى ما 
ذكرناه من المحصار الحاجة في معرفة رجال السند في 
صاحب الكتاب ومن قبله الى آآخخر السلسلة جملة من 
الروايات منها : 

صحيح محمد بن الحسن بن ابي خالد شتبولة قال : قلت 


ادقن 


لأبي جعفر الثاني (ع) : جعلت فداك ان مشايخنا رووا 
عن بي جعفر (ع) وابي عبدالله (ع) وكانت التقنة 
شديدة فكتموا كتبهم فل تتلروة عنهم » فاما ماتوا صارث 
تلك الكتب البنا » فقال (ع ) : ( حدثوا بها فانها حق ) 
ومنها رواية المفضل بن عمر قال ابو عبد الله (ع) اكتب 
وبث عامك في اخوانك فان مت فأورث كتبك بنيبك 
فانه يأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه الا يكتبهم» 
ومنها رواية احمد بن عمر الخلال قال : ( قلت لابي الحسن 
ارخا زرخ الربعل نن؛ تابنا مط الككاي ولا يقول 
ازوةاعق »قوق ل أن اروفعته 9 ال قال + اذا 
عليت إن الكتاب له فاروه عته ١)‏ . 

هذه الروايات واضحة الدلالة على جواز الرواية من 
الكتب المعلوم نسبتها الى اصحابها » وان لم تحصل الاجازة 
بالرواية منها من الشبوخ فبي دالة على جواز الرواية بالوجادة 
والمناولة » وبدل على جواز ذلك مضافا الى صدق الخبر 
على ما بروى بالوجادة المقتفي لشمول ادلة حجمة الخير له» 
ما تقدم من الادلة الدالة على لزوم تدوين العم » والسيرة 
العقلائية من العاماء وغيرهم على العمل بالرواية بالوجادة 


)١(‏ ذكر هذه الروايات في كتاب وسائل الشيعة كتاب القضاء 
باب وجوب العمل باحاديث الني (ص) - والائمة (ع ) في الصفحة 
الثانية من هذا الباب . 


>,» 


والمكاتبة والمناولة وترتيب الاثر عليبيا من غير تكير » 
ولولا ذلك لم ينتفع الناس بالكتب المدونة في جميع الفنون 
خصوصا ما كان منها متضمنا لادلة الاحكام الشرعية »© 
فانها قد دونت لغاية ان يعمل الناس بها الى آخر الدهر » 
فعلى جواز العمل بالرواية من طريق الوجادة استقرت 
طريقة العاماء والعقلاء من زمان الى (ص) والائمة (ع) 
الى يومنا هذا » ولولا ذلك لبطلت الاديان والمذاهب 
وكانت الكتب عاطلة باطلة » وقد تقل عن الشافعي 
واصحابه''؟ جواز العمل بالوجادة مستدلين على ذلك بأنه 
لو مت العمل على الرواية لانسد باب امل بالمنقول 

اقفدى ترط الروابة: فنيا .+ 

ومن هنا يعلم ان اصحاب الكتب الاربعة اذا ذكروا 
رواية مبتدثين بامم صاحب الكتاب الذي رووا عنه تكون 
تلك الرواية يمحسب الاصطلاح من قسم المعلّق او المرسل » 
ولكن هذا الارسال والتعليق لا يضر في صحة الرواية ولا 
بمنعم من قبولها لآن الناقل كان ثقة اميناً قد نقل من كتاب 
معلوم النسبة الى صاحبه » فالذي يضر هو عدم 
صحة السند من صاحب الكتاب الى آخر السلسلة المتصلة. 


)01 حكي ذلك عنه في نهاية الدراية ص 6م86١‏ طبع لكنبور 
«؟خ#اء وحكاه عنه وعن اصحابه ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث 
ص و١‏ طبع المطبعة العاسة نحلب الطبعة الاولى ٠‏ م١‏ ه. 


1 
بالمعصوم ( ع ) فالكلام في اعتبار اتصال السند في هذا 
القسم من الروايات وفي حجية المرسل والمعلق وعدمبا 
يكون بالنظر الى حال رجال السند من صاحب الكتاب 
الى من فوقه » ولا يكون للرواية بطريق الاجازة اثر في 
هذا القسم حتى يتكلم في اللفظ الدي تعتبر مراعاته عند 

الرواية بالاجازة ؟ 

فها يشكل به الشيخ ابو زهرة على عدم اتصال السند 
في روايات الكتب الاربعة وعلى جواز الرواية بالاجازة 
وعلى انواعها » غير وارد على القسم الاول الذي ذكرنا » 
وانما برد على القسم الثاني . 

وقد اشرنا الى ان علماءنا محافظون جد" على طلب 
.الاجازة من الشبوخ والعمل بها لغاية اتصال السند ان لم 
يتيسر لهم الرواية من طريق السماع والقراءة . 

وليس في العاماء المدونين للحديث من الكليني ومن قبله 
ومن بعده إلا من هو راو يطريق السماع او القراءة او 
الاجازة » وكان اللازم على الشيخ ابي زهرة ان يمسذل 
الجبد في دراساته اكثر ما رأيناه منه » لبعرف طريقة 
اصحابنا في رواية الحديث ومقدار اهتامهم في شأنه وتحريهم 
الدقة والضبط في الرواية واخذها من الثقاة » واهتامهم 
بشأن احوال الرواة ليتيسر لمم نقد الحديث ومعرفة 
المقبول منه من المردود .خصوص) وقد كثر الكذب في 
الرواية على النبىي (ص) والائمة المعصومين ( ع ) في حياتهم 


1 


وبعد وفاتهم وقد الف علماونا لهذا الغرض في علم الرجال 
والدراية ما يزيد على السبعين مؤلفا كا ذكره العلامة المامقاني 
في [فقيائن الحداية ) بوغيره © .وقد :يددىم. .في التاليف في 
هذا الفن في عصر الاثّة (ع) فان الحسن بن علي بن 
فضال > وهو من اصحاب الرضا (ع ) قد الف في هذا 
الفن » كذلك عبدالله بن جبلة بن حامد بن ايحر الكناني 
فان له كتاب الرجال توفي سنة 7٠9‏ فقد تقدم على الكثسي 
رجاهي بواسزرمي .من التتناء ى هذا" الول؟» مقس عن 
أحوال الرجال » وكتبهم ومصنفاتهم وعن طرق قبول 
الحديث . 


بواعث نقد الشيخ أبي زهرة للكتب الاريعة . 


فد أفزن قا مش ال الامباي: الذاعة لآن تس 
الشيخ ابو زهرة كتاب الكافي » ومن لا يحضره الفقبه » 
والقدتت: 4و اعفان © 'حرقةه اكار هو آل ابيص هده 
الاسباب”'؟ » قال بعد ان اكمل نقده للكتب الاربعمة 


)١(‏ الكشي من تلامذة العياشي وقد توفي سنة ٠ع‏ مه 2 فيو معاصر 
للكليني . والنجاشي توفي سنة .٠هغ‏ هء وهو معاصر للشيخ الطوسي 
وق كل و جسن مايا 0 سئي اهو عن اقاطل اعياء ل 
توفي نحو .6©؟. 

6 ف ص 5٠‏ هن كتابه الامام الصادق . 


دارا 


وهاجم الكليني بصورة خاصة : واننا لا نريد بكتابتنا 
هذه ان نهاجم اخواننا في تقديرهم لهذه الكتب الاربعة » 
كا اننا لا نريد منهم ان بهاجموا كتب السنة الا بنقد عامي 
ا كأولئك الذين لا يحلاو لهم الا ان 
يتبجموا على الصحابي ابي هريرة ليهدموا البخاري ومسم 
وغيرهما ممن كتب السنة الصحاح ©» وكا يفعل بعض كتاب 
الفرنجة الذين بريدون هدم الحقائق الاسلامية بالتشكيك في 
مصادرها . 

ولقد وجدنا المجوم على ابي هريرة من بعض اخواننا 
الامامية الذين يكتبون في هذا العصر الحاضر »© وأنا نعيذهم 
من ان بسترساوا في ذلك الخ .. 

وهذا الكلام يعطيك لدى التأمل صورة واضحة عن 
قصد الشيخ ابي زهرة في نقد الكتب الاربعة » خصوصا 
الكافي منها » وانه لم يكتب في نقد هذه الكتب طالبا 
للحقيقة وانما ابتغى من وراء ذلك التشكيك فبا اودع في 
تلك الكتب من الحديث » مقابية منه من هاجم ابا هريرة 
الذي تسري مباجمته الى مباجمة الصحاح لانها قد اودع 
فيها الكثير جدا من الرواية عن ابي هريرة » مع ان المياجمين 
من الامامية لابي هريرة او كتب السنة قد هاجموا بالنقد 
العمي الصحيح كا يظبر له ذلك اذا نظر بانصاف في تلك 
الاتتقادات العامية ولم تقتصر المهاجمة لابي هريرة » والصحاح 
وغيرها » على الامامية بل نرى من رجال السئة من تصدى 


١6١ 


لنقد الصحاح كا سنطلعك على اقوالهم في صحيح البخاري 
وغيره » ونرى من تصدى منهم لباجمة ابي هريرة كالاستاذ 
حمود ابي رية ©» وكلثعالي في كتابه ( ثمار القلوب ) حيث 
اورد حديث لطمة مومى وتبرأ منه وجعله من اساطير 
الاولين » وقد افزرعت كثرة رواية ابي هريرة للحديث 
الخليفة الثاني ( رضي الله عنه ) فضرب ابا هريرة بالدرة 
وقال له: 

اكثرت با ابا هريرة من الرواية وأحر_ بك ان تكون 
كاذبا على رسول الله (ص ) ثم هدده وتوعتداه ان لم يترك 
الحديث عن رسول الله ( ص) قاته ينفيه الى بلاده30) , 

وبعد وفاة عمر وذهاب الدرة اصبح ابو هريرة لايخشى 
احدا فحدث عا شاء من الاحاديث » ومع تقدم التبديد 
من الخليفة الثاني لابي هريرة ومنعه له من الرواية عن رسول 
الله (ص ) روى البخاري وغيره ما ملا قسما كبيرا جدا 
من الصحاح والجوامع والمساند » ولو راجع الشيخ ابو زهرة 
ما كتبه الاستاذ مود ابو رية في كتابه ( اضواء على السنة 
المحمدية )''' ونظر في احوال ابي هريرة وما قاله عاماء 
السنة فيه وفي رواياته لعرف ان الامامية لى هاجموا ابا 
هريرة ولا الصحاح التي دون فيها حديثه بمقدار ما هاجم 
به عاماء السنة ابا هريرة والصحاح » ولكن كثيرا من الناس 

. ١5 راجع كتاب ( اضواء على السنة المحمدية ) ص‎ )١( 

(؟) المرجم ئفسه ص ١ه١١41-١١5.‏ 


بدن 
يتغافلون عن تلك الحقائق الراهنة ويسدلون علمها سترا » 
واذا كان الخليفة الثاني قد قابل ابا هريرة بذلك الكلام 
وذلك التبديد اذا استمر في الرواية عن رسول الله ( ص ) 
سبل على الناس من الشيعة والسنة ان .هاجم ابا هريرة » 
فما بال الاستاذ ابي زهرة لا بروق له كشف الحقيقة عن 
حال ابي هريرة 9 

.مع ان الجدير به ان يقتدي بالخليفة الثاني حمر رضي 
الله عنه » الذي نّه الناس على مكانة ابي هريرة اذ حذره 
من أن بروي عن رسول الله (ص) لانه يكذب عليه كا 
قاله فيه الخليفة الثاني في الرواية التي نقلناها عنه » فالكاتب 
من سني اوشيعي لا ماجم ابا هريرة ولا يصف روايته 
بالكذب الا تبعا الخليفة الثاني . 


صحيم البخاري وما قاله عاماء السئنة في حقه . 

قد يتصور الشيخ ابو زهرة وامثاله ان الامامية يهاجمون 
صحيح البخاري وغيره من الصحاح وغيرها مباجمة لا مبرر 
لما لانها مباحمة بقصد ال هدم واثارة الشكوك » أنه يرحب 
بالمباجمة على اساس النقد العامي الصحيح كا تقدم فيا نقلناه 
من عمارته » والامامية سيروت فق نقدهم الصحاح على هذه 
الطريقة من النقد العامي الصحبح © بل الامامية في غالب 
احوالهم لا بهاجمون > دائمًا يقفون في كتاباتهم موقف المدافع 


عم" 


عن المهاجات التي تترامى عليهم من قبل اهل السنة » 
ويسيرون في دفاعبم مع البرهان والدليل » وهم مع ما برونه 
من البخاري من تعصبه الشديد على اهل البيت (ع) خصوصا 
على الصادق (ع) فانه لم برو عنه رواية واحدة مع كثرة 
الرواية التي آتحمّلبا عنه آلاف الرواة الثقاة » ومع اهمال 
الكثير ما جاء في حتى اهل البيت وعلى رأسهم علي بن 
ابي طالب (ع) من الفضائل » فانه قد اهمل ماهو صحيح 
على شرطه » واهمل خصوص حديث الثقلين الذي رواه 
العامة والخاصة »© عن اكثر من ثلاثين صحابيا » فلم يروه 
في كتابه » مع ذلك كله ترى الشيعة الامامية ينتقدونف 
صحيح البخاري وغيره بالتقد العامي الصحيح المجرد . 

واذا اردثا ان ننتقد صحيح البخاري كا انتقد الشيخ 
ابو زهرة كتبنا الاربعة » من حيث اتصال السند وعدم 
احتوامًا على كل خبر صحيح » ومن حيث احتواء الكافي على 
روايات نقص القرآن ا ادعاه الشيخ ابو زهرة وغير ذلك 
فاتنا ننقل ما قاله عاماء السنة في حق هذا الصحمح © فنقول : 


روايات نقص القرآن في صحيح البخاري . 


(؟) ان صحبح البخاري وغيره من الصحاح قد ورد 
فبه روايات تقتضي نقص القرآن كا ورد ذلك في الكاني» 
وقد تكلمنا على هذه الروايات ونبهنا على انه لا يحوز العمل 


>»”364 


بهنا ولا البناء على صحتها اصلا » كانت مروية من طرق 
السئة ام الشيعة » وقد نبهنا على ان الكليني لايقول بمضموتها 
فراجم ما كتبناه فيا تقدم من مسألة نقص القرآن : فالشيخ 
ابو زهرة ظالم للكليني متعد عليه وسبحك الله بينه وبينه 
بالعدل. 


ليس كل صحبح موجود في البخاري . 


(؟) ان صحيح البخاري م يشتمل على كل ماهو 
صحبح من الاحاديث بل ترك من الصحيح منها على شرطه 
اكثر مما هو موجود فيه »> قال ابن ابي الحديد'١)‏ بعد ان 
ذكر حديث (لا سيف الا ذو الفقار ) قد روى هذا الحديث 
جماعة من المحدثين وهو من الاخبار المشبورة ووقفت عليه 
في بعض نسخ مغازي جمد بن اسحاق ورأيت بعضها خاليا 
عنه » قال : سألت شبخي عبد الوهاب بن سكينة عن هذا 
الخبر فقال : خبر صحيح . فقلت : فما بال الصحاح ل تشتمل 
عليه 9 قال : اوكما كان صحيبحا تشتمل عليه كتب 
الصحاح ؟ م قد اهمل جامعو الصحاح من الاخبار الصحيحة 
وقد صرح غيره من عاماء السنة بعدم اشتاله على كل ماهو 


)١(‏ في شرح نمهج البلاغة ص «0ام س « امجلد الثالث طبع 
0 ّْ 


وه؟ 


صحيح على شرط البخاري"2 بل قد صرح البخاري بان 
ما تركه من الحديث الصحبح اكثر ما ذكره في كتايه9" , 


انقطاع السند في كثير من روايات البخاري . 


() - ان صحبح البخاري لم يتصل السئد في كل ما فيه 
من الروايات بل يوجد فيه من قسم المعلق كثير كى) قد 
صرح بذلك ابن الصلاح في مقدمته قال ص “٠.‏ : واما 
المحلق .وهو الذي حداف مسن مقد[ اناده راح :واكقن 
فاغلب ما وقم ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب 
مسم قليل جدا ففي بعضه نظر . وقال زين الحافظ العراقي 
في شرحه على مقدمة ابن الصلاح ( ص 278 س ٠١١‏ ) بعد 
ان رد على كلام ابن مندة : لكن سبأتي في النوع الحادي 
عشر ما يدلك على ان البخاري قد يذكر الشيء عن بعض 
شوخه ويكون بينها واسطة وهذا هو التدليس» والله اعم . 
وقال في مقدمة فتح الباري ( ص + س ه ) قال الشبخ حي 
الدين نفع الله به ليس مقصود المخاري الاقتصار على 
الاحاديث فقط »> بل مراده الاستنياط منبا والاستدلال 


)١(‏ شرط البخاري في الحديث الصحيح بنظره ان يكون مما اجمع 
على ثقة نقلته الى الصحابي المشبور . 

(؟)راجع مقدمة فتح الباري » ص ه س 8١‏ طبع مصر ء سنة 
وعملاه. 


كه" 


لابوات ارافها ‏ هذا الملى اخل كثيرا مسن. الآواب عن 
اسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه : فلان عن النى 
وض )اق عو ذلك وقد يذ كر الئة عون اناد #-وقك رده 
معلقا » وانما يفعل هذا لانه اراد الاحتجاج لاسألة التي ترجم 
ما الخ . 
وفي هذا الكلام اعتراف بان في صححيح البخاري روايات 
مرسلة وتحذوفة الاسناد» فليس كلما فبه مسنداً عن النبي(ص) . 
وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني ص ؛١‏ 
تعرض لبيان احاديث صحيح البخاري المعلقة مرفوعة الى 
الني (ص) وموقوفة على تابعي او صحابي » وهي كثيرة 
وقد ساق ابن حجر البحث فيها من ( ص ؛١‏ الى ص ١7ا)‏ 
وحاول ان يعتذر عن البخاري في ذكره لتلك الاحاديث 
معلقة في صححه »© كا تصدى لبسان انها ذكرت موصولة 
الاسناد ف غير البخاري ع 2 وفي موارد اخرى 
غير مورد ذكر البخاري لها ولكن ذلك كله اعتذار عن 
البخاري قد لا يكون مطابقاً للواقع » وقد لا يكورنف 
هذا الاعتذار هو الذي دعا البخاري لابراد تلك الاحاديث 
معلقة في كتابه » واذا صح الاعتذار عن حذفه بعض 
الاسناد بما ذكره في فتح الباري مما ذكرناه من كلامه صح 
ان يعتذر بذلك عن غيره ©» ففي كتبنا الاربعة لو وجد 
فيها خبر محذوف مبتدا اسناده في مورد فهو مذكور في 
غير مورد مسندا لا حذف فيه »> على انا قد اوضحنا فا 


/اه ؟ 


سبق ان الاحاديث المحذوف اسنادها قد ذكرت اسانيدها 
ذكر في ( ص م7 سم ) ان البخاري ذف الاسناد 
اعتاداً على ذكره مسنداً فما قبل © فم لم يقبل ابو زهرة 
مثل هذا الحذف في الكافي ؟ فالارسال والتعليق والرفع 
والقطع في الحديث لم تسم منه صحاح اهل السنة حتى 
يشكل الشيخ ابو زهرة بذلك على كتبنا الاربعة مرفوع 
الراسريتة 


؛ - مات البخاري قبل ان يِيَّيض كتابه » قال ابن 
ابراهم بن احمد المستعلى قال : انقسخت كتاب البخاري 
فرأيت فيه اشياء لم تتم واشياء مبيّضة منها تراجم لم يثبت 
بعدها شيا » ومنها احاديث لم يترجم لها فاضفنا بعض 
ذلك آل يعض + وقال: انو الوليد 'الباخي...: :وله مدل على 
صحة هذا القول أن رواية ابي اسحاق المستعلى > ورواية 


)١(‏ ص 5 من مقدمة فتح الباري طبع ولاق مصر » الطبعة 
الازلى 1٠مده.‏ 


00) 





4 


ابي جمد السرخسي »© ورواية ابي اليثم الكشميهني > ورواية 
ابي زيد المروزي مختلفة بالتقدم والتأخير مع انهم انتسخوا 
من اعل واجد 6 وانا ذلك سي ها كدر كل اتن 
منهم فيا كان في طرة أو رقعة مضافة انه من موضع ما» 
فأضافه اليه ( الخ... ) ما ذكره ابن حجر عن الي الولبد . 
وهذا بلا ريب بوجب التساوؤل عن ان ما اضافوه هل 
كان صحيحاً بنظر البخاري ام انه لا يراه صحيحاً فتركه» 
وما مقدار ما اضافوه من الحديدث 9 ان هذا يتطلب من 
الباحث الطالب لحقيقة الحديث »؛ ان لا يكتفى بقول 
العائل 4 اث كل جا فالتخاو مضو 2 از لقي اميم 
كتاب بعد كتاب الله تعالى » بل يحب عليه ان كان عارفاً 
بطرق نقد الحديث وتميز صحبحه من غيره ان ييبسذل 
جبده في توخي الحديث الصحيح »© ولا يعتنى بما يعطيه 
الكتتّاب من الالقاب والا كان مقصراً في تكليفه مسؤولاً 
عند الله تعالى » وعليه فلا لوم علينا اذا تقدنا صحيح 
البخاري وغيره بالنقد العامي الصحيح . 
رواية البخاري عن الضعفاء وامجاهيل ومن طعن عليهم. 
ه-ان البخاري روى في كتابه الصحبح عن الضعفاء 
والمجاهيل » وعن جماعة طعن عليهم غيره » وروى عن 
الخوارج والقدرية » وقد تكلم في مقدمة فتح الباري في 
احوال الرجال » الدين روى عنهم البخاري وطعن عليوم 


لدان 


ورماهم بالضعف وغيره جماعة » ذكر ذلك في الفصل 
التاسع من المقدمة من ص “8١‏ الى ص 5 »> فليراجع 
ذلك ليقف المطلع على المطاعن في رجال روايات البخاري » 
كا ان في مقدمة فتح الباري في الفصل الثامن ( من ص 
4و” الى ص .خم ) بحث ف الاحاديث الى وردت ف 
البخاري واتتقدها الحافظ الدارقطني وغيره من النقتّاد 
وبلغ ما انتقئد عليه فيه مائة وعششرة احاديث »© فليراجع 
ذلك المطالم 4 وفي (ص 45٠‏ ) من مقدمة فتح الباري 
الى آخر الفصل » تعرض لذكر اسماء الذين عابوهم من رجال 
روايات البخاري »2 لأنهم اما من المرجثة او القدرية او 
ضعاف الحديث او من النواصب والخوارج > او من 
امجبولين » وذكر اسماء جماعة رموه بالتشيع فكان التشيع 
عبباً عند نقّاد الحديث لا يقبل الحديث لأجله > وهذا ما 
اشيرنا اليه في بحث اثيات التمسك بالطائفية من ترك رواية 
الحديث عن اهل البيت (ع ) لأن 000 عنهم الحديث 
حي انر ماري قي ) لآجل هذا » 
ولأجل تعصُبه على اهل البيت 0 

وفي مقدمة أبن الصلاح ( ص 4١‏ س ه ) قال : وفي 
كتاب البخاري ومسم جماعة من الضعفاء ذكرم في 
المتابعات والشواهد فراجع > وفي ( ص ١١0‏ ) أشا ر الى 
رواية البخاري عن المتدعة قال : ان كتبهم ( أي 
الحديث © طافحة بالرواية عن المتدعة غير الدعاة 7 


ل 


الى بدعتهم ) وفي الصحبحين كثير من أحاديثهم في الشواهد 
والأصول ) فالبغاري روى عن المتدعة وعندهم أت 
المبتدع الدي بدعو الى بدعته لا تقبل روايته بلا خلاف 
كا أشار اليه ابن الصلاح في (ص ١١7‏ ) ومع ذلك روى 
عن الخوارج وهم مبتدعة يدعون الى بدعتهم فان منبهم 
عمران بن حطان وكان داعية الى مذهبه » وروى عن 
النواصب ومنهم حريز بن عؤان الحصي المعروف بالنصب 
والعداوة والسب لعلى أمير المؤمنين (ع) وهو القائل : لا 
احب علا قتل آنائي في صفّين » وهو القائل لنا امامناء 
يعني معاوية » ولك امامم » يعني امير ل 

وقال ابن. الصلاح في مقدمته : احتج البخاري بحاعة 
سبق من غيره الجرح فيهم كعكرمة مولى ابن عباس ©» 
وكاسماعيل ابن ابي اويس © وعاصم بن علي » وجمرو بن 
مرزوق © وغيرم »> واحتج مس بسويد بن سعيد ؛ 
وجماعة اشتهر الطعن فيبم » وهكذا فعل ابو داوه السجستاني ؛ 

وقال ابن يسع في كتاب معرفة اصول الحديث : ان 
البخاري احتج بأكثر من ماثئة مجبول وروى عنهم > وقد 
صح عند العاماء انه روى عن الف وماتثتين من الخوارج 
الدين م كفرة عند الفريقين . 

وقد ذكر ابن حجر في التقريب اكثر من مانمائة من 


٠٠١غ ذكر ذلك في ناية الدراية ص‎ )١( 





كص 


المجاهيل من رجال الصحاح الست١2"9‏ . 

وقال فى الأضواء على السنة المحمدية ' > وقال السبد 
مد رشيد رضا بعد أن عرض للاحاديث المنتقدة على 
البخاري ما بلي : 

وإذا قرأت ما قاله الحافظ فيها رأيتها كلها في صناعة 
الفن ... ولكنك اذا قرأت الشرح نفسه ( فبّح الباري ) 
رابك لهي احاديث اك 6 0 0 ١‏ و تعارضها 


وذكر عن احمد امين انه قال : ارى بعض 
الرجال الدبن روى لحم ( أي البخاري ) غير ثقات وقد 
ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو الثانين » وفي الواقع 
هذه مشكلة المشكلات » فالوقوف على اسرار الرجال محال » 
الى آخر كلامه الذي نقله عنه في ( الأضواء ) وهو طويل » 
فليراجع في ضحى الاسلام ج ا ص ١١!‏ و ص ١١68‏ . 

5 -البخاري لم يعمل بما شرطه في رواية الحديث . 

شرط اناري على نفسه في رواية الحديث شرط م 
نكت فل العمل ويح © :قال ى كنات" الأضوارة عل 
السئة المحمدية : قال الحافظ زين الدين العراق في شرح 


. ؟‎ ١+ ذكر ذلك عنه وعن ابن يسع في نهاية الدراية ص‎ )١( 
(؟) ص هلا؟. (ع) اص ممى؟.‎ 


رخض 


| الفيته في علوم الحديث -- عندما ذكر مراتب - الصحيح . 
قال حمد بن طاهر في كتابه في شروط الائمة » شرط 
البخاري ومسم ان يخرجا الحديث المجتمع على ثقة نقلته الى 
الصحابي المشبور »© قال العراقي في شرح الفيته ليس ما قاله 
ابن طاهر بحيد لان النسائي ضعف جماعة اخرج لهم الشيخان أو 
احدها. أه. 

وقال البدر العيني : في الصحيح جماعة جرحهم بعض 
المتقدمين. . 

وفي العم الشامخ : في رجال الصحيحين من صرح كثير 
من الائمة بحرحهم وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد وان 
كان لا نازشيا” الا العمل باحتيادها : 

وقال في مقدمة فتح الباري ( ص ا س ” ) شرط البخاري 
ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصحابي المشبور 
من غير اختلاف بين الثقات الاثبات » ويكورت اسناده 
متصلا غير مقطوع وان كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن» 
وان لم يكن الا راو واحد وصح الطريق اليه كفى . ثم 
عقتب هذا الكلام بما ذكره الام ابو عبدالله » نقضا على 
شرط البخاري ومسل » انها لم يسيرا على ما شرطاه في رواية 
الحديث فراجع كلامه . 

ومن هذا الكلام يظبر ان البغاري ومسل لم يعملا 
بشرطها في رواية الحديث 4 في كل ما روياه في كتابيها » فا 
وجه اطلاق الصحيح على كتابيها » مع انه ليس كل ما 


وخض 


فبها صحيح 9 . 
٠‏ - الصحيح من الحديث في كتب اهل السنة . 


قال في الاضواء على السنة الحمدية : قال الزين العراق 
صحيح ففرادهم فها ظبر لنا عملا بظاهر الاسناد » لا انه 
مقطوع بصحته في نفس الامر » لجواز الخطأ والنسيان على 
الثقة » وهذا. هو الصحبح الذي عليه اكثر اهل العلم خلافا 
من قال : ان خبر الواحد يوجب العم » وكذا قولهم هذا 
حديث ضعيف فمرادهم م تظبر لنا فيه ششروط الصحة » لا انه 
كذب في نفس الامر لجواز صدق الكذاب واصابة من هو 
كثير الخطأ . 

هذا ما تيسّر لنا عاجلا من عرض ماقيل في صحيح 
البخاري ورواته © ليرى الاستاذ الشيخ ابو زهرة ان ما 
ينتقد به كتبنا الاربعة قد ابتئليت به كتب الصحاح عندم» 
خصوصا صحيح البخاري الذي جعلوه اصح كنات بعد كتاب 
الله تعالى » وما عرضناه يتبين مقدار مناسبة هذه الخملة 
( اصح كتاب ) لهذا الصحبح » ويتبين انه لا يصح الشيخ 
أبي زهرة ان يعتذر عن ترك البخاري للرواية عن الصادق 
(ع) با اشار اليه في كتابه ( الامام الصادق ) )١‏ 


(1)ا ص عهعمرومه؟م. 


لف 


وام ذا 2 بقاعقة ف ال اللغاري لايك واصداق 
الامام الصادق (ع) ولكن موضع الشك هو السند المتصل 
به اي ل يوصلون السئد اليه » وذلك لان في عصر 
. الامام قد حا علمه » وقد رأينا كاذيب بسان » 
واكاديب المغيرة علد عله وعلى اببه » وأكاذيب الخطابية ولا 
بد انه بقيت منهم بقية بقئة » تسئد الى الاما م ما ل يقله > فترك 
البخاري الرواية عنه جه لذلك الطريق اللكؤود الذي يوصل 
بالامام . 

ونقول على هذا الاعتذار » انه غير مقبول فان البخاري 
ماترك الرواية عن الصادق ( ع) الذي اتتشر العم في زمانه» 
وكثرت الرواية عنه. جدا كم هو معلوم » الاليميت الحديث 
من طريق اهل البيت » ويسد الابواب على من يرغب في اخذ 
الرواية عنهم نيم ©» أن البخاري كان معاصرا للامام المادي 
والاما 0 ».وها من أثّة آهل البدت»:وكان من المفكن 
له ان يشد الرحال المه! » ويتعرف منها! صحيح الحديث من 
كذيه » وصدق من يروي عن الامام الصادق (ع) ممن 
يكذب عليه وعلى آلائه (ع). 

ان الذي سواغ لنفسه ان يروي عن الخوارج والنواصب 
من يبغض علي (ع) ويسبه » وعن الضعفاء والمجاهيل 
والقدرية والمرجئة والضعفاء والمتدعة الداعين الى بدعتهم 
والكذابين » ليس من الصحيح ان يعتذر عنه بما ذكره 
الشيخ ابو زهرة » ولنطو. البحث في هذه الناحية » ولنترك 
الحم لاولي البصائر واه لالانصاف » فانهم اذا حقتّقوا وانصفوا 


كضرا 


يرون ان البخاري روى عن الكذابين ومن لا تقبل روايتهم 
اصلا » وبروون احاديث لا يمحكن ان يقبلها العقل » ولا 
يقرثها منطق » واذا ارسلوا اضواء النقد على تلك الاحاديث 
. رأوها مختلة من حيث اللمتن على نحو لا يحكن ان يتكلم بها 
رسول الله ( ص ) 4 واذا ارسلوا تلك الاضواء بنية حسنة 
على كتب تراجم الرجال والجرح والتعديل » يرون الاسراف 
العظم في توثيق جماعة كثيرة لا يحوز توثيقهم ولا اخذ 
الرواية عنهم » ويرون الاجحاف والظلم العظم في تضعيف 
من يحب آل البيت (ع) ويتشيّع لمم » فالناصبي والخارجي 
يوثّق وهو يبغض عليًا ويسبه ويتبرأ منه » وكذلك يوثّى 
القدري وهو بعبد عن الله تعاللى وعن رحمته . 

ترجم في تهذيب التبذيب لحريز بن عثمان الحصي الناصي 
واشد الناس عداوة لعلي (ع) وقد نقل - توثيقه عن جماعة 
نم ذكر ما لفظه "٠١‏ قبل ليحيى بن صالح ل لم تكتب عن 
حريز 9 فقال : كيف اكتب عن رجل صلّت معه الفجر 
سبع سئين » فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علا 
سبعال هره . 

وقال ابن حبان : كان يلعن علي بالغداة سبعين مرة وفي 
العشي سبعين مرة > فقيل له في ذلك ؟ فقال : هو القاطع 
روس آبائي واجدادي . 


)١(‏ ج اص +6٠‏ سطر ١5‏ الطبعة الاولى في مطبعة دائرة 
المعارف » حيدر آناد و5١٠١‏ . 





م 


اقول : ولكن علمًا (ع) مأجور في قتل آبائه واجداده 
فاستحقتُوا القتل . 
وترجم في تهذيب التبذيب لعمران بن حطان الخارجي » 
ونقل عن العحلى انه قال في حقه : انه بصري تابعي ثقة . 
ونقل عن ابي داود انه قال : لدس في اهل الاهواء اصح 
داود : واما قول ابي داود ان الخوارج اصح“ اهل الاهواء 
حديثا فليس على اطلاقه » فقد حكى أبن ابلي حاتم عن القاضي 
عبدالله بن عقبة المصري وهو ابن لميعة عن بعض الْوارج 
عق انان أن كنول" ]ذا هواوآ باعرا صتر وه دي 
وقال في لسان الميزان بعد ان ذكر قوله : انهم كانوا اذا 
هوووا امرا صيّروه حديثًا . وهذه والله قاصة الظبر لمحتحين 
بالمراسيل » اذ بدعة الخوارج كانت في صدر الاسلام والصحابة 
متوافرون © ثم في عصر التابعين فمن بعدهم . وهؤلاء اذا 
اتتحتتزا امرا حملوه احديثا واشاغوه 6 قرعا عه الرجل 
السني فحداث به » ولم يذكر تمن حدث به تحسينا للظن به 
قفبحمله عنه غيره © ويجحيء الدي يحتج بالمقاطبع فبحتج 
به ويكون اصله ما ذكرت . فلا حول ولا قوة 


(١)ج‏ ما ص /07ا؟١ا.‏ 
)١(‏ تهذيب التبذيب ج هم ص ١١١‏ سطر ؟١١.‏ 


وخقضا 


إلا باش 22١0‏ , 

اقول قاحمة الظبر لا تختص بالاحتجاج بالمراسيل والمقاطيع» 
بل تأتي بالنسبة الى الذين قالوا بصحة ما رووه عن 
النواصب والخوارج » لانما باطلة كاذبة كيطلان المراسيل 
وذلك لانه قد صح الحديث عن رسول الله ( ص) انه لا 
يبغض علمًا الا منافق » واللافق كاذب بنص القرآن 
الشمريف ؛ قال الله تعالى شأنه : ( والله يشبد ان المنافقين 
فتكون د كاذية لنفاقهم الداعي الى كذيهم 

هذا نموذج في حال من رثكي امل ابر را لتعديل 
اعداء الله ورسوله ( ص ) واننًا لله وانمًا اله راجعون » 
هؤلاء محم برواياتهم وحمل علوم الحديث 0 مع انهم 
وضاعون الحديث "ا اشرنا > والشيعة مع انهم من اوثق 
الناس حديش] »© يضعّف حديثهم لانهم يتشيعور:. لآل 
الو 1 

م يكن ترك البخاري لارواية عن الصادق (ع ) لانه 
يرى الشبعة الذين روواأ عنه غير ثقات فحسب » ولالان 
الرواية عنه غير متصلة السند اليه »كما يدعيه الشيخ ابو 
زهرة » بل لانه كغيره ممن تقدمه وتأخر عنه » سلك طريقاً 
مباينا فيها لطريقة اهل البيت ( ع ) مشايعاً فيها لغيرهم » 


)١(‏ لسان اليزان 


لضن 


واذا كان هواه مع غير اهل البيت (ع ) فطبيعي ان لا 
يكون هواه مع اصحابهم 2١‏ . والرواة عنهم > واذا 
لم يقصد تعر”ف الحقيقة لانقياده لهواه بمن شايعهم » فطبيعي 
ان لا بروي عن اهل البيت ( ع ) وهكذا فقد يعقل غير 
البخاري ممن يكون هواه مع غير اهل البيت واصحابهم . 


اقان: 


قال الشخ ابو زهرة ف كتابه ( محاضرات ف اصول 
الفقه الجعفري ) ص ؛ س ١١‏ > وققباء العراق يغلب 
عليهم الاجتباد بالقياس تابعين في ذلك لعل بن ابي طالب 
انتبى . 

وهذه الدعوى من الشيخ ابي زهرة على الامام علي 
عليه السلام » غريبة جدة] ولا يقره عليها عاماء الشيعة » فانهم 
ادرى بطريقة أمامهم » وقد ثبت انه م يعمل بالقياس اصلاً 
بل نبى عن العمل به تبعاً للبي ( ص ) وائمة اهل البيت 


)١(‏ ذكر السيد مد بن عقيل في كتابه العتب الجميل على اهل الجرح 
والتعديل ص غ”* ان البخاري كان يشك قِ الامام الصادق ناقلا ذلك 
عن كتاب منهاج المنة لان تيمية » ول اتمكن عاجلا من التثبت من 
هذه الدعوى ولكن السيد المذكور صادق قها ينقل فايرا جع كلامه في 
هذه الصفحة وفي ص 0م مم . 


ان 


ومحال ان يمنع هؤلاء الاتئمة (ع ) من العمل به مع كون 
سيدهم على (ع ) برى جواز العمل به > فهم قد منعوا 
من العمل بالقياس تبعا لعلي (ع ) وهو قد تبع البي (ص) 
في الملم عنه © فالنبي ( ص ) وعلى وبقية الاثمة (ع) 
لا برون جواز العمل بالقباس > والذي شاع عنه العمل بالقياس 
في العراق هو ابو حنيفة واتباعه من اهل الرأي والقباس » 
ولعل الاستاذ ابا زهرة قد خفي عليه ذلك > اوانه رغب 
في ان يجعل ما اداّعاه على على (ع) مؤيدا لقول العاملين 
بالقياس » ليخفف من غلواء المتكرين عليهم عملبم به . 


أن ما ادعاه الشيخ ابو زهرة على امير المؤمنين على (ع) 
من قوله بالقياس غير صحيح » لان عليًا (ع) والائمة المحصومين 
بعده قد منعوا من العمل بالقياس تبعا لرسول الله ((ص) 
ورواياتنا على المنع من العمل به متواترة”١2‏ ونذكر بعضا 
من هذه الرواءات : 

روى مسعدة بن صدقة'') عن جعفر بن محمد عن أببه 

)١(‏ وقد ذكر هذه الرواات في الوسائل في كتاب القضاء في باب 
الاستنياطات الظنية . 

(؟) حذف السند الى مسعدة بن صدقة اختصاراً فلا يتوم الشيخ 
ابو زهرة ان الرواية غير متصلة الاسناد كيد سبق له مثل ذلك في 
الحديث عن المعلى بن خنئيس الذي اشرنا اليه فها سبق من الانحاث . 


بض 


ان عليا ( ع ) قال: من نصب نفسه للقياس لم بزل 
دهره ف التياس » ومن دان الله بالرأي م بزل دهر ف 
في ارتماس © قال وقال ابو جعفر : من افتى الناس برأيه 
فقد دان الله بمالا يعلى» ومن دان الله بما لا يعم فقد ضاد 
الله حيث احل وحرام فيا لا يعم » وفي رواية اخرى عن 
على (ع) انه قال : لا تقيسوا فان الدين لا يقاس » وفي رواية 
طلحة بن زيد عن الي عبدالله (ع) عن ابيه (ع) قال : 
قال امير المؤمنين (ع) لا رأي في الدين » وغير ذلك مما 
رويناه عن علي (ع) . 

وروى ميسرة بن شريح قال : شبدت ابا عبدالله (ع) 
في مسجد اليف» وهو في حلقة فيها نحو من مائتي رجل وفيهم 
عبد الله بن شبرمة فقال له : ما اا عبدالله (ع) انا نقضي ف 
العراق فنقضي بالكتاب والسنة » ثم ترد علبنا المسألة فنجتهد 
فمها بالرأي > الى ان قال : فقال ابو عبدالله (ع) فأي رجل 
كان علي بن ابي طالب (ع) قفاطراه ابن شبرمة وقال فيه 
قولا عظيا » فقال له ابو عبداله (ع) فان عليًا (ع) ابى . 
ان يدخل في دين الله الرأي ويقول في شيء من دين الله 
بالرأي والمقاييس > الى ان قال : لو عم ابن شبرمة من اين 
هلك الناس مادان بالمقايس ولا عمل بها . 

وفي الصحيح عن ابان بن تغلب عن الي عبدالله (ع) 
قال : ان السنة لا تقاس » الا ترى ان المرأة تقضي صومبا 
ولا تقضي صلاتها » يا ابان ان السئة اذا قبست محق الدين» 


ا" 


وف رواية اخرى تعليل ذلك بان دين الله لا يصاب بالعقول » 
الى غير ذلك من الروايات الكثيرة المانعة من العمل بالقماس» 
فعلي (ع) والاممة المعصومين (ع) بعده لا يقولون بالقياس 
والرأي » بل بمنعون عنه اشد المنع تبعا للني (ص) ول يكن 
النبي (ص) يعمل برأيه بل بمايوحى به اليه » وبما اراه الله 
تعالى من الى » فقد قال الصادق فما روى عنه من 
ملامته لابي حنيفة على عمله بالقياس : وزعمت انك صاحب 
رأي وكان الرأي من رسول الله صوابا » ومن غيره خطأ 
لان الله تعالى قال : لتحم بين الناس بما اراك الله''' ولم يقل 
ذلك" لغيه 

ومن هنا يظبر انه لم يصح ما نسب الى النبي (ص) من 
انه صواب رأي معاذ بن جبل وابىي مومى الاشعرتي اذ 
ارسلها الى اليمن قاضيين كل واحد في ناحية وقال لما 6 
تقضيان ؟ فقالا اذا لم نجد الحم في الكتاب ولا في السنة 
نقيس الامر بالامر فهما كان اقرب الى الحق عملنا به فقال (ص) 
اصبيّا . فان النى (ص) اذا كان لا يعمل برأيه » بل بما اراه 
الله تعالى من الحم » فكيف يمكن ان يقر هذين على العمل 
برأيها وهما جاهلان يحم الله تعالى » وهل يكون اقرار على 
ذلك الا اقرارآ لما غل الخبل. وحاعا الل تعالى. .ولرسوله 
(ص) ان يفعل ذلك . 

واما عبدالل بن مسعود فهو وان كان قد أثر عنه انه 


6 سورة النساء آية 00 





فض 


كان برى العمل بالرأي اذا فقد النص كتايا وسنة » الا انه 
في مقابل هذا قد أروي عنه انه كان بمنع من العمل بالقياس . 
قال :اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم الله» 
وحرمتم كثيرا مما احل الله » وقال ايضا : قراوْم صلحاؤم 
يذهبون ويتخذ الناس رؤساء ججالا يقيسون ما لم يكن 
يما كان انتهى'' . 

وكأن الشيخ ايا زهرة م يطّلع على كتاب الاحكام فنسب 
الى ابن مسعود القول بالعمل بالقياس والرأي مع انهلا يقول بها . 

القياس هو الحم على موضوع معلوم » بمثل الحم الثابت 
بالنص لموضوع آخر معلوم لاشتراكها في علة الحكم » ويسمى 
والجامع بينها هو علة الحم المقتضية للاشتراك فيه » والعلة 
المذكورة اما منصوصة او مستنبطة » وقد اتفقت كمة 
الشبعة الإمامية على المنم من العمل بالقياس » الذي تكون 
علته مستنبطة » وهو مورد الروابات المتواترة الواردة عن 
اهل البيت (ع) المانعة من العمل به » واما العلة المنصوص 
عليها في الدليل الشرعي > فيجوز العمل بها والتعدي عن 
موردها الى مورد آخر > تكون هذه العلة ثابتة فبه » ولايكون 


5٠ الاحكام للآمدي هبحث القياس ص‎ )١( 


فض 


العمل بها » من العهلى بالقياس الممنوع منه » بل يكون من 
باب تطبيق الكبرى الشرعية على مصاديقها » ومن باب الاخذ 
بعموم القضمة الكامة الشرعية المستفادة من الدليل المتضمن 
النص على علة الحم » لانطباق ذلك العموم على افراده 
ومصاديقه > فالعلة المنصوصة خارجة عن موضوع الروايات 
امائعة من العمل بالفياس © فموضوعها هو القياس الذي تكون 
علته مستنبطة © فبذا القسم هو مورد الخلاف نفماً واثماتا 
بين الشبعة الامامية والسنة . 


السر في النبي عن العمل بالمقياس . 

من الاصول المسامة عند الشيعة والسنة » ان الاحكام تتبع 
المصالح والمفاسد في متعلقاتها » وان الله تعالى لا يأمر 
الا بحسن ولا ينبى الا عن قبيح » وان جل الاحكام جاءت 
قي الكتاب والسنة غير معللة » ولم تبين الممكة في تشسريعها » 
ومن المسلم ان العقول لا تدرك اسرار التشريع وعلله » وما 
بنيت عليه الاحكام الشرعية من المصالح والمفاسد » نعم ان 
تلك الاحكام تتبع المصالح والمفاسد » ولكن لانعلم ما هي 
تلك المصالح والمفاسد > ولا ندرك بعقولنا حنسها ونوعها 
ولا حدودهما . العقول وحدها لا تهتدى الى علل الاحكام » 
فلا تدرك السر في كون صلاة الظبر مثلا اربع ركعات» 
فلم م تكن ثلاثاً او خمسا؟ ولم كان وقتبا من الزوال 


)1( 


4و" 


ولم يكن قبله 9 وم كان الركوع قبل السجود ؟ وم كارف 
الواجب في الزكاة المقدار المعلوم » ولم يكن اقل او اكثر 
منه 9 كل ذلك لا بدركه العقل . 

الأشياء المتفقة قد فرق الله تعالى بينها في اللي » 
والمتفرقة قد وفتق بينها في الحم > الزنا بالمحصن والبكر 
سواء » وأحدههما يوجب الرجم والآخر يوجب الجلد فلم- 9 
أخذ' الشيء نهبا وغصبا وسرقة” يتفى في الظم والتعدي » مع 
أن في السرقة قطع الأإيدي والأرجل دون النبب فلم ؟ 
وما يمكن أن يقال في الفرق في وجه جميع ما ذكرنا هو 
من الأمور الظنية ومن باب التخرص والرجم بالغيب © فلا 
يحدي في اثيات حقيقة الفرق وحدودها . وكل هذا يدل 
على أن الأحكام وعللها مأخذها السمع » الذي ورد من الله 
تعالى ورسوله > دون قياس النظير على نظيره ومشاييه » 
ولس مأخذها العقل » فانه على ما ذكرنا لا يدرك علة 
الحم والسير في تشريعه ©» وكل ما أثمرنا اليه من الروايات 
المانعة من العمل بالقياس » يفيد أن السر في المنع من العمل 
به » هو عدم ادراك العقل علل الأحكام » واليك جلة من 
كلام الصادق (ع) تدل على ذالك »© وعلى أن العمل بالقياس 
والرأي يازم منه الاستغناء عن الله تعالى » وعن بعثة الرسل 
والقوام على الشريعة » فينتج من ذلك بقاء الناس في متاهة 
وحيرة » فلا يعرفون احكام الله تعالى » لعدم دركهم بعقوهم 
وجوه الحلال والحرام » والمصالح والمفاسد » التي تبتني علييا 


فض 


الأحكام » قال الامام الصادق (ع) فيا روي عنه » رداً على 
أهل الرأي والقياس : 

أما بعد » فان من دعا غيره الى ديه بالإرتياء والمقايس 
لم ينصف وم يصب حظه لآن المدعو الى ذلك ايضا لا يخاو 
من الإرتياء والمقاييس > ومتى لم يكن بالداعي قوة في 
دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعي أن يحتاج الى المدعو 
بعد قليل » لأنا رأينا المتعم الطالب ربما كان فائقاً لمحامه 
ولو بعد حين > ورأينا المعم الداعي ربما احتاج في رأيه 
الى من يدعوه . وفي ذلك تحير الجاهلون وشك المرتااوتف 
وظن الظانون » ولوكان ذلك عند الله جائزاً »لم يبعث الرسل 
بما فبه الفصل » الى ان قال : ولو كارن الله تعالى رضي 
منهم اجتبادهم وارتياءهم فيا ادعوا من ذلك »لم يبعث اليهم 
فاصلاً لما بينهم » الى آخر الحديث . ويشير الى ما ذكرنا من 
عدم ادراك العقول مصااح الاحكام وعللها » وان العامل 
بالقياس لا يصيب أحكام الله تعالى ما تقدم ذكره من قول 
علي (ع) ( من نصب نفسه للقياس ل يزل دهره في التباس ) 


الاصل يقتضي حرمة العمل بالقياس وكل ظن . 

ان القياس لا يفيد الظن بالك الشرعي أو احتّاله » 
وكل ظن لا يجوز العمل به شرعاً وعقلا إلا أن يقوم 
دليل. قطعي عل .ميك © والدليل عل “هذاه الكلية .هو 
الكتاب العزيز مثل قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به 


كلام 


عل" وقوله تعالى : إن الظن لا يغني من الحق شيئا”"' 
وقوله تعالى : ماهم به من عم إلا اتباع الظن”" وقوله 
تعالى : ان يتبعون إلا الظن وإن م إلا يخرصون'؟' وغير 
ذلك من الآبات الشريفة » وكلها تدل على المنع من العمل بالظن . 

والعقل يقتضي المنع » ايض © لأنه يحم بقبح التشريع 
الذي معناه التدين با لم يعلم انه من الله تعالى على انه منه 
تعالى » او التدين بما ليس من الدين على انه من الدين ©» 
ونسبة ما ظن انه حك الله تعالى » الى الله تعالى افتراء 
عليه» جل جلاله » وتعد على مقام الالوهية » والعقل يستقل 
بقبح ذلك ويحم بحرمته » ويقتضي حرمة هذا التشريع قوله 
تعالى'*' ( قل أرأيتم ما أنزل الله لم من رزق فجعلتم منه 
حلالاً وحرام] قل الله أذن ليم أم على الله تفترون ) 
فحم العقل بقبح التشريع نما أقره الشرع »> فالظنورن 
بمقتضى ما ذكرنا من الآيات وحى العقل » لا يجوز العمل 
بها » بل الشك في جواز العمل بها كاف »© في حرمة العمل 
بها » إذ لا مؤأمن شرعاً ولا عقلاآً من احّال الوقوع في ضرر 
العقاب 4 والعقل يلم بالتحرز من الوقوع في الضرر 


) ( سورة الاسراء آية وس 

(؟) سورة يونس آية »م وسورة النجم آية 0؟ 
(+) سورة النساء آية ده١‏ 

(غ) سورة الانعام آية ه١١‏ 

) ( سورة «ونس آية مهم .ه 


فضا 


الآخروي » الى ان يعثر على ما يؤمنه منه » شيرعاً وعقلآً » 
فكل الظنون على إصالة الحرمة » إلا أن يقوم دليل قطعي 
على حجية ظن بالخصوص كما ثبت ذلك بالنسية الى خير 
الواحد > والظن القمامى والارتبائي باق على اصالة الحرمة » 
بل قد قبن الدليل عل لتم عند ك] امرنا الله نا ».جل 
قد اشار الشبخ ابو زهرة » الى ها دل على حرمته من السنة 
في كتابه الامام الصادق ( ص 5١ه‏ ) فراجع . 

وما ذكرناه يظبر ان حرمة العمل بالظن القياسي الذي 
هو احد الظئون الممنوع من العمل بها » لا ينحصر دلملها 
بالنقل » كا يقوله الشيخ محمد ابو زهرة""» بل العقل يقتضي 
حرمة العمل به ».ولا ينحصر الدليل التقلي على حرمة 
العمل بالسنة » وبما نرويه نحن الشيعة الامامية عن أمْتنا (ع) 
بل قد دل الكتاب العزيز على حرمة العمل به » لآنه يا 
أوضحنا آنفا منع من العمل بكل ظن » والقياس ظني » 
فيمنع من العمل به بمقتضى الكتاب العزيز . 
القياس بنظر عاماء اخواننا السنة 

التعبد به مختلف فيه عندمم إمكاناً ووقوعاً ؛ فقد حي 
الآمدي في الأحكام''' عن السلف من الصحابة والتابعين 


6 صرح يذلك ف كتاية الامام الصادق ص لازاه . 


لض 


وغيرهم» امكان التعبد به ( يعني أن العقل لا يحيل التعيد به ). 
وحكى عن الشيعة والنظام من المفستزلة + القول يآن. العقل 
بحيل ورود التعبد به » وعن القتفال من أضحا ب الشافعي 
وأبي الحسين البصري > أرك ورود التعيد به واجب عقلاً » 
وأما وقوع التعبد به نهم من قال : لم برد التعبد السرعي 
به بل ورد بحظره » حدى هذا القول عن فازة واعن 
الأصفهاني وابنه » والقاشاني والنهرواني » ولم يقضوا بوقو ع 
ذلك » إلا فما كانت علته منصوصة أو مومى اليها » وذهب 
الماقون الى أن" التعبد به واقع بدليل السمع » واختلفوا في 
وقوعه بدليل العقل © ذكر خلافهم في ذلك في الإحكام . 

ويرد على هؤلاء » أن العقل اذا لم يجوز التعبد بالقياس » 
لم يكن الاستدلال على وقوعه بالسمع صحيحا لأن ما يحيله 
العقل لا يمكن أن برد السمع يحوازه ؛ فدعواهم وقوع 
التعيد به بدليل السيخ 5 
غير مقبولة عند أهل الفن و لتحقمق 

ل 7 5 
( المحلى ) فقد ألف رسالة في منعه وأكثر من اللوم 
ل ا ار 
وابطل أدلة المجوزين » وجعل.ما روى عن الخليفةعر من أنه 
امر بالقياس في رسالة له » مكذوياً عليه 2١”‏ م ان الآمدي في 


يعمل بالقياس او يأمر به فان المعروف عنه أنه كان يعمل بالقياس . 
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( الإحكام ) ذكر أدلة الجوزين والنافين > التي منها روايات عن 
مر وابنه وغيرهما من الصحابة » تقتضي ال منع من العمل بالقياس 
وذمه !١'‏ وتككم ابن القبس في القياس وذكر اقسامه الباطلة » يا 
أنه عقد فصلاً لآثار التابعين ومن بعدهم من علاء الامصار» في ذم 
القياس والنبي عنه . وحكى قول القعني : دخلت على مالك بن 
انس في مرضه الذي مات فيه» فسامّت عليه ثم جلست فرأيته 
يدي فقلت له : با ابا عبدالل ما الذي يبكيك ؟ فقال لى : ا ان 
ننس مال لا ادى 9# ومو أحق الكاء مق زا ارقت أن 
ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سوطا» وكانت إيالسعة 
فيا سبقت اليه » وليتني لم أفتر بالرأي . ْ 

وعن الشافعي أنه قال :مثل الذي ينظر في الرأيثم يتوب» 
مثل امجنون الذي عولج حتى برىء ‏ فاعقل ما يكون قد هاج. 

وعن ابي حشيفة واحمد» انها كانا يقدمان الحديث الضعيف على 
الرأي والقياس »4 ذكر بعض ما ذكرناه صاحب المنار في رسالة 
( يسر الاسلام ) فلتراجع هي وغيرها من كتبالسئنة » ليعرف ما 
قالوه في القياس نفياً واثباتاً وان من ذكرنا من العاملين بالقباس » 
يلومون انفسهم على العمل به » ويقدمورن الخبر الضعيف الذي 
هو ليس ححة عليه » ها مكانة القياس اذن 9 

فالقياس ليس من الاصول المسامة عند علاء اخواننا السنة » 
فضلاً عن غيرهم » وان من برى العمل به من السئة لا يعمل به 


. راجع كتاب الاحكام للآمدي » ورسالة ابن حزم‎ )١( 


م 
مطلقا » فللشيعة رأيهم اذا لم يعملوا بالقياس . 
جملة من أدلة القائلين يجواز العمل بالقياس 


حكي عن اهل الرأي والقياس انهم قالوافي وجه جواز العمل 
به : ما من حادثة إلا ولله تعالى فيها حم ولا يخاو الحم فيها من 
وجبين »> أما ان يكون نصا او دليلا » واذا رأينا الحادثة قد 
عدم نصها رجعنا اىالاستدلال بأشباهها ونظائرهاء لأنا انم 
نرجع الى ذلك فقد أخليناها من ان يككوت لماحم ولا يجوز 
اهمال حك الله في حادثة من الحوادث لأنه يقول سبحانه : ( ما 
فرتطنا في الكتاب من شيء ) . 

وهذا البيان مفاده انهم يحتاجون الى العمل بالقياس كي لا 
تخلو حادثة من حك الله فيها » ولكنه لا ينتج حجية القباس 
وجواز العمل به » وقد أوضحنا فيا مضى ان القياس قد منم من 
العمل به في الكتاب والسنة والعقل » ول يقم دليل شرعي أو 
عقلي على حجيته . واستداوا على جواز استعبال الرأي والقياس 
بأمور : 

منها رواية الخئعمية وقضية معاذ بن جبل . 

ومنها ان الني ( ص ) وكثير من الصحابة استعملوا الرأي 
والقياس ونحن على آثارهم مقتدون . 

ومنها انالحوادث تزداد يوماً فيوم وليس كلحادثة مماقدجاء 
فبها النص كتاباً وسنة » فلا بد من اعمال الرأي وقياس الثنيء 
على الشيء» لاستخر اج الحم لالفرع من حك الاصل لعلة المشابهة . 


هذا الاخين يمل عله الداجة “إلى اقئاس ولا يفضي تمجيتة 


كا ذكرنا في التقرير الاول . 


ان روايت الخثعمية ومعاذ لا يحتج بها لانها مضافا الى 
ضعفه) من خبر الواحد وهو لا يفيد الا ظنا ؛ والمسألة الاصولية 
التي تستخدم لاستخراج حك الله الواقعي » لا بد من ان تكون 
ثابتة بدليل قطعي »2 واثباتها بالدليل الظني يازم منه الدور 
و السلسل: 

فأما البي (ص) فم يكن يستعمل القياس والرأي > بل 
00 الله اياه من الحم » واستعمال الصحابة 
للقماس والرأي » لو سم لا يحدي » لعدم حجية آرامم اذالم 
تستند الى كتاب وسئنة . 

وان الله تعالى لم يترك حادثة الا وقد بِّن على لسان 
نبيه (ص) حكها الكلي الذي ينطبق على مصاديقفه 
وجزئياته » ولو رجع الناس الى من" تجعله الله خليفة على 
خلقه بعد نبيه (ص) لعرفوا منه كل ما يمحتاجونه في امر 
دينهم »> اده الي تحدث قد 
القى الني (ص) له قواعد عامة برجع العاماء واهل الفتيا 
المها 0 9 الشرعية في مقام الشك والجبل » 
فالحاجة الى القباس منتفية » وان كثرت الحوادث . 

استدل الشبخ ابو عر على حجة القماس الذي لايبني 

(١1)اص‏ واه من كتايه ( الامام الصادق ) 





ركنا 


على علة منصوصة »2 بانه تفسير لامنصوص واستخراج لمعاني 
المعقولة التي تصلح علة للحم » فبو فهم للنصوص على طريق 
تعمم مؤداها الى غير موضع النص فالقياس اعمال للعقل 
ولكنه اعمال مقيد بان يكورن في دائرة النصوص . 
اقب ملكفيا:: 

وجوابه يعرف » مما تقدم ببانه » من ان العقل لا يدرك 
علل الاحكام ولايحيط بها نما يستخرجه من المعاني المعقولة 
لا يخرج عن كونه استخراجا ظنيا وعلة ظنية » وقد ذكرنا 
ان الظن لا يجوز العمل به » الا بدليل من الشارع ©» 
قد منع من العمل بالقياس © ولو فرضنا أن العقل ادرك 
علة الحم بنحو القطع والجزم خرج العمل بها عن كونه 
عملا بالقىاس الممنوع منه . 

فالعقل 'يتتبع في احكامه القطعية لا في احكامه الظنية 
التي يدرك عللها ادراكا ظنيا »> ان العقل احكاما قطعية 
ستقل بادراكبا ويحكم الشارع على طبقها كادراكه قبح 
الظم الذي حرمه للشارع » وحسن الاحسان الذي مر به 
الله تعالى شأنه » وهذا هو مورد قاعدة التلازم بين حم 
العقل وحم الشارع > وهو مورد قاعدة التحسين والتقبد 
العقلمين التى لا يقول بها الا شاعرة . 

ومن موارد هذه القاعدة العقلية حك العقل بان الاحكام 
الشرعية تبتني على مصالح ومفاسد اذ لا بأمر المولى تعالى 
الا يحسن » ولا ينبى الا عن قببيح »© فنحن اذ نقول ان 


نينا 


كل الشريعة متفقة مع العقل نريد ان الاحكام لا بد من ان 
تكون مبتنية على مصالح ومفاسد » فان هذا على اجماله 
يدركه العقل ادراكا قطعيا واما تفصيل تلك المصالح > وما 
هي حدودهما » فلا يدركه العقل الا ببيان من المشرع 
تعالى شأنه » ولو كان يدرك المصالح يحدودها تفصيلاً » لكان 
حاى) على طبق ما يحم به الشرع > فيكون حم العقل 
الفعلى متفقا مع الاحكام الشرعية بشرط قدرته على ادراك 
المصالحم تفصلاً » واذ كان عاجزاً كا اوضحنا لا يكورنف 
للعقل حك فعلي الاحكه الاجمالي بانه لا بد من ابتناء الاحكام 
على مصالح ومفاسد . ومن هذا البيانت يظهر عدم صحة 
ما اورده الشيخ ابو زهرة؟7١)‏ على حديث ابان الذي رواه 
عن الصادق (ع) قال : قلت لابي عبد الله (ع) ما تقول 
في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها 9 قال : 
عشرة من الابل قلت : قطع اثنتين ؟ قال عشرون . قلت : 
قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع اربعا؟ قال: عشرون. 
قلت : سبحان الله يقطم ثلاثا فيكون عليه ثلاثون » ويقطم 
اربعا فيكون عليه عشرون 9 ان هذا الكلام كان يبلغنا 
ونحن بالعراق فنيرأ ممن قال » ونقول ان الذي قاله شيطان 
فقال : مبلا يا ابان انك اخذت بالقياس » والسنة اذا قبست 
بحق الدين . 


(١)ا‏ ص دزه من كتاأبه ( الامام الصادق ) 
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0 ها أورده عل هيدا الحديك + أن :نسيته إلى 
الصادق (ع) بل الى الني (ص) غريبة لأنه مخالف مخالفة 
قطعية 8 تعبديا »© لأن 
الموضوع قصاص لوحظ فيه المصلحة ومنع الجريمة » وأ 
كتب الشيعة المعتبرة تقرر أن كل الشريعة متفقة مع العقل » 
وإن العقل يقرر أن يكون قطع الأصابسع الأربعة تزيد 
ديته الى أربعين ولا تنزل الى عشرين » وما يقررة العقل 
لا يكون من الأمور التعمدية » لأن موردها كون المصلحة في 
التكليف لاختيار أصل الطاعة لله تعالى » وأما اذا كانت 
المصلحة في موضوع التكليف فلا يكون التكليف فيها ٠‏ 
تعبديا لأنه يتعلق بامور العباد وهي لا تعبد فيها لآأرنت 
امورهم تقوم على الاصلاح . 

وهذا الببان من الغرابة بكان ولا بد لنامن أن نوضح 
ما فيه من الخلل فنقول : 

أولآً ‏ ان الشيخ أبا زهرة اذا لم يستطع أن يقتنع 
بمفاد رواية » برى من الأسهل عليه أن يطعن في صحة نسبتها 
الى الصادق (ع) وهذه هي عادته وعليها جرى في المقام » 
أن العقل لو أدرك أن وضع الدية لأجل منع الجرية لا 
يدرك السر في تقديرها بعشر من الإبل للاصبع الواحدة » 
وبعشرين للاصبعين وبثلاثين للثلاث » و م تكن أزيد أو 
أقل مما ذكر 9 وإذا لم يدرك السر في ذلك وقف عن 
حكه في مقدار دية الأصابع الأربع » وعن السر في 
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رجوعبا الى العشيرين » واذا كان العقل لا يدرك السر في 
ذلك كله » كيف يصح للشيخ أي زهرة ان يدعي أن 
الحديث المذكور مخالف للعقل مخالفة قطعية 9 

إن العقل في غير باب المستقلات العقلية » قد يدرك ما هو 
المناط في الحك »> وعليه نصح قياس المساواة والأولوية » 
ولكنه قليل جداً > وفي مقامنا الذي هو أحد موارد 
القماس المستنبط العلة الممنو ع منه عندنا » لا يدرك مسر تقدير 
الدية بما ذكر في الحديث على ما أوضحناه . 

وثانا - ان ماادعاه من أن الامور التعبدية موردها ©» 
كون المصلحة في نفس التكليف لا في موضوع التكليف 
غير صحيح » لآأن المصلحة في جميع الأحكام تعبدية كانت أم 
غيرها » قائة في موضوع التكليف وقيامها في نفس التكليف 
الذي يرد لأجل الامتحان والاختبار قلمل جداً » بل هو 
ممنوع على ما براه بعضهم لأن المصلحة في الأوامر الآهية 
التي تنتزع منها الأحكام » ليست قائُة في نفس أحداث الأمر» 
وإلالما وجب على العباد الطاعة والاتقياد الى المولى » بل 
المقصود من الأوامر » أن يكون العباد في مقام الطاعة 
والانقياد » فالمصلحة تكون في أفعال العباد وبها يكونورت 
منقادين البه تعالى » ومن هنا يظبر أن المصلحة تكور:. 
دائماً في فعل المكلف » وموضوع التكليف . 

وثلالثاً - ان التكاليف تعبدية كانت أم غيرها » يجب » 
امتثال اوامرها من دون فرق بينها » إِنما الفرق في كيفية 


كن 


الامتثال ») فان الواجب التعبدي لا يتحقق امتثال أمر 
المولى تعالى به إلا اذا كان أتي به على وجه التقرب به اليه 
تعالى » وغير التعبدي يتحقق امتثال الأمر به » ولو لم تقصد 
بفعله التقرب اليه تعالى » وهذا الفرق لا يستفاد من مجرد ' 
تعلق الأمر بالواجيات » ولا من كون الأمور به يتعل 
بامور العباد » بل يستفاد من دليل خاص »> فاثيات كون 
الواجب تعبديا يحتاج الى دلبل آخر غير الأمر الذي تعلق 
بالواجب »> والبحث في هذه الناحية طويل لا يمكن استيفاؤه 
في المقام » وقد استوفينا البحث فيه في كتين الأضول ف 
مخف سين االتسيدى. والتوضل > ,والاصل. يقتضي: أت 
تكون كل الأوامر توصلية» إلا ما قام الدلمل الخاص على أنه 
واجب تعبدي كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات المعروفة . 

الى هنا انتبى بنا البحث في القياس المستنيط العلة » وقد 
امهنا عدم حجيته وانه مما لا يحوز العمل به عند علي (ع) 
وجميع الآثمة المعصومين (ع) وعند جميع عافاء الامامية 
الاثنئي عشرية » وأما القياس المنصوص العلة فالعمل به جائز 


وقياس المساواة والاول لا جمنا البحث فبها هع الشبخ أبي 


زهرة » فان من يقول بها منا » لا يدخلها تحت القياس 
منع العمل بالاستتحسان والمصالح المرسلة . 


ومن القياس الممنوع الاستحسان © فقانه وارتف عر فوه 


يكن 


بأنه العدول عن مقتضى القياس الظاهر الى قباس أشد 
تأثيراً أي يعدل الجتبد عن حم مسألة الى حم آخر اقتضته 
مصلحة أقوى من المصلحة في نظائر تلك المسألة » إلا أنه 
لا يحرج عن كونه قباس ” منع من من الأخذ به لعد م ادراك العقل 
ابتناء الحكم على هذه المصلحة التي براها اه أقوى . 
واما المصالح المرسلة فقد عرفوها ,اها المصلحة التي لا 
يشبد لها دليل على النفي والائيات اي ان يرى الجتبد في 
الشيء مصلحة لم يقم دليل شرعي يأمر بذها ولا ينبى عنه . 
والاثنا عشرية لا يجوتزون العمل بما يرون فيه مصلحة 
لعدم العم بأن ما ادرك من المصلحة هي مناط الخلية او 
الحرمة » وقولنا بالحلمة ظاهراً في مورد المصلحة المرساة » لا 
يبنني على الأخذ بها مناطا للحلية © بل يبتني على سكم 
العقل بقبح العقاب بلا بيان » وعلى دليل البراءة الشرعية 
عند فقد النص او تعارضه مع غيره م 
كتبنا الأصولية » نما ادعاه الشيخ ابو زهرة في كتاب 
( الإمام الصادق 2١١)‏ من أن" مي 
المرسلة » معللاً دعواه هذه بأننا ندخلها في الدليل العقلى » 
غن يع انا كوو >" تسديمتة لهي الإمت اعفار 
حيص ناقص فيحتاج الى تدير وتمحيص من جديد ©» 
وسنوضح خطأه في هذه الدعوى في المبحث الآتي وهو 


1( ص 55ه 
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نتمة البحث 

ذكر الشيخ ابو زهرة'٠'‏ مناقشة جرت بين الامام 
الباقر (ع) وابي حنيفة وهذه صورتها : 

قال الامام الباقر (ع) - مخاطباً ابا حنيفة : انت 
الدي حوالت دبن جدي واحاديثه بالقماس 2 

قال ابو حشسفة : معاذ الله ان افعل ذلك . 

فقال له ابو جعفر الباقر (ع) : بل حولته . 

فقال ابو حنيفة - لأبي جعفر الباقر (ع) : اجلس 
مكانك كا يحق لك » حتى اجلس "ا بحق لى > فان لك عندي 
حرمة كحرمة جدك (ص) في حياته على أصحابه » فجلس 
ابو جعفر ثم جلس ابو حنيفة بين يديه ثم قال : اني سائلك 

فال أو عتفة ب الرعل” امنا ضعف أم المرأة ؟ 

فقال الامام الباقر (ع) : بل المرأة 

فقال ابو حنيفة : م سهم الرجل ويم سهم المرأة ؟ 

فقال الامام الباقر (ع) : لارجل سهان ولامرأة سهم . 


)١(‏ في كتاب الامام الصادق ص «؟ ء وقد ذكر هذه المناقشة 
الكردري في كتايه مناقب ابي حشيفة الجزء الاول ص ١+‏ طبع 
دائرة المعارف حبدر آناد الطبعة الاولى سنة ١+#١اه‏ وذكر الكردري 
أن هذه المناقشة قد جرت في المدينة بعد رجوع الي حنتة اليها من الحج , 


لمكن 


فقال ابو حشيفة : هذا قول جدك ولو حولت دين 
جدك لكان ينبغي في القياس أن يكون للرجل سهم 
وللمرأة سهان لأن المرأة أضعف من الرجل > ثم الصلاة افضل 
ام' الصوم 9 

فقال الباقر ( ع ) : الصلاة افضل . 

قال ابو حتيفة:هذا قول جدك ولو كنت حولت دين جدك» 
فالقياس ان المرأة اذا طبرت من الحيض أمرتها ان تقضي الصلاة 
ولا تقضي الصوم . 

ثم قال ابو حنيفة : البول أنجس ام النطفة 9 

فقال الباقر ( ع ) : البول انجس . 

قال ابو حنيفة : فلو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت 
أمرت ان يُغتسل من المول و'يتوضّأ من النطفة ولكن معاذ الله 
ان احول دين جدك بالقياس . 

فقام ابو جعفر ( ع ) فعانقه والطفه واكرمه وقتّبل وجبه. 

والدي يظن بالشيخ ابي زهرة انه يتوخى من نقل هذه 
الحاورة ان يثبت ان أبا حنيفة لم يكن يرى العمل بالقياس > او 
انه لم يكن يعمل بالقياس على نحو يقتضي تحويل الدين » والذي 
يلاحظ عليه امور : 

الاول : ان ايا حنيفة كان يعمل بالقياس بلا شك ني ذلك 
وعليه فقضية محاورته مع الامام الباقر ( ع ) في امر القياس لا 
تخرج عن ان يكون ملها احد امور على سبيل مانعة الخاو » 

15) 


ل 


فاما ان تكون قبل ان يتشبع ذهن ابي حنيفة من فكرة العمل 
بالقياس » او يكون سمله بالقياس فيا لا نص فيه من الشارع » 
او تكون قضية هذه المحاورة مكذوبة على كل من الباقر ( ع ) 
وابي حنيفة» ولكن الاحتال الثاني ضعيف لان من المسلتّم به ان 
مورد عملبم بالقياس انما هو فيا لا نص فيه فيبقى الاحمّال الاول 
والثالث» ولا يبعد ان يكون الثالث هو الاقرب. 

الثانى : ان الظاهر من هذه ا لمحاررة ان الامام الباقر ( ع ) 
أقر" أيا حنيفة على ما رآه في وجه القياس وعلة الحم القيامي 
وان القياس يقتضي جعل السبمين لامرأة لأنها اضعف من الرجل» 
ولا يمكن للباقر ( ع ) ان يقر"ه على ذلك لآن ما أدركه ابو 
حنسفة بعقله من العلة المذكورة ليست هي مناط الحم . 

الثالث : ان الحاورة المذكورة مقلوبة لأنها وقعت بين الامام 
الصادق ( ع ) وابي حنيفة ١”‏ فقد جاءت مرويّة في عدة طرق 
اقتضت توبيخ الصادق ( ع ) له فقال الصادق ( ع ) لأبي حنيفة: 
ما أعظم عند الل القتل او الزنا ؟ فقال بل القتل . فقال ( ع ) 
فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم برض في الزنا إلا بأربعة 9 
ثم قال له ( ع ) الصلاة افضل ام الصوم ؟ قال : بل الصملاة 
افضل . قال الصادق ( ع ) فيجب على قياس قولك على الحائفض 
قضاء ما فاتها من الصلاة في حال <يضها دون الصيام » وقد 
أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة . ثم قال له ( ع ) : 


. ) لان اشتبار عمل ابي حنيفة بالقياس كان في زمان الصادق ( ع‎ )١( 


"5١ 


البول أقذر ام المني ؟ فقال البول اقذر . فقال يحب على قياسك 
ان يحب الغسل من الول دون المني وقد اوجب الله الغسل من 
المني دون البول . 

اما ما ذكره من محاولة الباقر ( ع ) وابي حنيفة في القيباس 
فقد نقل في كتابه الامام الصادق ( ع ) ص 7و١‏ رواية الكليني 
لها عن الصادق ( ع ) وانه هو الذي وبخ ايا حنيفة على مله 
بالقاس. ولكن ابا زهرة يحري على عادته من الجرأة علىالكليني» 
وقد قال ان ايا حتيفة أفقه منالكليني ودليله على انه أفقه هو ان 
الكليي يقول بنقص القرآن © وحن نقول ان الكليني بنظرنا 
أفققه من ابي حنيفة وأعم منه يحديث اهل البيت » بل ان ايا 
حنيفة لا يحاري الامام الكليني في عامه فانه أفقه وأعم بكتاب 
الله وسذله وجمسع العلوم من أبي حنيفة» ودعوى انه يقول بنقص 
القرآن باطلة قد اوضحما بطلانها فبا تقدم من البحث في عدم 
النقص والزيادة في القرآن . 

وفي ص 794 من كتابه ( الامام الصادق ) نسب الى 
الصادق انه كان يأخذ بالقياس ثم قال : انه كان يتوقف ‏ 
عن الاخذ بالقياس ‏ او يقضي با يُكون فيه المصلحة على 
حسب ما كان عليه الرأي عند اهل المدينة » ولكن ما نسبه 
الى الامام (ع) قول باطل فان من المعلوم ان الصادق (ع) 
لا يقول بالقياس والرأي ولا يتوقف في بطلاها وحرمة 
العمل بها » والروايات عنه وعن بقمة الائمة المحصومين (ع) 
في ذلك متواترة كا اشرنا اليه آنفاء ولا يضرهم (ع) ولا 


نذا 


يضرنا من / يوافقنا على حرمة العمل بالقياس فان لنا 
رأينا ولغيرنا رأبه . 

واما قوله : ان الامام (ع) كان يقضي بما يكون فيه 
المصلحة فبو دعوى باطلة وستعرف بطلاها في مبحث 
العقل الآتي . 
على اصول الفقه ووجه الحاجة اليه . 


لما كان المقصود من الشريعة الاسلامية بعث الناس الى 
طاعة الله فيا امر ونهى » وتهذيب الافراد وتكيل الجتمع 
لتحصل له السعادة في الدنيا والآخرة »» جاءت بقوانين 
تضمنت اصلاح العقائد وتزكية الاخلاق وتنظم الآداب ورعاية 
الحقوق » وغير ذلك مما فيه نهاية الكال وطرق السعادة » 
وقد تضمن ذلك القرآن الممجمد والسنة الشريفة » فجميع 
هذه القوانين يرجع فيها الى القرآن والسنة » فكان من 
اللازم على كل فرد أن برجع اليها . 
ان 0 كانوا في اول ظبور الاسلام وتشرفوا بإدراك 
عصر النبىي (ص) كان من السبل عليهم القيام بالوظائف 
الدينية 1 بالقرآن الشريف لانه تزل بلساهم © وهم" 
اهل الفصاحة والبلاغة ويمكنهم بفضل فصاحتهم ان يتفهموا 
مقاصد القرآن وحقائقه . ولو تعسر عليهم فهم بعض ماورد 
في القرآن الكريم كان من الممكن الرجوع الى النبي (ص 
ليشرح لهم ما تعسر عليهم فهمه » فهم بالنسبة الى من م 


ونضً 


يتشرف بمخدمة الرسول الاعظم كانوا اقل عناء في تفهم 
مقاصد القرآن. لا يحتاجون في ذلك الى مزيد بحث ما دام 
الني (ص) موجوداً بينهم يتعرفون منه ما اشكل عليهم 
وعلى العكس منهم الذين فاتهم شرف ادراك عصر النبوة . 

قد كانوا برون صعوبة في تفهم مقاصد القرآانتف وكانوا 
ولا يزالون محتاجين الى بحث وسؤال ودراسة زائدة . 

بعد ان انتقل النبي (ص) الى الرفيق الاعلى كان اهل 
البيت (ع) م المرجع والمفزع في تفهم اسرار القرآن والسنة 
وتعرف الاحكام الشرعية وغيرها من علوم الشريعة الاسلامية» 
فلم يكن الشيعة الامامية في حاجة الى تأليف عم الاصول 
ما دام يمكنهم الرجوع الى امتهم في اخذ الاحكام عنم » 
وانما كانوا في حاجة الى حفظ الحديث عنهم » وقد اسلفنا 
القول في ان الشيعة بدأوا بتدوين الحديث في زمن النبي (ص) 
وبعد الغبية الكبرى للامام المنتظر (ع) التي ابتدات من 
حدود سنة هلالا هم انقطع طريق معرفة الاحكام الشرعمة 
بمياشرة السؤال من الامام (ع) او احد وكلائه وسفرائه » 
فبدأت الحاجة الى معرفة الاحكام من نفس الحديث المسموع 
الملدمون في كتب الرواة الذين حملوا الحديث والعلم عن 
اهل البيت (ع) . 

بدأت حاجتهم الى ذلك بعد ان انتشر الاسلام وكثر 
اهله وتسرب الشك الى رواة السنة والآثار من حيث الصدق 
في النقل » فصار فهم الاحكام يحتاج الى تعب وفحص > وبذل 
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الجبد وتحمل المشقة في تحقيق حال الرواة حتى من كان في اول 
الاسلام خصوصا يعد ان كان بعض الرواة مجبولالحال ومجروحا 
في عقيدته وكان يوجد من ظاهره الاسلام وباطنه غير جمود» 
وخصوصاً واناعداءالاسلام كانواموجودين حت فيزمان الني (ص) 
وكانوا يختلقون الأحاديث لتشويش المسامين والاسلام » 
ووضعوا روايات تسبوها الى اللنبي (ص) وقد عرف ذلك 
الني (ص) فحذر المسامين مراراً من الجعولات والموضوعات 
ليحذروا من قبول الرواية عنه بمجرد أرن تسمع » حتى 
قال (ص) : ان الحديث سيفشو عني نما أتام يخالف 
'القرآن فليس مني > رواه الشافعي في خطبة كتابه الرسالة . 

فتكلفوا الفحص بزيد عناية عن حال الرواة وقبيز 
العادل منهم من الفاسق والرواية الصحيحة من غيرها ( ومن 
هنا وضع عم الرجال والدراية ) وتكلفوا الفحص عن العام 
والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ » واحتاجوا الى 
البحث عن مفاد الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة » وعن 
حجية الظواهر وعن حجية الروايات وغير ذلك مما صار 
حل البحث في عل الاصول لغاية معرفة الاحكام الواقعية . 

ومن هنا يعرف وجه الاحتياج الى التأليف في عل الأصول 
وم يكتف الناس يحعل مصدر التشريع الكتاب والسنة » 
يل صار الاجماع والقياس عند بعضهم - وهم السنة - 
حجة على الاحكام ووقع البحث في حجية الاجماع » وان 
أي أقسامه حجة »© ثم اتسعت دوائر البحث في هذا العم 


ارا 


حتى صار من أهم المآثر الاسلامية واقواها في تنمية الفكر 
وتحريره ومن أعظم مفاخر الحققين من العاماء . 


دور نثأة علم الأصول وتدوينه . 

ليس لاثبات أول دور نشأة هذا العم مزيد أهمية ولا 
كثير فائدة » كا لا فائدة مبمة تترتب على اثبات اول من 
دوكن قواعده وألنّف فيبا » ولكن لما ادّعى بعض أهل 
السنة ومنهم ابو زهرة» ان اول من ألّف فيه هو الشافعي 
وعظم عليه أن يذعن بأن الامامين الباقر والصادق (ع) 
قد وضعا اصوله وقواعده © اقتضى الأمر ان نبحث عن 
اول دور نشأته وتدوين قواعده وان لم يؤلف فيها وم 
تبواب على النحو الذي صار عليه هذا العم بعد القرن 
التالكه وها بده هن الأارفية ٠‏ 

ذكرنا فيا تقدم انه لم تككن حاجة تدعو الى البحث في 
مسائل هذا العلم بقصد التأليف والتصنيف » لتكون مسائله 
اصولاً وضوابط يرجع اليها » لأن الحاجة الداعية الى التصنيف 
اتا تندفع بمراجعة النبي (ص) عما بهم؛ السائل 
من الأحكام . 

وهكذا بعد النبي (ص) لم يبد الشعور بالحاجة الى 
البحث في مسائه على انه عم يعتمد » ولكن كان يدور 
البحث في بعض مسائله » لمناسيات الداعية الى . ذلك إلا 
في مسألة الناسخ والمنسوخ »© فان هذه المسألة مما جاء به 


كيار 


النبي (ص) فإهمالها تضييع لبعض احكام الشريعة » فالبحث 
فبها موجود في الصدر الأول للاسلام في زمانه (ص) وبعده 
بين المسامين خصوصا بين الأئمة اهل البيت (ع) واصحابهم »> 
فان بعض الآيات وردت بصيغة العموم » مع انه كان المراد 
منها واحداً فلا بد من معرفته » وقد بين ذلك النبي(ص) 
وحفظه عنه الأتمة (ع) والحفاظ للقرآن وغيرهم . 

اول زمان الصحابة » كان يبحث فيبا من حيث عموم 
ولا بد من معرفة الحصص لأنه مما جاء به النبي (ص) 
ومع وجوده لا نحوز للمسامين الأخذ بعموم العام 0 وقد 
حي في ترجمة أحوال ابي بكر انه قد جرى الحوار 
ببنه وبين عمر في العموم والخصوص © 5 انه وقم الحوار 
في هذه المسألة بين ابي بكر والزهراء علييا السلام ‏ يوم 
مطالبتها ابا بكر بان يدفع اليا ارثها من النبي (ص) 
وبفدك » وكان ذلك منها (ع) ردا على ابي بكر اذ ادعى 
انه سمع من الني (ص) قوله : نحن معاشر الانبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة'١؟‏ فردت عليه قوله هذا منكرة صدوره 


)١(‏ هذه الرواية غير صحبحة ولم تصدر عن الني (ص) فلا يصح 
ان يتمسك بها لمنع فاطمة (ع) هن ارثبا » ومن ( فدك ) التي هي 
نحة من الني (ص/لابتته الزهراء ملام الله عليبا ولو كانت قد حت 


خض 


من النبى (ص) قائلة : افي دين الله ان ترث اباك ولا ارث 
الي » ام انت اعم بعموم القرآن وخصوصه من الي ؟ وقد 
ذكر امير المؤمنين علي (ع) جملة من مباحث الاصول ونتّبه 
الناس عليها فيكون بذلك واضعا لقواعد هذا العلم » فقد 
اشار في نج الملاغة؟١)‏ الى ما هو موجود في القرآن من 
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص » والنوافل والفرائض والرخصة 
والعزيمة » والمطلق والمقيد» والحم والمتشابه > وهما المجمل 
والمبين » والواجب الموقت وغير ذلك » فم تكن مسائل عم 
الاصول وقواعده مبملة في صدر الاسلام ولا التذاكر فيها 
ادم عا عمدرماة.وا تانمي ناا # يل كن اليدت 
والتذاكر فيها موجودا » ووضع الهم من مسائله وتدوينها 
حان موضع الاهتام كالاهتام بتدوين الحديث » فقد القى 


ح صدرت عن النبي (ص) فلا يمكن ان يجبلبا علي (ع) لانه تعلكّم من 
رسول الله (ص) كل ثيء من احكام الشريعة ولا بد له (ص) من 
ان سسبّن هذا الحم لعلي (ع) ولفاطمة لو كان قد صدر منه حتى 

تقف فاطمة (ع) الموقف المعبود في خصومتها مع الي بكر في 
شأن ارثها وقدك » ولم يكن الني (ص) يسر بشيء من امور الدين 
الاق كر »يفيه عن عل ع2 بل كان رريبين "احتكام. اله لكل 
الناس فما هو السبب في ان يسر الى ابي بكر بقوله : نحن معاشر 
الانبياء لا نورث ؛ وكيف يصح ان يقول نحن معاشر الانبباء بصيغة 
لمجم مع انه تعالى قد صرح في كتابه العزيز بانه قد ورث سليان 
داود الخ . الحديث شجون ولسنا الآرف في هقام تنبيه الخواطر الى 
ما في هذه الرواية وما جرته من المآمي عل المسامين . 

. طبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر‎ ١ ص مم ج‎ )١( 


"54 


الامامان الباقر والصادق (ع) الى اصحابها والرواة عنها 
القواعد الاصولية التي يحتاج اليها المجتبد في استنباط الاحكام > 
وببان الوظيفة العملية عند فقد الدليل على الحم الواقعي » 
فقد روى هشام بن سالم عن ابي عبد الله (ع) قال : انما 
علينا ان نلقي اليم الاصول وعليم ان تفر'عوا ؛ وروى 
احمد بن ابي نصر عن الرضا (ع) قال : علينا القاء الاصول 
وعليم التفزيع”" والمراد بالاصول في هاتين الروايتين ماهو 
اعم من قواعد اصول الفقه ومن القواعد الفقبية الكلية » 
فان القاعدة الفقبية يطلق عليها الاصل . 
مأ القأه الائمة من الاصول . 

ومما القاه الأمّة الاقر والصادق والرضا (ع) من القواعد 
الاصولية » قواعد الم بين الحديثين الحتلفين المتعارضين » 
وقواعد الترجيح لاحدهما على الآخر »> وقاعدة التخبير بين 
المتعارضين اذا فقد المرجح وقاعدة العرض على الكتاب 
والسنة » وهذه القاعدة قد ادلى بها النبى (ص) ف حماته 
الشريفة » والائمة (ع) تبم له في ذلك © وفيا ورد علنهم 
(ع) بان الناسخ والمنسوخ » واحم والمتشابه » وعدم جواز 
الاخذ بلمتشابه ولزوم رده الى المحم © والقوا الى اصحابهم 
انه بحوز العمل يخبر الواحد © الذي مباحث حجيته 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء كغر اب المنع من العمل 
بالقباس والرأي . 
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من اهمالمباحث الاصولية» وكذلك مباحث امع بينالحديثين 
المتعارضين والترجمح بينها من اعظم المسائل الاصولية » وقرروا 
جواز العمل بالظواهر » وهو مسألة اصولية عظيمة » ومنعوا 
من العمل بالقياس » والرأي كا أسلفنا البحث فيه » ومنعوا من 
تفسير القرآن بالرأي > وأمروا بالنظر في غريب القرآن وتفسيره 
والناسخ والمنسوخ وحثتُوا على الرجوع ف معرفة ذلك الى العالمين 
به » وهم اهل الببت ( ع ١١)‏ وكان مما القوه واملوه على اصحابهم 
من القواعد الاصولية دليل حجية الاستصحاب » واصالة الحل 
والاباحة » وقاعدة الطبارة » واصالة البراءة واصالة الصحة » 
وقاعدة الفراغ » وقاعدة التحاوز » وقاعدة المد » وقاعدة 
القرعة » وغير ذلك من الاصول والقواعد التى دستعملها الفقبه 
اجتهد فياستنباط الحم الواقعي او بيانالوظيفة العملية الشرعية 
عند فقد النص او تعارضه مع غيره» سواء أكان ذلك فيالشببات 
الحكية او الموضوعية» وقد الف جماعة فيالذي ذكرنا من اصول 
الامة ( ع ) التي القوها على اصحابهم منبم الحر العاملي فان له 
كتاب الفصول المهمة في اصول الائمة ( ع ) وقد تعرض عاماونا 
الاصوليون لما أشرنا البه من القواعد الاصولية واكثروا البحث 
فبها وفي مفاد أدلتها فلتراجع كتبنا الاصولية : 

وخلاصة القول : ان معظم القواعد الاصولية واهمها » والتي 
عليها مدار استنباط الاحكام الشرعبة قد القاها الائمة (ع ) على 

)١(‏ براجع كتاب الوسائل ٠‏ كتاب القضاء منه ينظر ما ورد في ابواب 
هذا الكتاب . 


و واوا 


اصحايهم ودونوها كا دونوا الحديث »> فالامامان الباقر والصادق 
( ع ) هما اللذان بدآ في القاء الاصول على اصحابها » وقد دونت 
مع الحديث في زمانها » قبل ان يخلق الشافمي » وقد التّف في 
مباحث الالفاظ هشام بن الحم » وهو من اصحاب الصادق 
(ع )»2 والّف في مباحث اختلاف الحديث وتعارضه ووسائل 
اجرح والتعديل » يونس بن عبد الرحمن من آل يقطين » روى 
الاحاديث في ذلك عن الامام الكاظم (ع)”0 وقد روى 
اصحابنا احاديث اختلاف الحديث وتعارضه والجرح والتعديل 
عن الصادق ( ع ) ايضا . 

فالائمة ( ع ) وان م يؤلفوا وم يصنفوا كتبا في اصولالفقه » 
ولكنهم أسسّسوا قواعده واملوها على اصحابهم ودو نت فيزمانهم » 
والتألئف في ذلك على النحو ال #ألوف بين المؤلفين قد صدر من 
اصحابهم » فبشام ألنّف في مباحث الالفاظ وهي جزء من عم 
الاصول المعروف الموم » ويونس بن عبد ال رحمنقد صنّف في 
مسائل اختلاف الحديث وتعارضه» والجرح والتعديل وهي جزء 
عظم من هذا العلم » فقد سمق هذان العالمان الشافعي في التأليف 
في عل الاصول » فان كان فيالسبق الى التأليف في هذا العلم فضيلة 
الابتكار » فبذان العالمان قد سبقا الشافعي الى هذه الفضيلة 
وهو تبع لما وان زاد عليه! في البحث » فلا يعد الشافعي اول 
من ابتكر التأسيس لقواعد عل الاصول والتصنيف فيها » بل 

)١(‏ ذكر هذا السيد الحجة السبد حسن الصدر قدس سره في كلاب 
تأسيس الشيعة . 





لمكن 


المؤسس والمبتكر لقواعده هو الامامان الباقر والصادق ( ع ) ©» 
والمؤلف او المصنف فيه هو هشام وعيد الرحمن المذكوران » 
نحن لا نريد ان نغض من مقام الشافعي » ولكن نريد ان نقول 
انه ليس اول من أسس عل الاصول» وانه لم يكتب جميع ابواب 
هذا العم » فانا بعد ان راجعنا كتابه ( الرسالة ) وجدناه قد 
تعر'ض فيه لشطر من اصول التفسير ولكثير من المسائلالفقبية 
. فكأنه في مقام استخراج الاحكام من الكتاب والسنة » وهذا 
مقام الفقيه الذي يعمل قواعده الاصولية ويطبق الفروع عليها » 
وم يذكر عن علي ( ع ) إلا بعض روايات في الجزء اللاني من 
الرسالة وم برو_عن غيره من الامة ( ع ) شيئا » وجل ما بحث 
فيه من مسائل اصول الفقه خمسة مواضيع : 

)١(‏ - تكلم بعد المقدمة على البيان وكيفيته في 
الكتاب والسنة وانه قد يكون نصا » وانه قد يكورتف 
ما الحيىم فرضه في الكتاب وبينت كيفيته » على لسان 
النبي (ص) وقد يكون مما سنه رسول الله (ص) الى آخر 
ما كتبه في هذا الباب من المناسبات المتعلقة به > وقد 
سبقه الى الاشارة الى هذا علي (ع) فما نقلناه عنه من 
نبج البلاغة ولكنه (ع) بّن ذلك على نحو الإيجاز والاشارة 
الى نفس القاعدة وذكر ذلك الإمامان : الباقر والصادق (ع) . 

وذكر الامام الرضا (ع) ان الامر في الكتاب العزيز 
قد يكون امر فرض ووجوب > وقد يكون امر فضل 
ورجحان »© »4 ونميه تعالى فبه قد يكون نبي تحريم > وقد 


راونا 


يكون نهي اعافة وكراهة » وما لم يرجد في الكتاب 
بيانه يبين النبي (ص) كيفيته » فأمر النبي (ص) قد 
يكون امر فرض > وقد يكون امر فضل ورجحان ©» 
ونهبه قد يككون نمي تحريم > وقد يكون نهي اعافة 
وكراهة » واذا ورد خبر مخالف لأمر الله ونبيه يعرض على 
الكتاب » فما وافقه أخذ به وترك ما خالفه فاذا لم 
يوجد في الكتاب مضمونه عرض على السنة فيؤخذ بما 
وافقها وما خالفها يطرح » واذا كان أمر الله ورسوله أمر 
فضل أو نبهمها نبي اعافة وكراهة » فالخير اللخالف تكون 
الرخصة والتخمير في الأخذ به » وقد نقلنا هذا تلخيصاً 
لحديث طويل جاء عن الرضا (ع) جوابا عن سؤال يتعلق 
بالحديثين المختلفين في الشيء الواحد عن رسول الله (ص) » 
فم يذكر الشافمي شيئا في هذا الياب م يكن مأخوذاً عن 
أة اهل البيت (ع) . 

(؟) - مبحث الناسخ والمفسوخ وقد اطال الكلام فيه 
بذكر الأمثلة والمواره له من الكتاب والسنة » ثم ذكر 
باب العلل في الاحاديث الذي وجد مثلها نصاً في الكتاب 
وما لم بوجد فيه وما تكون متفقة »> وما تكون ناسخة 
ومنسوخة © وما تكون مختلفة وليس فيها دلالة على ناسخ 
ومنسوخ » وما يككون فيه نهي لرسول الله (ص) تحريمي » 
وما يككون نهبه على الاختيار » ونمبي كراهمة وتنزيه » 
فذكر بعض وجوه الاخللاف في ذلك » وامثلة من 


كن 


الاحتاديت" المزوية ».ويعوه: ذلك 'آلى: رقم "التنافي. والتعارض 
بين الاحاديث » ونحن في ذكرنا ذلك فيا نقلناه ملخصاً عن 
ديت الرنا في اغلاف الحديئين: عن رسول الل '(ض) ف 
النوم الزاسكد © وعرفة القامع مو المفلدوح. .ريم فنا ان 
الآثار المروية عن اهل البيت (ع) فاهم اعرف بالناسخ 
والمنسوخ من كل احد . 

(م) - اختلاف الاحاديث على وحه التعارض » والاخذ 
بالارجح اذا وجد له مرجح من كون الراوي او 
واحفظ »© او كان رواته اكثر عدداً » او كان حديثه 
اشبه بكتاب الله تعالى او اشبر © او اعم ©» او احفظ » 
الى غير ذلك مما ذكره من المرجحات . 


)01 ذكر هذا في الرسالة ص .م ١م‏ في الطبعة التي علق 
عليها ابو الاشيال احمد محمد شاكر » ولذا قدم رواية عمان وعمادة بن 
الصامت على روايه اسامة » ثم قال : واب هريرة اسن واحفظ من 
روى الحديث ف دهره » ويلاحظ عليه أن أيا هربرة 0 يكن احفظ 
من روى الحديث ولو كان يحفظ الكثير من حديث رسول الله (ص) 
لا كان للخليفة الثاني ان يملعه عن الرواية عن رسول الله (ص) » 
وقد منعه من ذلك وتوعده اذا روى » والترجسح بالسن غير صحيح » 
لمن كبر و لمن( ين عديئة بل كن يكلب وإطريك 
وم هن صغير في السن كان صدوقا » فلمدار في قبول الحديث على 
الوثثقة والصدق » ولو اردنا ان نناقش كل ما جاء في ( الرسالة ) لكنا 
قد خرجنا عن موضوع يحثنا » فان انجال واسع لمناقشة مع الشافعي » 
لان كثيرا مما ذكره فى الرسالة غير هسم به لا من حيث التطبيق ولا 
من حيث الرواية وتأصيل القواعد والاصول , 


4 


وقد اثشيرنا آنفاً الى ان احكام التعارض والترجيح 
والتعديل قد ذكرها الامام الصادق واملاها على اصحابه 
وذلك قبل ان يخلق الله الشافعي . 
في حديثه عاقلا لما يحدث به عالاً بما يحيل معانى الحديث 
من اللفظ 2١١‏ حافظاً لما يحدث به غير مدلس . 

وقد اششرنا آنفاً الى ان الاعة الباقر والصادق والكاظم 
والرضا ( ع ) قد املوا على اصحابهم جواز العمل مخسبر 
الواحد الثقة » وقد وردت عنهم روايات تجواز تفل 
الحديث با معنى اذا حصل الامن من تغبير معثاه » والمدلس 
لا يقبل خبره اذا علم تدليسه او ظن فيه ذلك . 

هه( الاجماع ودليل ححيته : 

(؟) - القياس وقد تجعله والاجتباد" اسمين لمعنى واحد » 
ثم تكلم ف الاحتهاد ومناشىء وجوبه أو حوازه 2 

(9) - الاستحسان وقد حرام العمل به اذا خالف الخبر» 
وعيّر عن الاستحسان انه تلذذ » لا يقول به الا عال 
بالاخبار عاقل للتشبيه عليها » هذه هي المواضيعم التي 
بحث فيها الشافعي © والقياس والاستحسان لا يقول بهما 
الامامية ولا امتهم (ع ) فالبحث فييما يمل عندمم » 

)١(‏ اي اذا نقل الحديث بامعنى يازم ان يكون عارفا بعاني 
الالفاظ حتى لا يحصل تغبير في معنى الحديث المسموع . 


م 


والمواضيع المسة التي بحث فيها لم تنحصر فيها مسائل عم 
الاصول » فيكون قد بحث في بعض مباحث هذا العلم . 

وبالملة لم تكن امهات مسائل علم الاصول مهملة قبل 
الشافعي بل كانت مدروسة معروفة وقد حصل التذاكر 
فبها بعد وفاة النبى ( ص) كا اشيرنا اليه في اول البحث » 
وكانت قواعده واسسه مدونة في عصر الباقر والصادق (ع ) 
وقد 'صنيّف في بعض مسائله قبل الشافعي فم يكن الشافعي 
اذ صنف فيه مؤسسا لقواعده ومبتكراً لها وانما صنف 
فها هو موجود ومؤسسٌ القواعد وان كانت لم تنظم مستقلة» 
ولا نغض من مقامه اذ نقول هذا فان له مقامه من العم 
والفضل وسبقّه” لمن تأخر في التأليف انما كان لشعوره 
بالحاجة الى تأصبل قواعد عم الاصول > واما عند الامامية 
فلم تبدأ الحاجة الى التأليف في هذا العلم الا بعد الغيبة 
الكبرى » فلا يكون الشافعى قد صنف فى شيء يحخبل 
قزاضفة بواسية طناء الإمامنة:, ١‏ 


ادوار علم الاصول : 

)١(‏ دور النشأة والتدوين »© ابتداء النثشأة كان قبل 
زمان الباقر والصادق ( ع ) كا ذكرناه في اول البحث في 
نشأته » ولكن انتشار النشثأة والتدوين كان في زماهما (ع) 
وينتبي هذا الدور بالغيبة الكبرى للامام المنتظر (ع) . 

ع 


اوس 


(؟) دور التأليف والتصنيف في مسائل هذا العلم : 
ويبتدىء هذا الدور من زمان الفقيه المتكلم الحسن بن علي 
ابن ابي عقيل العانى » وهو من !كابر علمائنا المتقدمين ومن 
رؤساء مشايخنا الفقباء الماضين . قال العلامة الطباطبائي في 
ترجمته : هواول من هلاب الفقه واستعمل النظر وفتق 
البحث عن الاصول والفروع في .ابتداء الغيبة الكبرى )١١‏ 
وبعده الفاضل ابن الجنيد وهما من كبار الطبقة السابعة 
وابن الي عقيل اعلى منه طبقة فان ابن الجنيد. من مشايخ 
المفيد وهذا الشبخ ( أي ابن ابي عقيل ) من مشايخ مشبخة 
جعفر بن حمد بن قولويه كما علم من كلام النجاقي . 

ولابن الجنيد كتاب في الاصول يسمى ( كشف التمويه 
والالتباس ) على اخمار الشيعة في امر القباس © وقيل انه 
كان يعمل بالقياس ولذا تركت اقواله » ولكن لم يثبت 
عنه هذا فلتراجع ترجمته في تنقبح المقال للعلامة المامقاني . 

ثم تلا هذين العالمين الجليلين في التصنيف في الاصول » 
الشيخ المفيد وبعده عل الحدى السيد المرتفى »© والشيخ 
ابو جعفر مد بن الحسن الطومي > ومن بعدهم من عامائنا الى 
ان استوى عل الاصول على سوقه واستوفيت مباحقه 
وتكامل وضع قواعده ومسائله » وينتبي هذا الدور بوفاة 


فابن الي عقبل كان من المعاصرين للامام الكليني رضي الل عله , 


ولاس 


صاحب العام رحمه الله » وهو الذي بدأ في تحقيق مسائل 
هذا العم وفتح الباب فيه لمن بعده من الحققين > ونبّه 
الخواطر الى ما ينبغي ان يسلك في تحقيق مسائله على نحو 
اكمل من تحقمقبا في زمارن من تقدمه ©» وكانت وفاة 
صاحب العالم وهو الشيخ حسن بن الشبيد الثاني العاملي 
رحمهما الله » بعد الالف والسنة الحادية عشرة هجرية . 

(*) دور التوسع في التحقيق الذي فتح بايه صاحب 
المعالم رحمه الله » ودور نمو الافكار ونضوحبا فقد ترامت 
الافكار الناضجة على مسائل هذا العم حتى وصل الى آفاق 
بعيدة في عام التحقيق والنضوج كما يعم ذلك من ملاحظة 
كتاب التعليقة على كتاب معالم الاصول وما بعدما من 
الكتب التي الفت الى آخر زمان شيخ الفقباء والمحققين 
الشيخ مرتفى الانصاري رحمه الله » ويمتد هذا الدور الى 
اواخر المائة الثالثة بعد الالف هحرية . 

(4) - دور التبذيب في التبويب والتنسيىق وحسن 
تحر بر المسائل © ودور الابداع في التحقيق » ولا نزال 
التحقيق في مسائه سائراً لان الاجتباد في مسائه وفي 
مسائل الاحكام الشرعية واجب »© فباب الاجتهاد مفتوح 
ولا حجر على العقول » والمواهب من الله. تعالى مفاضة على 
عباده وقد ينتج المتأخر في تفكيره ما لم يتوصل اليه فكر 
عن سيقة . 


وهذه الادوار تمر بعلم الفقه فقد كان زمان البي (ص) 


كنا 


زمان التشريع وزمان البيان والشرح للقرآن الشريف وفي 
زمانه ( ص ) بدأ التدوين للحديث وبقي تدوينه مستمّراً 
الى زمان الغيبة الكبرى للامام المنتظر (ع ) . 

وبعد هذا الزمان بدأ تبويب الفقه الذي بدأ به الكليني 
مبوبا للاحاديث على نحو اكمل وأتقن وعلى مقتضى عناوين 
المسائل الى وردت ف حكبا ادلة شرعية » وهكذا فعل 
غيره عن حامس لديف ريما اق ان عقيل فى <الدك 
مستعملاً لتطبيق الفروع على الاصول »© ثم حصل التنة 
في الفقه وابوابه » وبدأ ذلك من زمآن الشيخ المفيد » ثم 
من اواخر زمان الشيخ ابي جعفر الطوسي بدأ على نحو 
امل دور النظر والاستدلال واستنباط الاحكام على طريقة 
الجتبدين > وكان استعال هذه الطريقة موجوداً في 
زمان المفيد وما قله » الا انه لم يكن على النحو الا كمل 
ثم في زمان المحقق الحلى والعلامة رحمهما الله بدأ التوسع في 
التحقيق والنقض والابرام في طرق استنباط الاحكام من 
الكتاب والسنة والقواعد الشرعية » وبقي التحقيق ولا 
يزال سائراً الى البوم وقد صدر من تأليف وتصنيف 
عامائنا رضوان الله عليهم في الفقه موسوعات كثيرة جدا 
لا يوجد مثلبا ولا في عددها عند بقبة امل اللمذاهمب 
الاخرى . 

ومن مراجعة كتب الحديث التى صنفها عاماونا رضوان 
اذ علي كالتكليى ومن بده :وبر اعييدة كني الامايلال 


احلن 


والنظر في الفقه يعم مذهب الامام (ع) بل جميع الائمة 
من على الى المبدي المنتظر ( ع ) لآن فقباءنا يفتون على 
طبق ما صح عندهم من الروايات المأخوذة عن أهل البيت 
(ع ) وعلى طبق القواعد والاصول الشرعية ال مأخوذة 
عنهم (ع) . 
استعراض لبعض المسائل الاصولية وأقسام الحديث 
وشروط العمل به . 

استعرض الشيخ ابو زهرة في انحائه في كتابه ( الامام 
الصادق ) اقسام السنة وانها متواترة او خبر وألحد »> 
واوصاف الخبر من حيث انه صحيح او ضعيف وغير ذلك 
من اوصافه » وشروط الراوي والعمل بالحديث © وحجية 
اخمار الاحاد » وتعارضها » وادلة حجيًة الخبر الواحد » 
ويحث في مباحث العام والخاص وتعارضها © والمجمل » 
والمبين » وجواز تأخير البيان عن وقت العمل » وفي 
الناسخ والمنسوخ » وكان بحثه في ذلك كله على سبيل 
المقارنة بين آراء السنة والشيعة في هذه المباحث > وعلى 
سبيل تعراف آراء الشيعة فيها وكان ما عرضه من 
آراغم جاريا على مقتضى ما فبمه من كلام عامائنا في هذه 
المباحث »> ولكنه لم يصل الى المقصود من كلام كثير منهم 
ولذا لا نقره على ما جاء به من العرض والمقارنة خصوصاً 
وان كثيراً من المسائل التى تعرض لما هي مطرح الانظار 





ب لخرا 


وقد اختلفت فيها آراء الحققين المتأخرين » فم من آراء 
الشيخ المفيد والسيد المرتفى والشيخ الطومي © والحفى 
والعلامة » رحمهم الله » قد ناقشها المتأخرون عنهم وك من آراء 
للمتأخرين قد ناقشها المتأخرون عن هؤلاء عندما وصل عم 
الأصول الى دور النضوج الكامل في الأفكار » ودور 
الابداع ف التحقئق ©» و من اصطلاحات وآراء ذهب 
الها عاماء دراية الحديث © قد نوقشت من قبل المتأخرين 
ا حققين » وصارت غير جديرة بالاتباع لاندراجبا تحت 
عنوان واحد » هو ضعف الحديث . : 

ومن جملة ما اختلفت فيه الآراء حجية الخير الواحد» 
فقد منع من حجيته قوم كالسيد المرتفى وابن ادريس 
واتباعها » وصار هذا الرأي مبملاآ بعدم لاستقرار بناء 
اهل القول الثانى على حجية الخبر الواحد ولا بزال هذا 
الرأي متبعا الى يومنا هذا » وسيبقى متبعا لقيام الادلة 
القطعبة على حجبته > واذا كان الآمر كذلك فالمقارنة لا 
تصح على نحو الجزم الا فيا اتفق عليه الأصول.ون من الشبعة 
لا فما اختلف فيه » وعلى أي حال لا نرى البحث معه 
في اخطائه في المقارنة والعرض مها لأن مسائل الاصول 
مدونة محررة في كتب الاصول على احسن ما ينبغي » 
وكذلك ما يتعلق باقسام السئة والحديث واوصافها وشروط 
الراوي. مدون في كتب دراية الحديث © ومحاسية الشيخ 
ابي زهرة على ما لم يصب فيه العرض والمقارنة تحتاج الى 


متم نو عو تق 0 


51١ 


نرى أهمية للتأليف فيها ولا جدوى »2 لا لا جدوى في 
مناقشة ايحاثه في الاجماع » نعم لا بد من التعرض ناقشته 
في بعض النقاط التي وردت في طي كلامه في هذه الاحاث 
وهي أمور . 

مناقشة ابي زهرة في تواتر حديث الغدير . 

) ذكر فى ص «مبم من كتابه ( الامام الصادق‎ ١ 
ان حديث الغدير عند اهل السنة لا يعتبر حديثا متواتراً‎ 
من حيث سنده ومن حيث دلالته يخالفونهم فيا يدل عليه‎ 
اذ لا يعتبرونه نص في ان عليًا إمام او اولى بالامامة‎ 
٠ من غيره‎ 

ونقول اما من حمث السند فالحديث متواتر عند الشبعة 
والسنة » وقد ألّف الشيعة في سنده وذكروا أسماء من 
الششخ عبد الحسين الأميني حفظه الله تعالى وجزاه خيراً 
وقد ذكر اسانيده من طرق السئة وهي كثيرة جد 
بواستطبا يترقى الحديث من مرتبة التواتر الى حد الضرورة 
والبداهة فلو راجع الشيخ ابو زهرة هذا الكتاب واسمه 
( الغدير ) لرأى انه لا يحوم حول تواتر الحديث شبهة 
أصلآا » كا ان صاحب كتاب الغدير وغيره قد يحث في 
دلالته واوضح هو وغبره كصاحب كانت المراجعات 


لالض 


( الامام شرف الدين ) دلالته على ان عليًاً (ع) هو 
الامام والأولى بالامامة من غيره من الصحابة وان غير علي 
(ع) لا حتى له في الامامة والخلافة بمقتمى نص الحديث . 

دلالة الحديث على انحصار الامامة في على ( ع ) واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار » ولا تخفى على العربي 
العارف بأساليب الكلام » لا تخفى على من وفتق الى 
الاعتقاد بإمامة علي ( ع ) وولايته على المسامين بعد الني 
(ص) ومن يناقش في دلالته على ذلك فقد حرم من نعمة 
الولاء والاعتقاد بإمامته »2 وانني اترك البحث في سند 
الحديث وتوضيح دلالته على إمامة على (ع) وخلافته » 
واحيل الشيخ ابا زهرة. وغيره على ما اششرت اليه من 
الكتب ليرى بطلان ما يدعيه من عدم تواتر سند الحديث 
وعدم وضوح دلالته . 


منأقشة كلام الشبخ ابي زهرة في دعواه على الامام ( ع ). 

؟ ‏ ذكر في كتابه المذكور ص بوم : ان الامامية 
لا يأخذون بأقوال الصحابة » ثم قال : وقد قلنا من 
قبل ان الامام الصادق رضي الله عنه اخذ بقول عبد الله 
ابن حمر . 

ونقول : قد قلنا ان الامام الصادقى (ع) وغيره من 
الائمة لا يأخذون بقول اي انسان من الناس كان من 
الصحابة ام من غيرهم لاستغنام في العلم عن كل احد الا 


ادذن 


الني ( 00 علومهم عنه مباشرة كعلي والزهراء 
0 لحسين » وعن بعضهم بعضاً كبقية الائمة 
(ع) » 00 0 1 الني (ص) في حقهم : لا تعاموهم 
فانهم اعلم منىم > ذكر ذلك في ذيل حديث الثقلين وقد 
تقدم ذكر هذا الحديث الشريف . 

م ما ذكره في كتابه ( الامام الصادق ) ص هلام 
في مباحث خير الواحد وادلة حجيته فانه بعد ان ادعى 
ان دلالة القرآن قطعية'٠'‏ ذكر كلامآ لصاحب العالم رحمه 
الله أورده (اي ف المعالم ) ) ردأ على من أدعى ان لكام 
المستفادة من ظواهر الكتاب معلومة غير فتاوه “أن 
قطعية الدلالة > واليك كلا م المعالم المنقول عنه في كتاب 
ابي زهرة : 

« واحكام النطاب كلها من قسل خطاب المشافهة »© 


)1( وذكر 5 ص ممم في مبحث العام والخاص والقرآن اناك 
المراد بالقطعية هو نفي الاحيّال الناشىء من دليل لا مطلق الاحتال » 
ولكن قطعية الدلالة حتى بهذا المعنى غير حاصلة لان نفي احتال 
وجود مخصص للعام لا يكون الا بواسطة اصالة عدم المخحصص والمقيد 
الممين لامراد » وهذه الاصالة لا تقتضي رفع اأصل الاحتّال بل تقتضي 
البناء على عدمه فتعود الدلالة ظنية » فقطعية الدلالة لا تكون الا مع 
انتفاء مطلق الاحتال وجدانا . 


14م 


وقد مر انه مخصوص بلموجودين في زمن الخطاب وارتف 
ثبوت حكده فى حقى من تأخر »2 الما هو بالاجماع » وقضاء 
الضرورة باشتراك التأليف بين الكل ©» ومن الجائز ارنف 
يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدل على ارادة 
خلافبا » وقد وقم ذلك في مواضع عاناها بالاجماع ونحوه» 
فحتمل الاعتاد في تعريفنا سائرها على الامارة المفيدة للظن 
القوي » وخبر الواحد من جملتبا"؟؟ » . 

واعترض ابو زهرة قائلآ : وان هذا الكلام يفيد معنى 
غرقناً » وهو ان خطاب القرآن خاص بال موجودين قي زمن 
النبي (ص) وقد ثبت لغيرهم بالاجماع » ويبما تحكم به 
الضرورة من اشتراك جميع المكلفين الى يوم القيامة في حم 
واحد » وهذا لا يمكن ان يكون نظراً سليما » ذلك لآن 
القرآن يخاطب الاجيال كلها » ولا يخاطب جيلاً واحداً » 
وإلا كام قن صن اشوا والغلية اق حي اشعيقا إلا 
بدلمل آخر © فان قالوا الاجماع > نما سند الاجماع » وان 


)1( وتلمة كلام المعالم الذي 3 ينقله انو زهرة مع انه من تام 
الاشكال على مدعي معاومية الحم المستفاد من ظواهر الكتابي » هو 
قوله : ومع قيام الاحوّال ينتفي القطع بالحمء ويستوي حينكذ الظن 
المستفاه من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر الى اناطة التكليف 
به » لابتناء الفرق بينها على كوت الخطاب متوجها الينا وقد بين 
خلافه 0 ولظبور اختصاص الاجماع والضرورة الدالين عل المشاركة يي 
المفبد للظن الراجح بان التكليف يخلاف ذلك الظاهر . 


ن لذن 


قالوا ضرورة الاشتراك بالتكليف نما الدليل على هذا 
الاشتراك » وان كان »> وان ذلك تكلف يلا ريب © 
والأولى ان يقال ان خطاب القرآن يعم كل الناس » وليس 
خاصاً يحيل نزوله ولا جدوى في هذا النظر إلا ان يكون 
توهيناً للدلالة في نصوص القرآن الكريم » وذلك ما لا نظنه 
في احد من اهل الايمان » بل من اهل القبلة . 

في رد كلام ابي زهرة صحة ما قاله صاحب المعالى . 


ان الشيخ ابا زهرة يسارع الى الاعتراض على العاماء 
بمحرد ان ينتقش في ذهنه معنى يخالف ما هو عليه الواقع 
المقصود من كلامهم » وما اسرعه الى أخراج الؤمنين عن 
الامان » وعن كونهم من اهل القبلة لوهم عرض له واتخذه 
معتمداً فيا يسارع اليه . 

ان صاحب العام رحمه الله هو من رؤساء الحققين وفي 
الطلبعة في الذب” عن الدين » وفي اعلاء مراتب الاهان 
والصلاح والزهد والورع »© انه من الطراز الأول في المعرفة 
بالقرآن واحكامه » والحديث وفئونه »© والفقه والآأصول ©» 
وغير ذلك من العلوم الاسلامية ؛ فكان من اللازم على أبي 
زهرة ان يدقى النظر في كلامه ولا يسارع الى نقده قبل 
تفهم مقصوده مما افاده في تحقيق القول في الخطابات الشفاهية . 

ان صاحب المعالى رحمه الله وغيره من المسامين لا يرتاب 


في ان القرآن الكري أنزل على النبي (ص) ليبقى للأجيال 


0 


با اله القيامة » لأآن ذلك من الضروري الذي لا 
يحتاج الى برهان > وحديث الثقلين من جملة الأدلة المتواترة 
الدالة على بقاء القرآن وأحكامه الى ارن برد واهل البيت 
الثقل الثاني الحوض على النبي (ص) . 

هذا ما يعتقده صاحب الممالم رحمه الله ولذا ادعى 
الاجماع والضرورة على اشتراك الموجودين في زمان الخطاب 
ومن لم يكن حاضراً ولا تخلوقاً في احكام القرآن » فالاجماع 
من المسامين ثابت على الاشتراك في التكليف بين الموجود 
زمن الخطاب والغائب ومن يأقي من الاجيال > ولا يسأل 
عن مدرك هذا الاجماع » فانه الضرورة والعم » أترى هل 
يسأل عن دليل وجوب الصلاة وغيره من الاحكام الضرورية 
سائل بعد ان كانت من المسامات الضرورية بين المسامين 9 
أوليس حضرة الشيخ ابي زهرة قد قرر في مبحث الاجماء”١‏ 
ان المسامات الضرورية مع عليها بين المسامين ولا تحتاج الى 
إقامة دليل عليها ؟ وهكذا بقاء احكام القرآن للاجيالواشتراك 
الكل فيها الى يوم القيامة شيء مسم به بين المسامين وقد قامت 
الضرورة عليه » فلا وجه للسؤال عن مدرك الاجماع في المقام » 
بل قو لالشيخ ابي زهرة فيكلامه الذي نقلناه» وان قالوا ضرورة 
الاشتراك في التكليف فا الدليل على هذا الاشتراك » مناقضة 
ومصادرة » اذ بعد ان كان الاشتراك ضروريًا جمعا عليه » لا 





)010( راجع ص 65١‏ و 6:58 من كتاب الامام الصادق . 


ا 


يصح ان يقول فما الدليل على هذا الاشتراك ؟ ان صاحب المعام 
رحمه الله في دعواه ان احكام الكتاب كلها من قبيل خطاب 
المشافبة لا بريد بها كل ما في القرآن » بل بريد في هذه الكلية ما 
كان الكلام فبة من نوع الخطاب الذي يستدعي وجود حاطب 
يقصد افبامه » مثل قوله تعالى: ( با ايها الذين آمنوا ) ولا تشمل 
كليته مثل قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ... ). 

وانه اذ يقول باخغتصاص خطاب المشافهة بالموجودين زمن 
الخطاب » وباشتراك غيرهم من الغائب والآتي من الاجيال معهم 
فيالتكليف بالاجماع وقضاء الضرورة باشتراكالتكليف بينالكل» 
يبحث نحثاً عامماً ا د 
الفنتوى » ولا برساوتها دعوى جردة » كا هي حال المقلّدة 

وقد وافقه في بعض مقصوده ين 
الى الحنابلة القول باختتصاص -خطاب المشافبة بالموجودين في زمان 
الخطاب . ش 


ووجه هذا البحث العامي : ان الخطاب في القرآن وفي غيره 
لا يصح ان يوتجه بنحو الحقيقة الى الغائب والمعدوم لان الخطاب 
الحقيقي يقصد به الافهام ليحصل الانبعاث نحو المطلوب > 
ويستحيل افهام الغائب والمعدوم» لعدم الالتفات وعدمالوجود» 
رليست خطاباك القرآن مجازية تنزيلية » مثل قولنا ايها 
اللمل الطويل الا انحل » وغير ذلك من كلام العرب الذي خوطب 


يلين 


به الغائب والمعدوم والماد » ومالا يعقل »؛ واذا كان لا يصح 
خطاب غير الحاضر خطاباً حقيقياً نقول باخغتصاص الخطاب 
بالموجودين في زمن الخطاب » وباشتراك غيرهم معهم في حم ما 
خوطبوا به لقضاء الاجماع والضرورة على اشتراك الاجيال في 
التكاليف الى يوم القبامة » وهذا بحث عامي صحيح اذا م نجوز 
خطاب الغائب والمعدوم خطاباً حقيقيا . 
هكذا ينبغي ان يفهم كلام صاحب المعالم رحمه اللّ» فانه على 
هذا الطريق من البحث العامي يسير » وليس هو في مقام توهين 
الدلالة في نصوص القرآن تشهياً وبلا مبرر » فان دلالة الالفاظ 
على معانيها تقبع الاوضاع اللغوية » وما تقرر من مفاهيمها سعة 
وضيقا بنظر العرف » ولايصرف اللفظ جماهو ظاهر فيه من 
المعنى إلا بدليل » هذا اذا حصل اصل الظبور » وصاحب المعام 
يبحث عن امكان حصوله لا في توهين الدلالة بعد حصوها . 
والذي ينبغي ان يبحث فيه مع صاحب المعالم هو ان نتحقق 
وضع ادوات الخطاب والنداء » وانهبا موضوعة للخطاب 
الحقيقي على ان يكون قصد الافه ام مأخوذاً في مفبوم ذلك 
الخطاب ليحصل منه الانبعاث نحو المطلوب الذي قصد بالافهام» 
ام انها موضوعة له مجردة عن اخذ هذا القصد قيداً في المفبوم 9 
فان ثبت بحسب الوضع ان هذا القصد اخذ قبداً في مفبومه 
كا ادعاه بع ضاهل اللغة0١؟‏ صحت دعوى صاحب المعالم اختصاص 
)١(‏ هو صاحب جمع البحرين في مادة خطب » ونسبت هذه الدعوى الى 
غيره من اللغويين . 


لذن 


الخطابات الشفاهمة بالموجودين في زمن الخطاب لامتناع توجيه 
الخطاب نحو الغائب والمعدوم > واحتجنا في تعمم الحم الى غيرهم 
الى آتخر الاجبال الى دليل غير نفس الخطاب المشافه به » وقد 
ذكرن ان الدليل موجود والمد لله . 

وان ثبت عدم أخذ قصد الافهام في مفهوم الخطاب الحقيقي 
صح” الخطاي على نحو الحقيقة للموحود والغائب والمعدوم»وكانت 
الخطابات المذكورة يحسب الواقع واردة بنحو القاعدة الكلمة » 
على نحو القضية الحقيقية التي يثئبت فيها الحم لموضوعها على فرض 
وجوده » والذدي يظبر من تتبع موارد استععال ادوات الخطاب 
والنداء لغير الموجود ومن لا يعقل » انه خطاب حقيقة » ولس 
هو بجرد انشاء كلام بدون قصد الخطاب مع مخاطب »2 وعليه 
فقصد الافيام غير مأخوذ في مفهوم المخطاب الحقيقي » وان كان 
لغواً اذا وجّه الى من لا يفهم ولم يكن للمتككم غرض يدعو اليه» 
ولكن الدواعي الى خطاب غير الحاضر والذي لا يعقل كثيرة » 
فقد يكون الداعي اليه هو التحسر » او التسلي او ترويح 
النفس بذكر محبوب » او يكون الداعي ضرب القانون ليعمل به 
من لم يكن موجوداً او كان غير اهل. للعمل به عند صدوره © 
غير الحاضر الملتفت . 


منأقثمته فيا ادعأه اذا لم نقل يحجية خبر الواحد . 


(ه ) - ذكر في ص بالا انه قد يقول قائل اذا كان هذا 


برضن 


الفريق من علاء الامامية لا يثيتون الاحكام خبر الواحد فبل 
اعتمدوا على طريق سواه ؟ وقد أجاب الشيخ ابو زهرة عن هذا 
السؤال بمالا نرتضه فقال ما ملخصه : اذالم يوجد من اقوال 
الائمة ما ثبت بالتواتر بل كان خبر واحد د يُتنّحه الى الاجتهاد ثم 
الجاع فان ل يجمع علائم على شيء يتجمون ال ىالعقل وما يقضي 
به من حسزالفعل او قبحه فان اتة تفقوا على حك العقل كان الاجماع 
وان م . ام ا عق وفكره.. 

ل الذي ا 
نقول يحجية اخبار الآحاد من باب الظن المطلق » الذي نسمبه 
بنتيجة دلبل الانسداد اي اذا انسد علينا باب العلم » وباب حجية 
الخبر من باب حجيمة الظن المطلق» وحجمة هذا الظن تكون من 
احد طريقين : الحكومة » او الكشف » اي حكومة التقفل 
اهمال احكام الششرع والرجوع الى الاصول النافية التكليف فانه 
حمنئذ يستكشف من ذلك حجية الظن شرعاً » فكون الظن 
قطعي على حجية الخبر » والبحث في حجمة الظن المطلى )١١‏ 


, ومعنى اطلاقة انه لا يعتبر حصوله من امارة خاصة‎ )١( 


غرس 


طويل وعسق ولا يسعنا الآن الاتيان على كل ما قيل فيه . 

ولكن قد ثبت لدينا الدليلالقطعيعلى حجية اخبار الآحاد » 
فيكون البحث عن حجيتها من باب الظن المطلق مجرد فرض » 
وبجرد بحث عامي لا يرتب عليه فائدة عملية > فيندفع حينئذ 
سؤال ذلك السائل ولا يبقى له اي مجال . 

ثم ان ما ذكره في الجواب من الرجوع الى الاجتباد غير 
صحمح على اطلاقه» اذ الاجتهاد الصحيح هو ما يكون 'معتمّداً 
فبه على قواعد شرعية » دون القياس والاستحسان والمصالح » 
والاجماع الذي يحصل من الاتفاق على حك العقل غير حجة » اذ 
الاجماع لا يكون مدركه حك العقل » وقوله الاخير غير تام فان 
الجتهد لا يتبع فكره وعقله اذالم يكن ما يؤدي اليه فكره 
معتمداً على دليل او اصل معتبرين شرعا » وحك عقله يتبع اذا 
كان قطعيا » كا في باب الملازمة بين حك العقل والشرع » وكا في 
احكام العقل الاخرى التي سنوضحها في مبحث العقل الآتي 
وعلى كل حال فا اجاب به ما فرضه من السؤال غير 
صحيح فينبغي ان يلتفت من يطالع كتاب هذا الشيخ . 
منأقشة كلام ابي زهرة في الاجماع . 

(9) - بحث الشيخ ابو زهرة في الاجماع وتعرض الى 
نقاط هن مباحثه » نسب الى الامامية الالتزام بها ولما كانت 
هذه النسبة استظبارا استظبره من كلام علمائنا » وكان هذا 

رق 


رفون 


الاستظهار غير صحيح كان لا بد من التعرض لما ذكره 
ثم الرد عليه . 

قال في ص 4978 من كتاب الامام الصادق : ارنف 
الماع لا بد له من سند من اصل او كتاب أو سنة » 
ثم قال : ان الاجماع حجة في ذاته من غير نظر الى اصله » 
وقد استظبر هذا من كلام صاحب القوانين . 

اقول : بين قوله : لابد للاجماع من سند » وقوله : انه 
حجة بذاته » تناقض »2 اذ الاول يقضي ان يكون ححة 
باعتبار سنده 4 والثاني يقتضي ان يكون حجة لا باعتبار 
ذلك » والصحيح ان الاجماع بما هو اجماع ليس حجة > بل 
حجيته تكون باعتبار سنده » واما سند الاجماع فلا يكون 
اصلا » ولا حم عقل ولا قاعدة ©» اذ يسمى الاتفاق على 
الاصل وحم العقل وعلى القاعدة اجماعاً مدركيا » فالعبرة 
حنئذ بالمدرك لا بالاجماع فارن صح المدرك عمل به 
والا فلا. 

ومن هنا يظهر ان ما استفاده من كلام صاحب القوانين في 
(ص 04 ) من انه يجوز ان يكون سند الاججاع العقل » 
اذا بني على الحسن الذاتي او القبح الذاقي © استفادة غير 
صحبحة »© فاذا كان يحري في مسألة فقبية اصل او كان 
للعقل فيها حم » او كان هناك قاعدة فقبية تكون هذه 
المسألة من صغريتها » وقد ادعى فيها الاججاع » لا يكون 
هذا الاجماع حجة لعلومية مدرك الاجماع » بل اذا لم نعم 


اررض 


اعتاد المجمعين على هذا المدرك لا يكون اجماعبم حجة 
مادام يحكن ان يكون قد اعتمدوا في دعواهم الاجماع 
على الاصل او القاعدة او حك العقل » او روايات صحيحة 
معلومة لدى الباحث » فالاجاع الذي نبحث في حجيته 
باعتبار سنده هو الذي م يظبر دليل الحم في مورده. 

ومستند حجية 6 عند اهل التحقيق 0 
يكون كاشفا بلملازمة كشفا قطعيا عن رأي المعصوم أو عن 
وجود دليل معتبر » فلا يكتفي بالكشف الظني »> فا ذكره 
ف ص مغ من أن الاجماع يكون ظنيا ونكون ححة 
ليس صححيحا » وبئاء حجية الاجاع على كونه خبر واحد» 
غير تام وان ذكره بعض عمائنا » لان خبر الواحد الذي 
هو حجة ما يكون اخبارا عن حس »© لاعن حدس »كا 
هي الحال في نقل الاماع » فادلة حجية خبر الواحد 
لا تشمل نقل واحد للاجماع » ولو بني على حجيته من باب 
انه خبر واحد فالظن الحاصل من خبر الواحد يكون كالعم 
بعد ان كان دلمل حجية خبر الواحد قطعيا . 

وقال في آخر ص 59؛ ‏ .070ا؛ ما حاصله : أن اججاع 
الطائفة كلها الصريح غير حاصل » لان الطائفه متفرقة في 
الامصار © فمنهم بالحند » ومنهم بايران » ومنهم بالعراق 
وسوريا ولبنان وغيرها من البلاد الاسلامية وغيرها » فالاجاع 
عند الشيعة يتصور بقول فقبه لايعرف له مخالف »> وبهذا 
الاعتبار يتصور وقوع الاجماع عندمم . 


نارون 


اقول : الاجماع هو اتفاق الكل من الطائفة او المعظم » 
وهذا يحصل وان تناءت بلاد المجمعين لان اطلاع ناقل 
الاجماع على اقوالهم متيسر له بمراجعة كتبهم ومؤلفاتهم » 
وبسبب نقل اقوال العاماء المعروفين وغيرهم من اهل الفتوى » 
وحصول هذا النقل المأمون » والعثور على كتبهم ومؤلفاتهم » 
امر سبل © فقد كان العلماء قبل هذه الازمنة التي اصبح 
من السبل فيبا الحصول على الكتب ولو كانت في اقصى 
البلاد » يبذلون جبدمم للحصول على كتب العاماء البعبدين 
واستنساخها » ويقطعون المسافات البعيدة للتعرف على آراء 
العاماء وفتاواهم » فدعوى عدم امكان وقوع اتفاق كل 
الطائفة » او عدم حصول الاجماع الا في زمان الصحابة » 
غير صحيحة كما انه ظبهر عدم صحة قوله : ان الاجماع 
يتصور بقول فقمه لا يعرف له مخالف »© لان اتفاق جماعة 
لا يعرف هم مخالف لا يعد عندنا اجماع) فضلاً عن قول 
فقيه » اذ الاجماع هو اتفاق الكل او المعظم صراحة 
على الحم فليس مجرد عدم العم بالخلاف يحقق اجماعا . 

وقال في ص وإ : ان الاجماع السكوتي ينعقد ما 
دام لم يعرف له مخالف > واستفاد هذا من كلام صاحب 
القوانين » وكان قد فسر الاجماع السكوق بان يذهب 
واحد او جماعة الى رأي ويشتبر في عصره ولا يعرف له 
مخالف . ْ 
اقول : هذه الاستفادة في غير محلبا لان عدم ظبور 


ارون 


الخالف لا يحقق إجماعا كما ذكرناه آنفا » فالاجماع النكوتي 
بذاته غير حجة اذا لم يكشف باللازمة القطعية عن رأي 
المعصوم أو عن وحود دليل معتبر » وانى يكون له هذا 
الكشف ؛ نما نسبه الى الامامية في (ص 47١‏ ) من انهم 
يعتبرون الاجماع السكوق غير صحيح كما أن ما نسبه 
اليبم في هذه الصفحة من انهم يعتبرون الا ماع فيا اذا 
اختلف العاماء على 1راء © لان ذلك يعد اجماعاً على بطلان 
غيرها من الآراء » غير صحمح » اذ مع اختلاف الآراء 
والاقوال في مسألة لا يتحقق الاجماع » هذا وقد بقي في 
كلام الشيخ ابي زهرة في هذا المبحث ما هو نحل المناقشة 
ولا اهمية للتعرض لما بعد ان لفتنا نظر المطالعين الى ان 
ما يكتبه عنا ليس مسااً به » من اصله» او على اطلاقه وان 
في استظباراته واستفاداته قد وقع الخطأ الكثير . 

خطأ الشيخ أبي زهرة في تفسير الواقفية . 

(«9) - جاء في ص 4704 : ذكر الواقفية في كلام نقله 
عن صاحب القوانين » وفسر ''! الشيخ ابو زهرة الواقفية 
انهم الاخباريون الذين يقفون عند الاخبار ولا يتجاوزوتها 
بالاجتباد » وكذلك فسرها في ( ص 88 ) في اول مبحث 
العقل وبنى على هذا التفسير تقسم الاماميّة الى فريقين ©» 
فريق يقف عند النصوص المروية عن اهل البيت لا يعدوها » 


. ذكر هذا التفسير لاواقفية في هامش ص و07‎ )١( 





كرون 


وفريق يحتبدون فما وراء الاخبار . 

ان هذا التقسمم لفرق الامامية غير صحيح لابتنائه على 
اساس غير صحيح لأنه اعتمد فيه على ما فسر به لفظ 
الواقفية » مع ان الواقفية فرقة من فرق الشيعة > وهم 
بعده من الائمة المعصومين (ع ) وقالوا بان الامام الكاظم 
(ع) هو المبدي المننظر (ع) وقد ذكرت تفاصيل ذهايهم 
الى هذه العقيدة الفاسدة ف كتب عم الدراية وغيرها من 
كتب علمائنا » فكان من اللازم على الشيخ ابي زهرة حتى 
لا يقع في هذا الخطأ ان يرجم الى كتب فرق الشبعة ©» 
والى ها ذكرنا من الكتب » ان الواقفية المذكورين قد 
انقرضوا ولا نعم بوجود أحد منهم » وأما الاخباريون الدين 
هم قسم مقابل للاصوليين من الامامية فهم موجودون الى 
الآن » ويوجد منهم قسم كبير في جات البصرة من 
العراق > وفي عبادان »© والمحمرة من بلاد ايران . 
الشبخ ابي زهرة سيء الى صاحب القوانين . 

(4) - قال في آخر ص 49 > وفي اول ص 414 : وقبل 
ان نتولى بيانه ( أي بيان صاحب القوانين ) ننبه الى ما في 
كلامه من إساءة التعبير بل من إساءة الادب في جنب الله تعالى 
اذقال : ( والواجب عليه ) فبذا تعبير غير لائق اذ ان الله هو 
المنفضل وهو اللطيف وهو الرحم > فلا وجوب عليه وقد 


فض 


يقال وجب له » ولا يقال ( وجب عليه ) . 

ويلاحظ عليه ان الامام الفقيه الاصولي صاحب القوانين 
لا يثك في ان الله هو اللطيف الرحم المتفضل وانه القاهر 
لعباده وحياتهم ومماتهم بده » ولكن الشيمخ ابا زهرة 
يتسرع دائما في احكامه ونقده ©» ولا ينظر الى واقع الامر » 
وما براد من قولنا : واجب على الله تعالى شأنه » انه 
تعبير صحمح وليس فيه شيء من أساءة مع الله تمالى 
شأنه » نقول حى على الله ان يعذب أو يعطي او يتفضل » 
زاليك ليد أن بعك الزسل. آل عتادة »زان بصب فم 
إماما » وخليفة ونحو ذلك ©» وليس معنى هذا ان احداً 
بوجب عليه ذلك >2 بل معناه ان الله تعالى بمقتضى عدله 
رمك و للقة لآ اهن ان عففل عينا ذكرنا' ولا حكن 
ان لا يفعل والا كان خلاف العدل » وتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً » وخلاف الحكمة واللطف بالشر © وهو لا 
يفعل شيئاً يناني الحكة واللطف »2 ولا مخل في ساحة 
جوده جلت عظمته وتعالى شأنه » فالوجوب عليه واللاابدية 
هو شيء يقتضيه العدل الالمي والحكة واللطف منه يعباده » 
ومن يتمكن ان يقول انه يفعل خلاف ذلك او يبخل 
به » فبذا معنى قول صاحب القوانين وغيره من الفقباء 
والمتكامين : الواجب على الله تعالى » فكان الحري بالشيخ 
ابي زهرة ان يتدير كلام الفقباء والاصولمين والمتكامين 


مه 


الذن يأتي في كامبم مثل هذا التعبير » او يذاكر في 


رضن 


الى احد منهم في القول من دون مبرر. 
دعوي عدم معرفة الاصطلاحات الفلسفية قبل الترجمة » 
بطلارنتف هذه الدعوى 5 

انه ذكر رواية عن الباقر (ع) في تفسير ( الصمد )١')‏ 
تضمنت تفسير هذه اللفظة بالرمز والاشارة الى ما قصد من 
كل حرف من حروفه . 

وقد اورد'"' على هذه الرواية بامور واهية في نفسها منها : 

ان هذه الرواية قد رواها الملا الكاشانى في كتابه الوافي 
وهو من أعبان القرن الحادي عشر ولم يرج ع السند الى 
كتاب من الكتب الأربعة » فبحتاج الى تمحيص 6 تحتاج 
الكتب الأربعة الى تمحمص 

ومنها انها اشتملت على ألفاظ اصطلاحية لم تدخل في 
اللغة العربية إلا بعد أن ترجمت العلوم الفلسفية في القرن 
الثالث » مثل كامة ( ( الآشة ) بمعلى ( ١‏ الذاث ) ومثل 
كلمة ( الماهية ) بمعنى ( الحقيقة ) ومثل كمة ( الكيفية ) 


)١(‏ ذكر هذه الرواية في كتابه ( الامام الصادق ص م.م 
وءج ) وهذه الرواية ذكرها صاحب الوافي في كتابه ( الصافي ) 
في تفضير سورة ( الاخلاص) فلتراجع هذه الرواية في محاها الشار اليه 
من كتاب الصاي . 

.) واجع ص ١١م لا رارم من كتابه ( الامام الصادق‎ (١ 


كرون 


معنى ( الحال ( فان تلك الحممات ولدتها الاصطلاحات 
العامية التى جاءت في القرن الثالث وما يليه . 

اكرات عق 'الآرل: +1 فاتبي الراق قن انتناها 
فى أكتانه “آل الكعب الازيعة: © :ولكن الشمم نايا ارهز !1 
يطالع مقدمة كتاب الوافي ليعرف هذا» ويعرف الرموز. 
الى برمز بها الى هذه الكتب الاربعة » واما كتابه 
( الصافي ) فقد ذكر في المقدمة الثانية عشرة التي مبدها 
قبل الشروع في التفسير » الكتب التي ينقل عنها الروايات 
التي يعتمد عليها في مقام التفسير » وذكر انه اذا ذكر 
رواية وم يذكر الكتاب الذي برويها منه فالمروى عنه هو 
الكتاب الذي مفى ذكره او ذكر مصثفه فيازم مراجعة 
هذه المقدمة ليعم ان الصافي يعتمد في الرواية على كتب 
معتبرة من جملتها كتاب التوحيد » والعلل »© والعيون © 
وهي من كتب الشيخ الصدوق رحمه الله » الذي هو 
صدوق في كل ما يكتب ويحدث به 2 وليس من شرط 
صحة الرواية ان توجد فى الكتب الاربعة » ا لا يشثرط 
في صحتبها عند اهل السنة ان توجد في الصحاح ©» فك من 
خبر صحيح قد دون في غيرها » ولكن الشيخ ابا زهرة 
من عادته ان يناقش في سند الرواية التى لا يعجبه مضموتما . 

والجواب عن الثاني : انا نرى هذه الالفاظ الاصطلاحية 
موجودة في كلام أُمْتنا (ع) في حديثهم وادعيتهم »> العوام 
الذين لا عم لهم بما في الكتب الفلسفية المترجمة »> ولا با 


٠‏ لون 


بريده اهل الاصطلاح من معانى تلك الالفاظ ©» نراهم ينطقون 
بمقتضى فطرتبم بالكيفية ©» والحيثية » والماهية » كا ينطقون 
بغيرها من المصادر الجعلية والانتزاعية كالفوقية 4 والتحتية 
ارقي » وغير ذلك من المصادر التي اذا سمعها من العوام 

نمض اهل. الاصطلاح العفي يستصغن نفسة لائه تعب فكرا 
في اختراع هذه المصطلحات مع كون العامي ينطق بها على 
رسله من دون تفكير ولا سبق نظر وتعلّم »> وهذا يقضي 
انها ليست متأخرة الوجود في اللغة العربية بل هي ثابتة 
فيها في زمان متقدم على زمان الاصطلاح عليها . 

فاذا كان الشيخ ابو زهرة لم يطلع على وجود هذه 
الالفاظ في غير كتب أهل الاصطلاح عليها » فلا يازم من 
عدم اطلاعه على ذلك ان لا تكون موجودة في غير كتبهم » 
ولا يازم ان يكون وجودها مصطلح] عليها منحصراً في 
كتبهم وفي عصرهم © ولا يازم ان تككون مسموعة منهم 
دون من سبقهم . 
الاجتباد : :معناه ومورده عند أهل السنة :.. 


بحث الشيخ ابو زهرة في الاجتباد » وحاصل كلامه 
فيه : انه عبارة عن اعمال العقل في القياس واستخراج 
المعنى المعقول الذي يصلح ان يكون علة الحم ليحصل 
تطسيقها على مصاديقها 6 فالاحتباد عنده وعند غيره من 
عاماء اهل السئة هو عبارة عن العمل بالقياس حيث لا نص 


فس 


من كتاب أو سنة » وعلى هذا جرى الشافمي كاب 

( الرسالة ) فقد جعل الاجتباد والقىاس اسعين لمعنى وأ 

قال الشيخ ابو زهرة في مقا الرد على 0 ذ 
يمنعون من العمل بالقياس . 

(وفىي الحق ان الاتحاه الى المصلحة او الى العقل مع 
تحاشي القباس وابعاده امر دقيق © ولعله هو الذي دفع 
حون “الأصولنة من الشيعة في اول القرن الرابع الى الأخذ 
ببعض اا وقال أيض)؟' في مقام الرد على الشبعة 
المانعين من العمل بالقباس ما حاصله : ان الامامية بعد 
غببة الامام الثاني عشر لا بد لهم من الاجتهاد » ولكنهم 
اذ يحتبدون لا يتخذون القباس منباجا © ويتخذون العقل 
سبيلاً » وثبت ان الامام الصادق قد نفى العمل بالقماس 
فنفتّرم ذلك من العمل به » ولكن اثبات الاحكام بالعقل 
كيف سوغوه لأنفسهم ؟ انهم اذ ينفون العمل بالقياس 
ويقولون بوجوب الاجتهاد لا بد لهم من السير وراء العقل 
المدرك للحسن والقبح في الاشياء » فيكون العقل آمراً 
وناهياً حيث لا نص وبذلك يتلاقى فقه العقل حيث لا 
نص مع فقه المصلحة حيث لا نص تلاقيا تاما » فاجتهادهم 

) ص .و؟ من كتاب ( الامام الصادق‎ )١( 

(؟) ص غو١م ‏ ه4؟ وينبفي ملاحظة كلام الشبخح ابي زهرة 
في مباحث القياس فانه يقتضي ان الاجتباد عنده هو بلمعنى الذي 


ذكرناه علة ل 


إزشضا 


يكون بالعمل يحم العقل المدرك لحسن الاشياء وقبحها » 
واجتهاد السنة يكون بالعمل بالقياس والمصالح المرسلة . انتهى 
ملخصاً . 

وقد وافق غيره من عاماء السئة على ان الاجتهاد يكون 
بالعمل بالقياس »© تابعين في ذلك للشافمي » فانه جعل 
القنائن. و الاتتراء قينا راسد #ترغالف اهن التروق 
في معنى الاجتباد عند عام وغيرم كالآمدي"" في 
الأحكام فانه عرف الاجتباه بأنه : استفراغ الوسع في 
طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعبة على وجه يحس من 
النفس العجز عن المزيد عليه » وقد قيد بعض عالماممم 
هذا التعريف يكون استخراج الحم الشرعي من الكتاب 
والسنة والاجماع والقباس » وعلى كل حال فالشيخ ابو زهرة 
وجماعة يجعلون الاجتهاد مختصاً بأخذ الحم الشرعي «بنظرهم» 
من طريق القباس والمصالح المرسلة » والاستحسان . 
نظرنا في الاجتباد يخالف نظر اهل السنة فيه . 

ولكن ما يدعبه على الشيعة في معنى الاجتباد غير 
صحيح فانهم لا يرونه مبنياً على أخذ الاحكام الشرعية من 
طريق العقل » ولا من المصالح المرسلة . 

الاجتباد عندنا بذل ما في الوسع من قبل الجتبد”") 

. 5١م6 راجم الجزء الرابع منه ص‎ )١( 


١‏ كدق الل ولك لحمو عن تمد" تدبحة ا يذ بتكن ين 





لقف 


لامتخراج الاحكام الشرعية من ادلتها » وهي الكتاب 
والسنة والاجماع » والعقل © فالذي يحصر مورد الاجتهاد 
في اخذ الاحكام الشرعية الواقعية من خصوص طريق العقل 
والمصالح او القياس نراه مخطئا في هذا الحصر » والمستنبط 
للاحكام من هذه الطرق لا نسميه يجتهد؟ » ولا يكورد. 
اجتهاده معتبراً اذ العقل غير مشر“ع وليس له الأمر والنبي 
وانما وظيفته ادراك ما في موضوع الحم من مصلحة او 
.مفسدة لا غير » وليست المصلحة أو المفسدة حكا شرعياً 
وليست هي بذاتها تام الملاك للحم الشرعي كا سنوضحه 
قريب . 

كا ان الاجتباد لا يكون في مورد النص القطعي 
الصريح السام عن معارض » ولا في مورد الاجماع الحقتى » 
بل مورده غير ذلك من الادلة مما نكون ظنياً في دلالته 
وسنده او ظنيا فى واحد منها كالسئة القطعية سندا 
الظنية دلالة » وكأخبار الآحاد التى قد تكون ظنية من 
حدث السند والدلالة » وق هذة الادلة عمومات ومطلقات 
فيجب على الجتبد ان يبحث عن مخصصاتها ومقيداتها في 
موسوعات كتب الحديث » وقبل الفحص لا يحوز الأخذ 
بالعموم ولا بالمطلق © ويازمه البحث عن الناسخ والمنسوخ» 
والعموم والمطلق قد يكونان متعددين متعارضين فيازم على 
الجتبد ان ينظر فيا يرفع به تمارضها © وينظر في الأصل 
الذي برجع اليه او العموم الآخر الذي هو فوقها اذا 


يق 


بقي تعارضها . 

وقد تجحتمع طوائف كثيرة من الاخبار متعارضة نسبة 
بعضها الى بعض مختلفة من حيث العموم والخصوص المطلق 
او' العموم والخصوص من وجه أو التبان » فالمجتبد يلزمه ان 
ينظر فيا يرفع به تعارضها او ما يمجمع به بينها . 

وقد تتعارض العمومات الاستغراقية ؛ والعمومات 
البدلية » فيازم النظر فيا هو المقدم منها على الآخر » 
وقد يَكون احد الدلملين حاكماً والآخر محكوماً »او 
احدههما وارداً والآخر موروداً > وهذا باب من الادلة غير 
باب التعارض © وقد يقع التزاحم بين مقتضيات الادلة » 
وهذا ايضا غير باب التعارض وشروطه غير شروطه © 
وفي هذا الباب يحم العقل بازوم تقديم الاهم او محتمل 
الاهة » بعد احراز الاهمية من دليدل شرعي © ومع 
التساوي بى العقل بالتخبير لان الشارع لا بيد من اركف 
يى به “ والتعارض »© او الحكومة والورود بقع بين ادلة 
الاصول العملية كالبراءة والاحتياط والاستصحاب © وبين 
ادلة الاصول والقواعد الشرعية الأخرى . 

وقد يكون موضوع الحم الشرعي مختلفا في مفهومه 
لغة » او عرفا © او مختلّفا فبه في نظر الفقباء لاختلاف 
الاثر الذي ورد في تحديده > وما اكثر الموضوعات التي 
الت <قيادر ال الشترعي: له قرف معن عفد الا 
بعد معرفة موضوعه الذي رتب الشارع حكه عليه © 


وم 


والمشقة التى يتحملبا المجتبد في اثبات موضوعات الاحكام 
الحتلف فببا يتحمل مثلها في اثبات موضوع الاصول العملية» 
ويتحمل ما هو اشقى منبا في سبيل اثبات تقدم الامارات 
الظنية على الاصول © او تقدم بعض الامارات على بعض . 

وعلى ضوء هذا الاستعراض لهذه الجلة القلملة من موارد 
الاجتباد يتضح لنا ان الاجتباد : هو اعمال الفكر 
لاستخراج الحم من نفس الادلة الشرعية . فهو بحث من 
المجتبد في ضمن دائرة النصوص والادلة لا يتعداما الى 
غيرها © فالمجتبد لا يعتمد على حك العقل ولا يلجأ اليه في 
اثنات نفس الحم الشرعي ولا في معرفة مناطه ولا في 
استخراج العلة فيه كا يقوله القياسيون »> لقصور العقل عن 
ادراك علل الاحكام بنحو القاعدة الكلية ولآن النصوص 
التي بأيدينا والتي وصلت البنا من الاثمة المعصومين (ع) 
والق اعبت يا الأكام متؤفرة نمدا ورافية باثيات الاحكام 
في الوقائع المتجددة وغيرها على مر الازمان وتكرر الايام. 

فنحن لم نسوغ لأنفسنا اثيات الاحكام الشرعية الواقعية 
يحم العقل » فلا يتوجه اعتراض الي زهرة علينا : بأنه 
كيف نفينا العمل بالقياس وسوغنا ائبات الاحكام بالعقل 
مع كون الطريق واحداً وهو الركون الى العقل من كل 
من اهل القياس واهل المصلحة والعقل 9 

وعند عدم التمكن من الرجوع لا الى النصوص لفقدها » ولا 
الى الاصول الشرعية لعدم انطباقها على الواقعة فيرجع حينئذ 


فا ” 


الى العقل لاثبات الوظيفة التي يعذر فيها المكلف . فنحن اذ 
نرجع الى حكالعقل في مثل هذه الموارد لا نرى ان للعقل احكاماً 
يتكون منها فقه يصح ان يعتد به المجتبد حتى يصح ان يقال ان 
اجتهاد الامامية يكون بالسير وراء العقلالمدرك للحسن والقبح. 
كا يكون اجتهاد السنة بالعمل بالقياس » وسنوضح احكام العقل 
في المماحث الآتى ذكرها » وسيظبر لك منها ان احكامه ليست 
لكام فرعية واقعة : 

الجتبد في نظر الامامية لا بد ان يكون مجتهداً في جميع 
مسائل اصول الفقه وفي الفروع وفي جميع ما برتبط بالاجتهاد من 
مسائل الاصولالعقائدية» فاذا كان مجتهداً في جميع ذلك ومستقلاً 
في الرأي ولايقبع غيره لافي الاصول ولافي الفروع سمي 
يجتبداً مطلقاً » وقد يكون اجتهاد الجتبد في بعض ابواب الفقه 
دون بعض وهذا لا نسميه مجتبداً مطلقا » وتفصيل البحث في 
الجتبد وشروط الاجتهاد موكول الى موسوعاتنا الاصولية التي 
تتعرض لذلك . ش 


العقل 

العقل من اعظم ما وهمه الله تعالى للانسان » به يعرف 
الله » وبه يستدل على وجوده تعالى شأنه » وعلى توحيده 
وعدله »2 وبالعقل تثيت النبوات ووجوب ارسال الرسل 
ونصب الاوصماء الدالين على الله تعالى » وبه يحب التدين 
بالدبن » وبه تدرك معانى الاشياء ويطلع الانسان على ما 


فق 


يمكنه من اسرار التكوين » وبه يتوصل الى تنظيم امور 
الحياة الفردية والاجتّاعية . 

فالعقل له هذه اللمازلة العظيمة وله الح بهذه القضابا 
كلها » ولكنه مع ذلك لم يجمل الله فيه من القوة ما 
يتمكن بها من ادراك كل شيء > ول يمكنه من الوقوف 
على اسرار جمبع الاشياء ليعتمد عليه في ادراك كنه مصالح 
التشريع ومعرفة الاحكام » والا كان مششيرعا يستغنى به 
عن ارسال الرسل » والاستغناء به عن ذلك امر صروري 
البطلارن . 

فليس للعقل الا وظيفة الادراك ويطلق على مدركته 
اسم الاحكام العقلية » وايس له الادراك الا بنحو الموجبة 
الجزئية » فهو في بعض الامور يدرك الحقيقة ويستقل في 
الحم فيهبا . وفى بعضبها الكثير جدا لا يدرك ذلك ولا 
يكون له الاستقلال في الحم ولا الكشف عن حقائق الامور 
الا بنمو الظن او الاحتال » فببقى تاما في غمرات الجبل 
من قبل الله تعالى العالم بتكل شيء بابتداء هداية او بواسطة 
الني (ص) . ولاجل ان نشت قصور العقل عن ادراكه 
حقائق الامور وعلل الاحكام بنحو الموجبة الكلية “يلزم ان 
نستعرص ججملة من احكامه أو مدركته التي يستقل بها » ونبين 
ان استقلاله في الحم في اي مورد يكون . 

)5( 


رضنا 
جلة من الاحكام العقلية التي يستقل بها حكيه بالحسن 
والقبح . 


ومعنى استقلاله انه لا يتوقف في حكه بما يحم به على 
ورود شرع » ففن احكامه الاستقلالية انه يحم بقبح الاشياء 
وحسنها على نحو يستحق الفاعل المدح على فعل الحسن والذم 
على فعل القبيح » خلافا لمن منع من الاشاعرة من استقلاله 
بهذا الحم ملتزما بقصور العقل عن ادراك حسن الاثياء 
وقبحبا » قائلا : ارن الحسن والقبح في الاشاء يتوقف 
معرفته| على تحسين الشارع وتقبيحه لها . 

وهذه الدعوى غير مقبولة فانها لمخالفة للضرورة » 
ولاتفاق العقلاء على ان العقل يدرك الحسن والقبح في الاشياء » 
ويازم منها افحام الانبياء وعدم امكان اثبات النبوة 
اللعجزة > اذ على هذالا مانع من ظبور الممجزة على يد 
الكاذب في دعواه النبوة اذ قد فرض ان العقل لا يدرك 
قبح ظبورها على يده تبريرا لدعواه الكاذبة » فيتساوى 
الصادق والكاذب في ان المعجزة تظبر على يد كل منها » فلا 
يمكن حمنئذ اثبات النبوة بالمعجزة . 

ولا بد من وجود جبة الحسن والقبح فيا يحم العقل 
بحسنه او قبحه > ويعبر عنبا بالمصلحة والمفسدة وهذا مما 
يستقل العقل به» آذ الحم بالحسن والقبح تابع لوجود 
وجبها ف متعلقها ولذا نقول بان الاحكام تابعة للمصالح 


رار 


والمفاسد في متعلقها . 

وقد شذ بعض الاشاعرة فلم يعتبر وجود جبة الحسن والقبح 
في الاشياء » اي لم يعتبر وجود مصلحة او مفسدة تقتضي الامر 
او النبي» بل برى ان لمولى تعالى» أن يأمر وينهى ونيا وله 
لاقتراحعلى عباده لآأنه مالك لرقاءهم ولهالسلطان عليهم والتصرف 
فيهم . ولكن هذا الرأي لفساده لم يعتبره الحققون من الاشاعرة 
فوافقونا على اعتبار وجود المصلحة والمفسدة في الافعال » وذلك 
لأن الله تعالى» لا يمكن ان يأمر بشيء وينهى عنه عبثا وجزافاً 
وبدوت مرجع ' ولي ين ان بكوة في اشير او في فعله مصلحة 
أو مفسدة 3 تقتضي الحم بحسنه اوقبحه» وتقتمي امر الشار ع به 
أو نهبه عنه . 
الملازمة بين حكم العقل وحك الشرع . 

تحصّل ان العقل يحم بلا اشكال بالقبح والحسن في الاشياء 
وبالمدح والثواب على فعل الحتسن »2 وبالدم والعهفاب على فعل 
القبيح » وقد اختثلف في الملازمة بين حككه وحم الشرع فقال 
يها بعض ونفاها بعض آآخر 7 . 

والملازمة قد تقرر بوجبين: الوجه الاول : - أن براد بها ان 
ما استقل العقل بحسنه او قبحه» وباستحقاق الفاعل للمدح والذم 
والثواب والعقابعليه »هل يكالشارع يحسنهاو قبحهواستحقاق 


)١(‏ تفصيل الاقوال في الملازمة وعدمبا برجع فيه الى كتبنا الاصولية 
المطولة . 


٠ 


ذلك عليه ؟ 

الوجه الثاني : ان براد بها ان ما ذكرن مما استقل به العقل » 
هل يحم الشارع حك مولويا على طبقه اي يحك بوجوبه او 
حرمته 9 

لا ينبغيالريب في ثبوت اللازمة بين الحكين في الوجهالاول» 
لأن الشارعخلق العقل وأوجده في العقلاء »ليبتدوا به الىما فيه 
الصلاح > فما توافق علمه العقلاء مما فمه المصلحة العامة او المفسدة 
العامة» لا يمكن ان يحم يخلافه وإلا لزمالخلف > اذ قدفرضنا ان 
الشارع هادي العقلاء ومرشدهم قد اعط ام موهية العقل لكي 
عسّروا به بين ما فيه الحسن والقبح » وبين العدل والظم والجور» 
والحق والباطل » فلبذهالغايات وغيرهاء اوجدالعقل فيهم فكيف 
حكن ان يحم بخلاف ما استقلت عقولههميحسنه وقبحه؟ فالملازمة 
بين حكي العقل والشرع على هذا الوجه لا ينبغي ان تكون محل 
شك او ريب »> وما يكون علة تامة لحك العقل بالحسن او القبح 
يكون علة تامة لحك الشسرع بها . 

واما الملازمة على الوجه الثاني فقد قال بها الكثير من عامائنا 
الاصولين ونفاها بعضهم فوافق الاخباريين في تفيها » وانف 
اختلفوا في تقرير ححة النفي » وقد تقرر هذه الحجة بوجبين : 

الاول: ان المصلحة والمفسدة التى بدر كها العقل قد لا تكون 
مناط الم الشرعي الواقعي » آذ قد توجد جهات ومزاحمات 
تنم من الحكم ششرعا على طبق ما أدركه العقل من المصطلحة 
والمفسدة » اذ العقل لا يدرك هذه الموانع والمزاحمات لآنه ليس 


داق 


له قوة يدرك فيها جميع الواقعيات » فلا وجه حينئذ 
يدعو للالتزام بالملازمة الواقعية » بل تقول بالملازمة الظاهرية 
لان احتال وجود ما يمنع من الحم شرعا على طبق ما 
حم به العقل » لا يكون عذراً في ترك العمل على مقتضى 
حم العقل > فيبني على اللازمة حتى يثيت المانع''' . 

ويلاحظ على هذا المبان » بان البحث اما هو في الملازمة 
الواقعبة دون الظاهرية المبتنية على قاعدة المقتضى والمانع » 
وهي قاعدة غير صحيحة في ذاتها » مع ان فيه خروجاً عن ٠‏ 
موضوع البحث في الملازمة» وسيأقي ببان موردها فبتضح منه 
الجواب على هذه الحجة على نفي الملازمة فانتظر . 

الوجه الثاى : ان الخطاب الوجوبىي »2 أو التحريمي 
المتوجه الى المكلف يكون الغرض مته ايجاد الداعي العقلي 
عند المكلف للاثبعاث الى تحصمل المراد » والاتزجار جما 
"ينبي عنه » وانشاء التكليف بهذا الداعي محسث يكون 
البعث والزجر فعلمين انما يكون اذا تعلقت الارادة والكراهة 
بالشيء » ولذا اطلق عليه''' الحم لان عليها مداركون 
الخطاب تحريياً او وجوبياً » وعليها مدار الثواب والعقاب» 
فالحم المولوي”'' في الحقيقة هو البعث والزجر الفعليين 

. هذا حاصل دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة‎ )١( 

(؟) اي على الارادة والكراهة . 

(*) اي المنسوب الى المولى تعالى شأنه . 





دك 


لغاية احداث الداعى لاجل الانبعاث والانزجار » او هو 
نفس الارادة والكراهة المستازمتين البحث والؤجر . 
ولكن ينبغي ان يعم أن انشاء الحم لغاية احداث الداعي 
انما يككون له محل اذا لم يكن الداعي في نفس المكلف 
حاصلاً > وإلا امتنع انشاؤه » والمفروض ان العقل قد 
استقل بحسن الشيء او قبحه واستحقاق المدح والذم على 
فعله » فيكون حي العقل داعيا الى الفعل او الترك » فانشاء 
الحم المولوي لايحاد الداعي المذكور متنع عقلاً لانه يازم 
منه اجتاع داعبين متائللين مستقلين في الدعوة الى شيء 
واحد وصدور الواحد عن داعبين مستقلين في الدعوة متلع 
عقلآً » فالملازمة بين حم الشرع وحم العقل تكون منتفية . 
والذي نلاحظه هو ان هذا الدليل غير تام ولا يقتضي 
انتفاء الملازمة » وذلك لان ما يكون علة تامة عند العقل 
للحسن والقبح والثواب والعقاب » لا بد من ان يحكون 
مورداً لتعلق ارادة المولى وكراهته اللتين هما ملاك التحريم 
والايحاب © والبعث والزجر »© إذ لا يعقل للشارع بما هو 
شارع ان يأمر بما هو قبيح او ينبي عما هو حسن »2 كا 
انه لا يعقل ان همل جعل الحم للشيء الحسّن او القبيح 
مع كون الحّسن والقنبح تامين في العليّة للحم . فالمولى 
تعالى شأنه بما هو شارع » وبما هو هادي العقلاء ومرشدهم 
ورئيسهم وواهب العقل لمم لغاية الاهتداء الى ما هو حسن 
وقبيح © لا بد من ان تتعلق ارادته او كراهته با براه 


دن 


حستا أو قبيحاً . 

وببان آآخر : ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد » واذا 
كانت المصلحة او المفسدة علة تامة للحسن او القبح » كان لا 
بد من الحكم بوجوب ما فيه المصلحة وحرمة ما فيه 
المفسدة » وإلا ازم عدم التبعية المذكورة في الاحكام 
وهو خلف . 

ومن هنا يظبر وجود اللازمة بين حسم العقل وحم 
الششرع وان الاول كاشف عن الثاني » وما يكشف عن 
وجود اللازمة المذكورة » ما نراه من حكم الشارع يحرمة 
الكذب والظم والفجور » وأكل مال اليقم وظامه ووجوب 
' العدل »> ورد الوديعة »> ونحو ذلك مما يستقل العقل نحسنه 
او قبحه » واستحقاق العقاب والمثوبة عليه » فلاحظ 
موارد المستقلات العقلمة » تر الشارع حم في الكتاب والسنة 
على طبقها . 

واما محذور تعدد الداعي فلا ينع من وجود الملازمة » 
ويظبر اندفاعه من ملاحظة ما قررناه وجباً لثبوت الملازمة 
بين الحكين »© فانه يقتضي وجوب الحم شرعاً بما يحم به 
العقل » وحمنئذ نقول ان الداعي الحادث من ناحية انشاء 
التكليف الشرعي مؤكد لداعي العقلي النائيء عن ادراك 
الحسن والقبح © فلا يجتمع داعيان مستقلان في الدعوة 
الفعلية الى فعل شيء واحد » فالانيعاك يكون عن الداعي 
المؤكّد مستقلآ » لا عن داعيين » ويهذا التأكيد للداعي 


44 
تكون لله الححّة المالغة على العصاة والمردة . 


مورد الملازمة والمستقلاات العقلية . 

ان البحث في ثبوت اللازمة بين حكي العقل والشرع 
مورده خصوص ما يستقل العقل في الحكم فيه بالحسن او 
القبح » والذم والمدح والثواب والعقاب » والعقل لا يستقل 
بادراك الحسن والقبح في كل ثيء > حسث يكون الحسن 
والقبح علة تامة للحم ©» بل حكه الاستقلالي يككون فما 
يحفظ به النظام » ويحصل به بقاء النوع » كحكه بحسن 
العدل وقبح الجور والظم ونحو ذلك مما يحفظ به النظام 
والمصالح العامة ''' فليس لدى العقل من القوة ما يقتفي 
ان يكون مطلعاً على جميع مصالح الاشياء. ومفاسدما 
وجمبع جبات حسنها وقبحها في الواقع بحيث تكون تلك 
المصالح والمفاسد متكشفة اتكشافاً ناما على نحو بحيث 
تكون علة تامة للحي »2 اذ بجرد ادراكه ان في الشيء 
مصلحة تقتفي حسنه أو مفسدة تقتضي قبحه © لا يكفي 
عنده في الحم » لانه ما لم يتكشف له وجه الحم تفصيلا 

)١(‏ حي العقل بذلك انما هو لغاية حفظ النظام وبقاء النوع 
وحصول الصلاح العام » لما في العدل والاحسان من المصلحة العامة » 
ولا في الجور والظم من المفسدة العامة ء كا ان المولى تعالى يأمر 
بالعدل وينبى عن الجور والظل لهذه الغاية » ولان العدل حسن بذاته 
برجح وجوده + والظلم قببح بذاته يترجح عدمه » فليس الحم بذلك 


لدواع شخصية انتقامية . 


وام 


إن تحصل له الاحاطة بجميع جهات حسن الشيء وقبحه 
لا يحم بشيء . 

وقد يكون ما ادركه من جبة الحسن او القبح ( اي 
المصلحة او المفسدة ) مزاحما بأههم » او يوجد له موانع في 
الواقع وفي نظر الشارع » قنع من انشاء الحم على طبقه » 
كا تنم من الحم عند العقلاء لان ما فيه من المصلحة أو 
المفسدة » لا يوافق غرضهم الا بان تنفم اليه امور اخرى . 

والعقل لعدم احاطته بالواقعيات على ما هي » لا يتوصل 
الى معرفة هذه الموائم والمزاحمات © فمجرد وجود مصلحة 
او مفسدة في الشيء لا يقتضي تعلق الارادة او الكراهة 
به من المولى تعالى » اذ قد يكون في الواقم موانامع 
ومزاحمات تمنع من ترجح الوجود على العدم او العدم على 
الوجود > فلا يكون لما تعلق بذي المصلحة أو المفسدة 
الا بعد موافقة الغرض وانتفاء الوائم + 

والذي يتحصل من هذا السان ان العقل قاصر عن 
ادراك ملاكات الاحكام وعللها التامة في كل شيء» بل له 
الادراك موهبة جزئية وفي موارد قلبة » تلك هي التي اطلقنا 
عليبا امم المستقلات العقلية » وفي غير ذلك وهو معظم 
الاحكام الشيرعية ان لم نقل كلبا » لا يدرك شيئا من ملا كاتها 
التامة » اذ مع احهال وجود المزاحمات والموانع في الواقع 
وفي نظر الشارع » لا يقطع العقل ,ان ما ادركه من المصلحة 
والمفسدة في الشيء هو العلة التامة في الحكم . فحيث نقول 
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بتبعية الاحكام لامصالح والمفاسد نريد ان العقل يحم إجالاً 
بانه لا بد في الحم من مصلحة او مفسدة في متعلقه » 
ولكنه لا يدرك تفصيلاً ان هذه المصلحة والمفسدة هي تام 
ملاك الحم والعلة التامة فيه . 

وعلى هذا فالحسن والقبح في الأشياء قد يكونان علة 
ثامة للحم » كالذي اشسرنا اليه من موارد المستقلات العقلية 
وقد يكونان مقتضمين للحم » فلا يحم على طبقه) الا مع 
ارتفاع الموانع والمزاحمات . 
معنى تبعية الحم لامصلحة ؛ المصلحة ليست من اصول 
الامتشباط . 

انا نعتقد بأن الأحكام الشرعية تابعة لامصالح والمفاسد 
وقد أشرنا الى هذا في المماحث المتقدمة © وليس معنى 
ذلك اننا نبني فقبنا ( الجعفري ) على المصلحة عند فقد 
الدليل من كتاب او سنة او اجماع على المسألة التي نريد 
الاجتباد فيها لمعرفة حكبا الشرعى »2 كلا »2 اننا عند فقد 
الدذليل عق الل لا تاعد الت من طريق اللسلئعةة ولا 
نرى المصلحة أصلاً من أصول الاستنباط ©» ولا برى ذلك 
اتنا سلام الله عليهم » وقد وقع الشيخ ابو زهرة في 
اشتباه عظم اذ استنتج من قولنا بأن العقل يدرك حسن 
الأشياء وقبحبا لما فيها من مصالح ومفاسد » ومن قولنا 
بأن الأحكام تتبع المصالح والمفاسد »© انا نسير في استنباط 


يحنن 


الاحكام «عند فقد النص » على منطق المصلحة © واننا 
نراها أصلاً من أصول الاستنباط هكذا توهم » فنسب هذا 
البنا والى متنا ( ع ) ولكنه توهم فاسد »> ناشيء عن عدم 
تحقيقه لطريقتنا في الاستنباط وعدم امعان النظر » او 
عدم السؤال عن المباني التي نسير عليها في استخراج الاحكام 
الشرعبة » وفي معرفة الوظيفة العملية عند فقد النص » 
وناشيء عن عدم معرفته ان الاجتباد انما يكون باستخراج 
الحم من الدليل الشرعي من كتاب او سئة او اجماع » 
او عقل كاشف عن ذلك الدليل © واما اذا فقد الدليل 
على حك الواقعة » وبقي الآمر مجبولاً فلا اجتباد » وانما 
الذي يكون من المفق هو ببان وظبفته العملية وهي سلوك 
طرق اللشاط: لمان امكل عجان امن هاء 
ما ثبت > او نفي وجوب الاحتياط ©> وسلوك هذا لا 
يسمى عند الاصوليين اجتهاداً لمعرفة الحم الشرعي الواقعي» 
وعلى كل حال » الذي يازم قبل الجواب عن شبهاته وتوهاته 
في هذا المقام هو ان تنقل كلامه الذي يشير الى ما ذكرناه 
من توهاته : 

قال ما حاصله : ان العقل اذ ينظر الى الاشياء من 
حيث حسنها وقبحها » يكون ناظراً الى المصلحة والمفسدة 
التي فيها » فيكون المذهب الجعفري سائراً على منطق 
المصلحة التي تكون من جنس الصالح التيأمر بها الشرع 


, ) ص ممع ومع من كتايه ( الامام الصادق‎ )١( 


ان 


الاسلامي »© فيلتقي المذهب الجعفري مع مذهب مالك ©» 
ثم نسب الى الامام الصادق ( ع ) واتباعه انهم قد التزموا 
طريقة اهل الس الذين يسيرون في دأعم على المصلحة » 
عكس اهل العراق وحمر » فان اعهادهم في الرأي على القياس» 
وقد صرح فما قبل هذا الببان''2 بأن الامامية يسلكون 
في تعر”ف الاحكام طريقين » احدها منباج العقل المجرد 
بعد الشرع بأن يعرف ما هو حسن وما هو قبيح © ثما 
هو تمدن مع اتروع عطليه» لآن أوامر الشتريعة” :سرضة 
في ان الحسن يطلب »> والقسح يترك . وقال'' : وانه 
بعد تقرير حسن الاشياء وقبحبا على أساس ما فيها من 
مصلحة أو مضرة > ننتبى الى ان الفقه الجعفري يأخذ 
بالمصلحة أصلاً من اصول الاستنباط > اذا م يكن كتاب ولا 
سنة ولا اجماع في المسألة التي يحتبدون فيها » وان ذلك يتفق 
جملته مع الفقه المدني كا ذكرنا » وان سمي ذلك حك العقل » . 

قلنا فها تقدم من مبحث الاحكام التي يستقل بها العقل : ١‏ 
معنى تبعية الاحكام لامصالح والمفاسد ان الحك لا بد من ان ينشأ 
عن مصلحة او مفسدة في متعلقه » اذ لا يمكن ان يحم الشارع 
بشيء اقتراحاً اذ لا عيث ولااجزاف فياقو اله واحكامه وأفعاله» 
فلا بد من ابتناه إحكامه تمالى » على وجود المصالم او المفاسد في 
متعلقاتها . 

, ) ص 6مخغ من كتابه (الامام الصادق‎ )١( 

(؟) ص وهو: من كتابه ( الامام الصادق ) , 


>” 


واما في مقام فقد النص من كتاب او سنة او اجماع » ويقاء 
الواقع مجبولاً لدينا » فاستنساط الاحكام من طريق المصلحة التي 
نظن ان تكون منشأ الحلية او الحرمة » امر غير ممكن ان يلتزم 
به فقبه من فقبائنا فضلآً عن أمْتنا المعصومين ( ع ) © اذ قد سبق 
القول ١١‏ بأن المصالح التي تتبعها الاحكام مجبولة الحدود اذ العقل 
وحده لا يحمط بها ولا يعامها تفصيلاء وعامه التفصيلي بها موقوف 
على ورود دليل شرعي شارح لها ''' فلا يمكن للفقيه الذي يفت 
الناس ان يجعل المصلحة المجبولة الحدود اصلاً يعتمد علمه في 
استنباط الاحكام . 

وببمان آآخر: ان المصلحة العامة او الخاصة التى يظن انها علة 
الحم وملاك له» يمكن ان يكون المنشأ والعلةفيه مصلحة اخرى 
غيرها » لآنه لا يقطع بأنها هي المنشأ والعلة فيه » ولو سامنا ان 
المصلحة المظنونة هيالتى يبتنىعليها الحم » فاحجال ان لا تكون 
وحدها علة الحم ومناطه موجود » لاحّال ان تكون علة له 
بشروط »ا اوضحناه فيا تقدم من ان المصالح المدركة لا تكون 
هي تام الملاك والعلة في انشاء الاحكام على طبقها » اذ من الحتمل 
ان تكون علة للحم بشرط وجود ثيء» او بشرط انتفاء موانع 
ومزاحمات» يكون وجودها مانعا من انشاء الحم علىطبق تلك 


, فها تقدم من مبحث موارد الملازمة بين حكمي العقل والشرع‎ )١( 

(؟) وفي موارد كثيرة من الفقه نرىالدليل على الحم فيها قد تعرض لبيان 
الحكمة والعلة فبهءفالفقيه يسير في استنباطه مع الدليلالشرعي» لا معنفس ما 
يظنه من المصلحة او المفسدةء كا يفعله اهل المصلحةعند ققدان النص , 





م 


المصالح » فالمصالح المظنونة بمعجحردما لا تكون عللاً للاحكام 
ومناطاً لها حتى تدور مدارها . 

فكل من مصالح الاحكام ومفاسدها » وششروط كوتها 
علا للأحكام يحبول » ومع كون الأمر كذلك كيف يحوز 
لأعظم فقيه » فضلاآً عن الأقل منه» ان يفتي الناس في الحلال 
والحرام » على مقتضى ما ظنه من المصالح والمفاسد ؟ وهل 
يكون حكه وفتواه بمقتضى ذلك الا رجا بالغسب > وقولاً 
على الله تعالى بغير عم ؟ الفتى على مقتضى ذلك مفتر على 
الله تعالى » اذ انه ينسب ذلك الحم والفتوى الى الله تعالى 
لآنه برى انها حكم الله تعالى في حقه » مع انه ليس لديه 
دليل شرعي يعتمد عليه في جواز الفتوى» على مقتضى تلك 
المصالح الحتملة او المظنونة » وذلك غير جائز بلا اشكال . 

هذا ثأن فقبائنا وعامائنا فانهم لا يجعلون المصالح 
المظنونة » على ما ششرحنا » اصلاً من اصول الاستنباط . 

واما الأئمة (ع) فقد شرحنا عقيدتنا فبهم التي هي 
الواقع الذي يحب الاعتقاد به »4 وهي انهم يعامون احكام 
الشريعة كلبا » في كل ما محتاجه الانسان في جميع الادوار 
عااً فعليا غير موقوف على شىء » ولا على تعلم من احد» 
لانهم اعم من كل احد بعد الني ( ص ) » فلا يفقدون النص 
على جميع الاحكام في كل ما يفرض من الوقائع والحوادث » 
فلا يحتاجون الى التمسك بذيل المصلحة ليبنوا آراءهم 
وفقبهم عليها » فلا يلتقي الامام الصادق ( ع ) ولاغيره من 


ا 


ائمة المدى المعصومين (ع) مع اهل المدينة في الآراء 
الميشة على المصلحة © فما نسبه الشيخ ابو زهرة الى الامام 
الصادق ( ع ) من انه قد التزم هو واتباعه طريق فر 
المدينة الذين يسيرون في رأء هم على طبق المصلحة » غير 
صحيح أل بلابروب ول اشكال » وهو تعد على مقام 
الائمة (ع). ' 

فالمصلحة لا يمحكن ان تكون اصلاً من اصول الاستنباط 
كا ادعاه الشيخ ابو زهرة على الامامية اهل الفقه المعفري » 
خطأ الشيخ ابي زهرة في دعوى ثبوت الحككم الشرعي 
من طريق العقل . 

كما لا يمكن ان يصح كلام الشبخ ابي زهرة المتفدم» وهو 
إنا نسلك في تعر”ف الاحكام طريقين » احدهما منهاج العقل 
الجرد بعد الشرع بان يعرف ما هو حسن الخ ؛ كلامه الذي 
نقلناه آنفا » ولا كلامه ١‏ في ان العتقل له الحم في 
التكليفات الشرعية العملبة » وان حككه يكون كاشفاً عن 
الحم الشرعي 2 وانه يكون حاتكما بالخلال والحرام 

ان للعقل احكاما يستقل بها » منها ما لا يتقيد حكه 


)0( راجع في كتابه | الامام الصادق ) ص “مغ سطر بو » 
و ص ٠وع‏ سطر هو ١.١‏ فقد نقلنا من كلامه هذه امل باختصار , 


ب 


بها بوجود الشرع »> وهو ما اشرنا اليه 1 نفاً من موارد 
حكه بالحسن والقبح في الاشياء وموارد باب اللملازمة بين 
حكه وحم الشرع > وقد اثيرنا ايضاً آنفاً الى ان حكه 
في هذه الموارد يتكون كاشفاً عن حكم الشرع» ولكن احكامه 
في هذه الموارد قلية جداً لا يصح ان يعبر عنها انها فقه 
لطائفة من المسامين » كما لا يصح ان تعد من احكام العقل 
بعد فقدان النص © اذ هي بمقتضى > ان الشارع يحم على 
طبقها تككون من الاحكام التي وجد عليها النص » فلا 
تكون هذه الاحكام العقلية داخلة في موضوع البحث » فكم 
من التبافت الذي يحصل في كلام هذا الشيخ 9 

ومنها ما تحكم به مستقلآً بعد وجود الشريعة المقدسة 
كحكه بوجوب دفع الضرر الاخروي الحتمل فضلاً عن 
المقطوع به او المظنون ©» وهذا يقتضي ان بحكم بوجوب 
اطاعة المولى تعالى فما امر به ونهى عله > دفعاً الضرر 
الاخروي والدنيوي » وهذا الحكم ثابت ايضاً قبل وجود 
الشريعة لان وجوب النظر في المعجزة ووجوب الفحص عن 
دعوى مدعي النبوة مما يقمي به العقل دفعاً للضرر الحتمل . 

وكحكه بقبح العقاب بلا بيان » وهذا الحكم يختص 
جريانه بما بعد وجود الشريعة ونعبر في كتبنا الاصولية عن 
الحكم الاول بقاعدة وجوب دفع الضرر الحتمل > وعن 
الحكم الاخير بجاعدة قبح العقاب بلا بيان . 

والقاعدة الاولى تستعمل في موارد الشك في المكلف به بعد 


ون 


العم بأصل التكليف » وهي مستند اصالة الاحتياط واصالة 
الاشتغال» فبقال : الذمة قد اشتغلت بالتكليف يقينا فيازم عقلاً 
تحصيل الفراغ اليقيني منه » تحرزاً من الوقوع في عقوبة المحالفة 
لآم امول تعاق:. 

مثال ذلك : ان يعم المكلف بوجوب الصلاة عليه مثا » 
ولكن لأجل شكه في مقدار مسافة التقصير وعدم وجود دليل 
بعين مقدارها اذ المفروصانا نبحث عن الوظيفة في صورةفقدان 
النص - فيشك في ان الواجب عليه هو الصلاة قصراً او تماما » 
فبعم اجمالاً بوجوب احدى الصلاتين عليه ولا يحرز الامان من 
الضرر إلا بالاتان بها معا » فبازمه العقل بفعله) . 

ومثاله ايضاً : ان يشك في مقدار اجزاء وشرائط الغسل من 
الجنابة ولا دليل يعين له ذلك » فالعقل يازمه بالاحتباط بالاتيان 
بكل ما يحتمل كونه جزءاً او شرطاً له لبخرج من عبد ةالتكليف 
به قينا ليأمن من الوقوع في الضرر الاخروي » اذلو ترك ما 
احتمل وجوبه شرطع او جزءاً وكان واجباً في الواقع كان تاركاً 
لأصل المكلف به فنكون مستحقتا للعقوبة فلا يأمن منها إلا 
بالاحتماط المذكور » الى غير ذلك من الامثلة . وعد هذا المثال 
من امثلة قاعدة الاحتياط مبني على ان المطلوب هو الطهارة » 
والغسل محصل لها . 

وهذا الحم الاحتياطي ليس حكا شرعياً تابعا لمصلحة او 
مفسدة » وائما هو وظيفة عملية قضى بها العقل لأجل الخروج عن 

0) 


نان 


عبدة التكليف الشرعي المملوم الذي قد شك في وجوب ثيء 
جزءاً او شرطا له زائداً عماعم من اجزائه وشرائطه » او شك 
في ان الواجب هو او غيره » فالحم الشرعي التابع للمصلحة او 
المفسدة هو الذي عل بالدليل والذي اوجب العقل الاحتياط بفعل 
كل مايمكن ان يكون حصوله اي التكليف المعلوم موقوفا عليه» 
ولا يشك عاقل في ان هذا الحكم الاحتياطي العقلي لا تكورنف 
حكا شرعيا » فقكيف جاز للشيخ ابي زهرة ان بجحعل مثل هذا 
الحكمالعقلي حكا شرعيا » وان يقول : ان العقل يكون حاكاً 
في الحلال والحرام ؟ 

واما القاعدة الثانية : اي قاعدة قبح العقاب بلا ببان » فبي 
تستعمل في موارد الشك في اصل التكليف اي اذام نعم ارنف 
الشيء الفلانى حكله الوجوب او الاراحة » او الحرمة او الاباحة 
مثلا » وم نظفر بدليل من كتتاب او سنة او اجاع يثبت لنا 
الحم الشرعي > فقد فقدنا النص على الحم الكلي او الجزئي في 
هذه الواقعة » فبعد الفحص ١١‏ عن الدليل وعدم الظفر به نرجع 
الى ما يقتضيه العقل » وهو يحم بقبح العقاب بلا بيان » ومعنى 
هذا انه يحوز المكلف ان يترك ما احتمل وجوبه او يفعل ما 
احتمل حرمته لآنه لم يوجد دليل على الوجوب او الحرمة » فلا 
يحوز حمنئذ على المولى تعالى ان يعاقب المكلف » اذ لا ببان 

)١(‏ وجوب الفحص عن الدليل يختص با اذا كانت الشببة حكمية» واما 


اذا كانت موضوعية فلا يجب الفحص الا في مواره خاصة على اشكال فيها 
وتفصيل هذا موكول الى كتينا الاصولية في مباحث اصالتي البراءة والاشتغال. 


وموم 


واصل اليه من مولاه على الحرمة او الوجوب © ويقبح عقلاً على 
المولى أن يعاقب بلا ببان » ونسمي هذا بالبراءة العقلية » وعلى 
طبقها وردت البراءة الشرعمة النيهمدركها قوله (ص): «رفععن 
امتي تسم» »وعد منها قوله (ص) : « ومالا يعامون » . 

وهذا الحك العقلى بقبح العقاب بلا بيان » المسمى باليراءة 
العقلية ليس حكاً ششرعما واقعمّاً تابعاً لمصلحة او مفسدة » وانا 
هو وظيفة عملية عذرية "تطابق عليبا الشرع والعقل تسهيلاً 
ومنة على المكلف بعدم إيجاب الاحتياط عليه بفعل مسال يعم 
رجونة ناو رك مام تمل عريتة فيعامل المشكوك في حكه 
لأجل قاعدة قبح العقاب معاملة المباح الواقعي ولذا يعبر عن هذا 
باصالة ا بان الاصل في الاشياء الاباحة » فالعقل لا يحم 
في مورد هذه القاعدة بشبوت حم شرعي وجوبيي او تحريمي »> 
حتى يقال بأن الاحكام الشرعية عند فقد النص تثبت بدليل 
العقل » فأين الحكم الشرعي وأين الحلال والحرام الذي يئبته 
العقل عند فقد النص 9 
في كون العقل دليلا . 

وقد ظبر مما اوضحناه ان العقل انما يككون دلبلا على 
الحم الشرعي الناشىء عن مصلحة أو مفسدة » وكاشفا عنه 
في مورد المستقلات العقلية التي : يكون حك العقل فيها بالحسن 
والقبح تابعا لوجود المصلحة او المفسدة في الاشباء » كا 
اوضحناه سابقا . 


كوم 


ولا يكون العقل دليلا على حم شرعي في موارد 
جريان قاعدق الاحتياط وقبح العقاب بلا بيان » واطلاق 
الدليل على العقل في مورد جريان هاتين القاعدتين ليس 
باعتبار اثباته حككا شرعيا » بل باعتبار الزامه المكلفة 
بتحصيل البقين بامتثال التكليف المعلوم > وباعتبار نفيه 
وجوب الاحتياط شرعا فبا لم يعلم اصل التكليف به . 

وليعم ان المصير الى حك العقل في موارد هاتين القاعدتين 
انما يكون بعد فقد النص وعدم جريان القواعد الشرعبة 
والاصول الاخرى ف مواردما كلاستصحاب © وقواعد 
الصحة والفراغ والتجاوز والحلية وغيرها » علىى ما هو 
مفصل في كتب الاصول في شروط العمل بالاحتياط 
والبراءة » وليعم ايضا ان مباحث قاعدق الاحتياط وقبح 
العقاب بلا بيان » كثيرة جدا » ولا يمكن الاتبان على تفاصيلها 
وانئما غرضنا الآن مجرد الاشارة الى هاتين القاعدتين للاشارة 
الى ما وقع فيه الشبخ ابو زهرة من الخطأ اذ يقول بان 
الاحكام الشرعية بعد فقد النص تثبت يحم العقل » ومن 
اراد الوقوف على تفاصل البحث في هذه القواعد والاصول 
فليرجم الى كتبنا الاصولية فان البحث فيها مفصل ومطول» 
وفي هذه الكتب من التحقيقات العامية مالم يحم حوله فكر 
احد من غير الامامية الاثني عشرية . 

الى هنا نقف عن البحث في احكام العقل » ونترك 
المناقشة مع الشيخ ابي زهرة في بقية كلامه » فان مجال 


لاه م 


المناقشة فما جاء به في هذا البحث واسعجدا لعدم انتظامه 
الاستنباط » بين المذهب المالي واهل المدينة وبين الفقه 
الجعفري لما شرحناه آنفا من انه ليس ا ادعاه من ابتنائه 
على اخد المصلحة اصلا من اصول الاستباط وقد غرأه 5 
ادعائه هذا علينا » ما وجده في كتبنا الاصولية من التعبير 
المصلحة من دون ان بتعر”ف المراد من هذا اللفظ في موارد 
ذكره واستعاله . 

واما الامام الصادق (ع) فلا يمني آراءه الشريفة عليها » 
وم يوا كب اهل المدينة في آرائه . لانه فوق ان يحتاج في 
عامه الى احد وفوق ان تجبل الدليل على الحم في اي وقت . 
فوارق مسلك القسأس والمصلحة والعقل . 
واهل المصلحة © ومسلك الامامية اذ يعتمدوث على العقل 
بعد فقد النص »© اذ قد اوضحنا فها سبتى هنا قريبا ان 
العقل بعد فقد النص لا تكون له احكام شرعية واقعية 
مبتنية على مصالح ومفاسد » وائما يكون له ببان الوظيفة 
العملية التي اذا سلكبا المكلف يكون معذورا وآمنا من 


4 


ضرر العقوبة على مخالفة التكليف » واما اهل المصلحة 
والقياس فانهم ينزلونها منزلة الدليل وخبر الواحد الذي 
الذي يثبتون به حكا شرعيا واقعيا » ويعملون بها على ان 
مقتضاهما هو الواقع المشرتع » وهذا عند الامامية ممنوع منه 
اذ كل من العمل بالقياس ©» والسير وراء المصلحة ركون 
الى الظن الذي لم يقم على حجيته دليل » بل قام الدليل 
على المنع من العمل بالقاس على ما اوضحناه فيا تقدم في 
مبحثه ©» والمصلحة تدخل تحت دليل النبي عن القباس ©» 
لانها مصلحة مظنون او محتمل انها مناط الحم الشرعي » 
والقباس كذلك فانه على ما يقرره اهل العمل به » اعمال 
للعقل لاستخراج المعاني المعقولة التي تصلح ان تككون علة 
الحكم » وقد اوضحنا في مبحث القياس ان العقل لايستطيع 
ان يدرك المصلحة في كل شيء وليس له الاحاطة بالواقعيات 
ومناطات الاحكام » فادراك العقل للمناط في موارد القياس » 
ادراك ظني » فالمصلحة والمناطة المجعول علة للحكم شيء 
مظنون به » فتكون المصلحة المبني عليها الحكم عند اهل 
المصلحة داخلة ف دليل المنع عن القياس . 

وقد يوجد الفرق بين العمل بالقياس © وبناء الرأي 
والحكم على المصلحة عند اهلها > ذلك لانها وان اتفقا في 
كون الحكم المأخوذ من طريقهما قد التزم بانه الحمكم 
الشرعي الواقعي » الا ان بناء الرأي على المصلحة لا يكون 
الا بعد فقد النص »> وبناء الرأي على القياس يكون مع 


لمان 


ققة :النض © ولكنة ‏ يول متؤلة وعحودة اعتنان أن العمل 
لعموم العلة المستنيطة يكون من باب العمل لعموم اللفظ » 
لان بعض '' اهل العمل بالقباس برى ان القياس. اعمال 
للعقل اعمالاً مقيداً يكونه في دائرة النصوص © وقد اوضح 
مقصوده من هذا وانه يراد ان مع استخراج علة المحكم 
من دليل مورد الاصل يكون هذا الدليل عاما لعموم العلة 
فيطبق على غير: مورد النص . 
اصلاح اخطاء في كلام بي زهرة . 

انه قد تعرض للبحث في الاستصحاب وبيان تعريفه 
واقسامه ودليل حححته » وما يبنى عليه من الفروع 


الفقببة . 
نطاق” واكثرها فائدة للفقنه ا وكتينا مدي 


حافلة في مباحثه > ولسنا الآن في مقام الاتنان على ما 
قبل فيه من جميع نواحي ايحائه » رام تقصد بنان اخظاء 
وقعت في كتاب الشيخ ابي زهرة اثناء البحث في هذا 
الاصل »© واثناء عرضه على القراء رأينا فبه » وإنه مهما 
عرض شيئاً من قواعدنا واصولنا لاجل المقارنة بينها وبين 
آراء غيرنا » او لغاية اخرى »2 لا بد من ان يقعم في 


)0( انظر كلام الشيخ أبي زهرة في كتابه (الامام الصادق ) 
ص 5١ه‏ . 





لضن 


اخطاء لا يمكن أن يقر عليبا » فلا بد من لفت نظر 
المطالعين والباحثين الى هذه الاخطاء ليستفيدوا اذ نوقفهم 
على الحقيقة »2 ويستفيد هو ايضاً لارن طالب الحقيقة 
برضيه النقد . 

فالذي وقع من كلامه في الاستصحاب محل الاشكال 
أمور : 
الاول : قال في ص «.ه : والامامية الاثني عشرية 
قد اغلقوا باب القباس » واخذوا بالمصلحة على اساس ان 
التحسين العقلي » والتقبيح العقلي مبنيان على دفع الضرر 
وجلب المصلحة © ولذا كثر عندم الاستصحاب . 

وقد تقدم تفصيل الكلام في بطلان هذه الدعوى واننا 
لاقن المضلعة اذا هن :اضول: الامتتاط عتن سد 
النص © فراجع ما تقدم من مبحث عدم كون المصلحة من 
اصول الاستنباط لتقف على تحقيق بطلان دعواه . 
ان العقل عند فقد النص لا يحي بشيء مع جريان 
الاستصحاب الذي جعل الشارع مفاده حكاً شرعيا > في 
مرحلة الظاهر وعدم التمكن من الوصول الى الواقع لفقد 
الدليل عليه » ففع جريان الاستصحاب لا حم للعقل » 
وهذا شيء ينبغي للشيخ ابي زهرة ان يتعرف عليه لآن. 
الاستصحاب عندنا حا على الاصول العقلية كاصالتي البراءة 
والايقاط + 

وقد استطرد في البحث حتى بلخ الى ان الاصل في 


خض 


الاشياء الحظر او الاباحة » والذي عليه اللحققون من علمائنا 
الاصوليين هو البناء على ان الاصل هو الاباحة » وقال 
بالحظر والاحتباط جماعة الاخباريين » والروايات عن الأمُة 
(ع) التي ساقها الشيخ ابو زهرة دلبلا على الاحتياط ©» 
ذكرها عاونا في هذا المبحث وأوضحوا المراد منها وانها لا 
تنافي القول بالاباحة والحلية »> فتازم المراجعة في كتبنا ولا 
'يكتفى با عرضه الشيخ ابو زهرة © ويلزم التأمل في كلام 
هذا الشيخ في هذا المقام فانه لا ينتظم مع واقع المراد من 
كلام الأمة (ع) فيا ذكره من الروايات عنهم » ولا مع 
الطريقة الصحمحة في الاستدلال : 


القرعة وموردها . 

الثان من الاخطاء قوله في ص ذأمعه . 

د وتحب التنبه هنا الى ان في الفقه الامامي رأيا فبه 
غرابة » وهو انه عند اشتباه الحلال بالحرام في موضع إما 
لتعارض الأدلة » او لعدم وجود دليل » يعمل بالقرعة » 
فتوى افتاها » . 

ومن الغرابة ان يرى الشيخ ابو زهرة استعمال القرعة في 
الفقه الامامي غريباً » كأنه لم يطلع على مشروعية القرعة 
وكأن الآية التي وردت فيالاشارة الى مشروعيتها لم تكن 
في القرآن »© من الغرابة ان لا يعرف مشروعية القرعة ان 


انض 


كان تحبلبا » وليس من الغراية ان لا يعرف مورد استعمال 
القرعة في الفقه الامامي وفي اي مكان يتمسك با » لانه 
غريب عن الفقه الامامي وم يتعرف واقعه » لذا كان لزاماً 
علينا ان تقير 'الى..دكل مشروعتا ين القران والحة وان 
مورد جواز استعالها فنقول : 

ان القرعة مشروعة في القرآن الشريف ودلمل مشروعبتها 
فيه قوله تعالى''' : ( وان يونس لن المرسلين إذ ابق الى 
الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ) . 

والمساهمة لغة هي المقارعة بالقاء السهام يقال : اسْتَبم 
القوم إذا اقترعوا كما نص عليه في الكشاف » ومع الميان 
وف القاموس » وجمع البحرين © والمدحض : هو المغلوب 
المقروع . 

وقوله تعالى'"' : ( ذلك من أنياء الغيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما 
كنت لديهم إذ يختصمون ) . 

والاقلام براد يها على ما قبل : الاقداح © القوها للاقتراع 
فجعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفلمرم على جهةالقرعة» 
فقد تشاحوا على كفالتها والقيام بأمرها » وقد وفّى الله لها خير 


. ١١ في سورة الصافات آية‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران آية عع‎ 


نض 


الكفلاء وهو زكريا ( ع ) ”2 وممايذكر في الوجه الداعي الى 
تنافس الاخبار والانبياء من آل عمران » في كفالة مريم بعد 
ولادتها ان أباما كان رئيسهم ومقدماً فيهم فتشاحوا”" في 
كفالتها . 

فأصل مشر وعية القرعة ثابث فيالكتاب العزيز » وما ذكرنا 
من الآيات يدل عليها وعلى ان لها مدخلا في قبيز الحقوق » وعلى 
ذلك اتفقت رواااتنا . 

فقد روينا عن الصادق ( ع ) '" انه قال : ما تقارع قوم 
ففوضوا امورهم الى الله تعالى إلا خرج بينهم الحق » وقال (ع): 
أي قضية أعدل من القرعة اذا 'فو”ض الامر الى الله تعالى » 
أليس الله يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) . 

وقال الباقر ( ع ) : اول من “سوهم عليه مري ابنة عمران 
وهو قول الله عز وجل : ( وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم 
أهم يكفل مريم ) والسهام ستة » ثم استهموا في يونس لا ركب 


)١(‏ وقد ذكرت كفالته لما في آية م من 1ل عمران وكانت اذ كفلبها 
صغيرة وكان زكريا ( ع ) أحتق بها من غيره لان خالتها كانتزوجته فليراجع 
تفسير آية 0م المذكورة , 

)١(‏ نحو ها ذكرنافي الآبتين ذكر في الدر المنثور ج ٠‏ ص 4؟ * و ج ه 
ص 07١م؟‏ وف جامع البيان للطبري ج م ص 21١510‏ وج «5# ص و5ه» 
وفي تفسير مفاتيح الغيب للرازي ج ١‏ ص 5٠١‏ ؛ . 

(+) أشار الى هذه الروايات في تفسير جمع الميان في الجزء الثاني في تفسير 
آية ع ؛ من آل عمران » وذكرها في الومائل في اواخر كتاب القضاء في باب 
الحم بالقرعة فيالقضايا المشكلة والباب الذي قبله» وفي اواخر كتابالمواريث 
فلتراجع هذه الروايات التي ذكرناها في محلها المذكور . 


سم 


مع القوم فوقفت السفينة في اللجدة » فاستهموا فوقع على بوئس 
ثلاث مرات» قال نمفى يونس الى صدر السفينة فاذا الحوت فاتح 
فاه فرمى نفسة ».ثم كان عند عبد المطلب تسعة ينين فنذر في 
العاشر ان رزقه الله غلاما ان يذيحه » فاما ولد عبد الله م يكن 
يقدر ان يذيحه ورسول الله (ص) في صلبه فجاء بعشر من الابل 
فساهم عليها وعلى عبدالله فخرجت السهام على عبدالله فزاد عشراً 
فلم تزل تخرج على عبد الله » فاماان خرجت مائة خرجت على 
الابل » فقال عبد المطلب : ما انصفت ربي فأعاد السهام ثلاثاً 
فخرجت على الابل فقال : الآن عامت ان ربىي قد رضي فنحرها. 

وعن الباقر ( ع ) قال : بعث رسول الله (ص) عليا (ع ) 
الى اليمن فقال (ص) له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد 
عليك » فقال : يا رسول الله (ص) أتاني قوم قد تبايعوا جارية 
فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما » فاحتجوا فيه كلهم 
يدعيه» فأسهمت بينم فجعلته للذي خرج سبمه و ضنته نصببهم » 
فقال رسول الله (ص) : ليس قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى 
الله إلا خرج سبم المحق > الى غير ذلك من الروايات الواردة من 
طرقنا الدالة على مشروعية القرعة» فلا ريب فياصل مثسروعيتها 
في الشريعة المقدسة » وعلى مقتضى هذه المشروعية سار الامامية 
وعملوا بالرواية فيها عنالائمة (ع) المأخوذة عن رسولالله (ص). 

والذي يازم بعد معرفة المشروعية هو النظر في فقه 
الآات والروايات لبعرف موضوع القرعة وموردها الذي 
تستعمل فيه ©» فتقول : 


ووم 


أن المنتقاف من الادلة آية” ورواية” أن مورة حررانبا هو 
الامر ابول موضوعاً لا حكاً » وبعبارة اخرى : مورد 
جررانها هو الشبهات الموضوعية دون الحكية”) فاذا شك في 
حم ثشيء وقد فقد الدليل عليه او كان الدليلان متعارضين 

وتساقطا للتعارض ©» ين الى القرعة في معرفة الحم 
ها 3 الاصول العملئة من 
0 0 البراءة الشرعمة 5 العقلمة او الى غيرهها على 
حسب ما يقتضيه حال الواقعة المشكوك في حككها “ وفي 
فوقبا ان كان »> وإلا فالى الاصول العملية كا في صورة 
فقد النص »© ففي الشبهات الحكية لا تثبت الخحلال والحرام 
بالقرعة كا يدعيه الشيخ ابو زهرة'"' 

)١(‏ الشبهة الحكية هي أن يشك في حي الشيء المعلوم موضوعاً 
ومفبوما ء» مثل ان يشك في ان شرب التنباك مثلآ جائز أو محرم » 
فبينى على حليته لاصالة الاباحة والبراءة على ما حرر في محله من 
الأصزل 6 والشبهة ا هي 0 يكون الحم شري معلوماً 

معاوم لان اقل شكه هوا كرية 4 واخق حكه الخحرمة , 

0 5 الذي بريد ان يقارن بين المذاهب في الاصول والفروع 
يازمه ان يكون ‏ عارفاً بطريقة جميع جميع امل المذاهب في الاستدلال 
والاستنباط واقفاً على اصول آرامُم وقوفاً حقيقبًا حتى يجوز له ان 
يقارن ويرجح قولاً على قول آخر والا فلا يجوز له ذلك لانه لجبله 
بالطريقة المذكورة يكون ظالمً لبعض اهل تلك المذاهب اذ ينسب 
اليهم ما لا يقولون به . 





1م 


وليس في أدلة المشروعية ما يتوهم منه عموم القرعة 
لكل مشتبه ومجبول إلا رواية حمد بن حكم قال » سألت 
أنا الحسن (ع) عن شيء فقال لي كل مجبول ففيه القرعة » 
قلت ان القرعة تخطىء وتصيب »> قال (ع) : كلما حكم 
ال به فلس يمخطىء . 

وغير هذه الرواية مما كان عامّا مثلها لم يثبت انه رواية 
اول » ولم تثبت صحة سنده ثانباً » فالمعول على همذه 
الرواية من حيث الدلالة على العموم المذكور » ولكن هذا 
العموم لا يؤخذ به لأمور : 

الاول : ان ادلة الاصول كالاستصحاب ©» واصالتى 
الاجة والاتمايل وغيوفا من الافون © لصن .مو دلبل 
القرعة فلا بد من تخصيصه بأدلة الاصول وإلا لزم الغاء 
هذه الادلة وعدم الفائدة في التعبد بالعمل على مقتضاها » 
مع انه لا بد من العمل بها حذراً من لغوية التشريع » 
فالقرعة لا تحري في موارد الاصول الجارية في الشببات 
الحكية والموضوعية ايض » فلا بد من ان يكون موضوع 
جريان القرعة غير موارد الاصول في كل من الشبهات المذ كورة 
5 ستوضحه . 

الثان : الظاهر من الاصحاب انهم م بعملوا بالقرعة 
على النحو الذي يقتضيه عموم الرواية المتقدمة » فلم يرجعوا 
المها في تعبين الحكم الشرعي © ولا في تزاحم الواجبات 
او تزاحم المحرمات » ولا في تزاحم واجب وحرام * كا 


ونا 


مدركه العقل دون التعبد » فالفقباء من اصحابئا » لم 
يعملوا بها في تزاحم حقوق الله » ولا في تعيين الحكم 
غير معمول به فلا يراد من المجبول ما هو الظاهر منه على 
عمومه » فيكون المراد منه جملا . 

الثالث : ان الظاهر من قوله في الرواية : قلت (ان 
القرعة تخطىء وتصيب ) أنه وارد في الشيء الذي يكون 
متعينا في الواقع مجهولاً عند المكلتف » لآن هذا هو الذي 
دنصور فيه الخطأ والصواب 6 فنكون مورد دليل القرعة 
هو الشبهبات الموضوعية © فلا يعم غيرها . 

الرابع : ان الذي ينصرف الى الذهن من أدلة القرعة 
هو ان موضوعبا خصوص الشبهات الموضوعية التي لا يمكن 
التخلص من الشببة فيها الا بالرجوع الى القرعة''' . 

(1) ومما يساعد على هذا الانصراف بل يكون كلقرينة الموجبة 
ل الاخبار عليه » ما يزجد في جملة اخبار تدل على ان الرجوع 
الى القرعة اما يكون بعد فقد ما يقتضي تعبين المجبول تعبينا تعبدياً 
اما لقيام امارة عليه او لجريان اصل يقتضي البناء على انه الواقع او 
يقتضي المعاملة معه معاملة الواقم » وليراجع في ذلك كتاب القضاء 
من الوسائل في اواخر باب تعارض البينات في رواية عبد الله بن سنان 
الواردة في الخصومة في نتاج الدابة 6 وفي اواخر كتاب المواريث 
عبد الله بن بكير . 


يلف 


اما اذا وجدت امارة او كانت الاصول تحري لاثبات 
حكم الشبهة والوظيفة العملية كان موضوع القرعة منتفياً 
وعلى هذا لا يكون بين ادلة القرعة وادلة الاصول والامارات 
مثافاة ومعارضة . ش 

ومما ذكرنا يظبر ان ما ادعاه الشيخ ابو زهرة من ان 
الامامية برجعون الى القرعة عند اشتباه الحلال والحرام 
غير تام © أذ موضوع كلامه هو الشمبات الحكية © وقد 
قلنا ان القرعة تحري في تزاحم حقوق الناس أي في الشبهة 
الموضوعية التي لا يمكن رفع الشبهة فيها الا بالرجوع الى 
القرعة » ويظبر انه لا غرابة في عملنا بالقرعة في هذه 
الموارد اذ العمل بالشيء المشروع كتاباً وسنة © لا غرابة 
فبه بل الغرابة في ترك العمل به . 
القرعة في كتب إخواننا السنة . 

ذكرها المفسرون منهم وأشرنا الى كتبهم التي تعرضت 
ها في تفسير الآبتين المتقدم ذكرهما > واما كتب الحديث 
فقد رأيت البخاري في صحيحه وابن الاثيد في جامع 
الاصول يتعرضان للقرعة . 

وقد ذكر البخاري' القرعة في باب : ( القرعة في 
المشكلات ) ثم ذكر آية كفالة زكريا (ع) لريم (ع)» 
وآئة مساهمة بونس (ع) »6 ثم اورد عدة روايات وردت في 

)١(‏ في الجزء الثاني ص «الا »ء المطبعة الشرقبة في مصر 


, ١*4 سنة‎ 


اهن 


القرعة عن الني ( ا ل كان 

ومنها : رواية عن أبي هريرة قال : عرض الني(ص 
على قول البمين فاسرعوا فأمر ان يسهم بينهم في اليمين 
أهم يحلف © وعنه أيضاً : ان رسول الله (ص) قال لو 
يعم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يحدوا الا ان 
يستهموا عليه لاستبموا . 

واما كتب الفقه فقد رأيت الشعرانى في كتابه (الميزان)7١)‏ 
يتعرض الى القرعة في باب القسمة » وكتاب الدعاوى 
والمينات » ونقل عن الأمة الا أيا حنيفة جواز الرجوع 
تعارض المينات نسب الى الشافعي القول بالرجوع الى القرعة 
فرأجع ركلا عن لاني وغيره الشخ ممدبن 
ل الدمشقي في كتابه ( رحمة الآأمة في اختلاف 
الائمة ) المطبوع في ا ( الميزان )”2 . وكذلك الشوكاني 
ذكر في كتابه ( نبل الاوطار ) رجوع الفقباء الى القرعة 
حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين » 

. ١6 -1١ال١ الجزء الثاني منه ص‎ )١( 

() ص عملود د علار. 

(0) جم ص لاكام - ءلاة . 


)( 


ون 
من كتابه المذكور"" . 
الثالث من الاخطاء المشار الببا . 

ما ذكره من ان الامامية ينوا على استصحاب الملك 
بدليل البد الثابتة ''' مسألة ( فدك ) التى قالوا فيها انها 
كانت حقا لفاطمة (ع) وكان ذلك الى ثبتا بوضع يدها 
عليها بنظرهم بهبة من الي (ص) واستمر الملك الى ارنف 
قبضه الله تعالى اليه » ثم ذكر رواية ابي المعالي الشارحة 
لقصة فدك ومنازعة فاطمة (ع) مع ابي بكر واحتجاجها 
عله » وبعد ان انتبى من ثتقل هذه الرواية 9" على 
طولما قال : 

ونرى الت الجدل في هذه الارض انتهى الى اعتبار 
استصحاب بامارة البد » اذ ان عليًا (ع) حاج” الصديق بان 
اليد دليل الملك ظاهرا وان على غير صاحب المد البينة » 
وبذلك تتكون القضبة على هذه الرواية بنيت على 
انففيفان: للم 

ثم قال : ولا بد ان نذكر هنا ان في الرواية بنعسض 
الاضطراب ©» ذلك ان السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام » 
قد ذكرت في دعواها انها ميراث » ولذلك كان كلام عمر »> 
وذكره خبر ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ) »2 والملكية 


(؟) ص مءه - .ذه من كتايه « الامام الصادق »© . 
69 وسننقلها ايضاً هنا لبمعرف همورد النقد ورهسههة . 


فض 


الميراث غير الملكية بالهبة مع القبض »> وسياق القضية يدل 
على الهبة هذه © اشارة لا بد منها. 

ان قوله باعتبار الاستصحاب تامارة اليد » شيء غريب 
لم نسمع بنظيره الا منه » لأنه اذا كان يقصد ان استصحاب 
املك دليل حجيته هو اليد التي هي امارة الملك » فبذا 
غير صحبح »© لأن دليل حجيته ليس هو آمارة اليد عند 
الشعة » ولا عند غيرهم » وحيث تحري قاعدة البد لا 
يحري الاستصحاب »© وما دام المال تحت اليد المتصرفة 
يكون ملكا لذي البد» وان غصبه غاصب من ذي اليد » 
لأن المد الغاصبة اه امارة ملك ©» 
ولا كرامة » بل امارة الملك تيقى ثابتة لبد من كان المال 
في يده > فإمارة اليد حاكمة - الانتفحاب” راف 
لموضوعه . 

وان كان يقصد ان الملكية التى ثبتت بإمارة اليد » 
اذا شك في ارتفاعبها في زمان متأخر عن تصرف ذي اليد 
وعن البناء على ملكيته باليد » نستصحب الملكية التي 
كانت ثابتة بإمارة المد » فبذا ثشيء يتصور في حتى من لم 
يعم يحال اليد » فيينى على الملكية ظاهراً لقاعدة اليد » ثم 
اذا شك ستصحب بقاء اليد » وله ان ستصحب بقاء هذه 
الملكبة ايضاً » ولكن الشيعة لا يشكون في امر فدك ©» 
بل يعامون كا يعم أمُتبم (ع ) ان فدك حتى لفاطمة (ع) 


إبفضن 


نحلبا اياها النى ( ص ) في حماته الشريفة بأمر من الله 
تشال اذ يفول 2 نوات ذا "القرنى: ملقه 111 و سكن 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ) » ويعامون ذلك من تصرف 
فاطمة (ع) فانها معصومة لا تدعى ما ليس لا » ولا 
تحبل ا ا ل ل 
لأنما الصادقة المطبرة المعصومة بمقتضى آية التطبير » وغيرها ©» 
فالزهراء ( ع) وعلي (ع) والآثمة زع ) والشعة لا يشكون 
ل ل 0 
الشبعة الى التشبث لا بقاعدة البد ولا غيرها ولا باستصحاب 
لاك 4 يواغ كان متا أل سيوع الى اليد ثم الى الميراث 
وآياته » لما منعها أبو بكر من ( فدك ) ا وكيلهبا 
منبا. 

ان فاطمة عليها الصلاة والسلام. » لا استولى ابو بكر 
على ( فدك ) واخرج وكيلها منبا جاءت اليه وطالبته 
بأمرين : 

الأول : ميرائبا من رسول الله ( ص ) الذي هو 


)١(‏ سورة الاسراء آية ١+‏ ء قال علي بن ابراهم رحمه الله في 
تفسيره : نزلت في فاطمة (ع) فجعل لها فدكاء وكذلك ذكر في 
( الصافي ) و ( همع البيان ) في تفسير هذه الآية وذكرا روايات 
من طريق الشيعة والسنة في ان هذه الآية نزلت في فاطمة (ع) 
وقد اهر الله تعالى نبيه (ص) ان يعطيها قدكا فاعطاها اباها فقد 
ملكتها وقبضتها واستثمرتها في حياته (ص) . 


مرا 


غير فدك )0 . 
الثانى : طالبته بفدك التق هي ملكها وعطية ابييا 
ها في حياته الشريفة »2 بأمر الله تعالى » كا نصت عليه 
الآية المتقدم ذكرها © والرواية التي ذكرها صريحة في انها 
تطالب بهذين الأمرين » ولم تطالب بفدك بصفة انها ملك بالهبة » 
وملك بالميراث في آن واحد حتى يتوجه عليها قول ابي زهرة 
ان فها بعض الاضطراب» وقد انتقلت الى المطالبة بفدك بما انها 
ميراث بعد أن طالبته بها بما هي ملك لا » ويعد ارنف 
اقامت شبوداً على ان النى ( ص ) اعطاها اباها فى حماته 
انها صريحة فما قلنا » فنقول : 
روى على بن ابراهم "© بسند صحبح عن ابي عبد الله 

6 وقد روى البخاري في صحبحة في الجزء الثالث هله ص 
5* بإب غزوة خيبر »ما يدل على انها طالبت بامور ثلاثة » قال : 
ان فاطمة (ع) ارسلت الى ابي بكر تسأله ميرائها مما افاء الله عليه 
بالدينة » وبفدك وبا بقي من خمس خيبر » فابى ابو بكر ان يدقع 
الببا شيا » فوجدت عليه فبجرته فلم تكامه حتى توفيت » وعاشت 
بعد ابيها ستة اشبر © فاما توفيت دفنها زوجها (ع) ليلا ولم يؤذن 
ابا بكر » وصلى علبها , الحديث .. 

ورواه مسم في ج + ص 7 باب قول الي (ص) لا نورث » 
وقد اشار ابن ابي الحديد في المجلد الرابع ص 8 الى انها طالبت 
يأمور ثلاثة : الميراث ع( والنحلة 0 وسهم ذي القربى 5 

)0( في تفسيره في سورة الروم آبة وروى هذه الرواية 
الطبرمي في الاحتجاج ٠‏ ورواها الصدوق في عيون الاخبار , 


4 


الصادق (ع ) قال : لا بويع ابو بكر واستقام له الامر 
على جميع المهاجرين والانصار بعث الى فدك من اخرج 
وكيل فاطمة عليها السلام بنت رسول الله ( ص) منها » 
فجاءت فاطمة الى الي بكر فقالت : يا ابا بكر منعتني 
ميرائي من رسول الله (ص) واخرجت وكيلي من فدك 
وقد جعلها لي رسول الله (ص) ,امر الله تعالى ؟ فقال 
لها : هاتي على ذلك شهوداً . فجاءت ,ام ايمن . فقالت : 
لا أشبد حتى احتج با ابا بكر عليك بما قال رسول الله 
( ص )4 انشدك الله ألست تعلم ان رسول الله ( ص) قال 
ان ام ايمن امرأة من اهل الجنة ؟ قال بلى . قالت : 
قاشبنا ان الله ارعى الى رسول الله رص ) زوآت. ذا 
القربى حقه ) > فخعل فدكا لفاطمة بأمر الله » وحاء 
علي (ع ) فشبد بثل ذلك » فكتب لما كتابا برد فدك » 
ودفعه الها » ودخل عمر فقال : ما هذا الكتاب 9 فقال 
ابو بكر : ان فاطمة ادعت في فدك وشهدت ام أعن 
وعلي (ع ) فكتبت لما بفدك »> فأخذ عمر الكتاب 
من فاطمة (ع) ومزقه » وقال : هذا فيء لمسامين » 
وقال ( اي عمر ) : اوس بن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون 
على رسول الله (ص) انه قال : ( انا معاشر الانساء لا 
نورث ما تركناه صدقة ) وان علي زوجها بجر الى نفسه» 
وام ايمن فبي اعرأة صالحة لو كان معبا غيرها لنظرنا فبه. 
فخرجت فاطمة عليها السلام من عندها باكية حزينة » 


حفضا 


فاما كان بعد هذا جاء علي (ع) الى الي بكر وهو 
في المسجد وحوله المباجرون والانصار > فقال : يا أيا 
بكر لم منعت فاطمة ميرائها من رسول الله (ص) وقد 
ملكته في حياة رسول الله (ص) ؟ فقال ابو بكر : هذا 
فيء المسامين » فان اقامت شبوداً ان رسول الله (ص) 
جعله لما » والا فلا حتى لما فبه » فقال أمير المؤمنين 
(ع) ا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسامين؟ 
قال لا » قال : فان كان في يد المسامين شيء يملكونه 
وادعيت أنا فبه من تسأل البينة ؟ قال : اباك كنت أسأل 
المينة على ما تدعبه على المسامين » قال : فاذا كان في 
بدي شيء وادعى فيه المسامون تسألني المينة وقد ملكته 
في حماة رسول الله وبعده ولم تسأل المسامين البينة على ما 
أدعوه على بشبود ”ا سألتني على ما ادعيت عليهم ؟ فسكت 
ابو يككر > ثم قال عمر : لا على دعنا من كلامك فإنا لا 
نقوى على حجتك »© فان اتيت شبوداً عدولا والا فبي 
فيء للسامين لا حق لك ولا لفاطمة فيه الخ الحديث وهو 
طويل »© وفي آخره قال : فدمدم الناس وبكى بعضهم 
فقالوا صدق والله علي (ع) ورجع علي (ع ) الى منزله » 
ولمهذه الرواية تتمة لم نذكرها . 

واذا تأملت في أولها ترى عدم وجود الاضطراب الذي 
ادعاه ابو زهرة » وتعرف ان فاطمة (ع ) طالبت بالامرين 
اللذين ذكرناها . 


فق 


وكأن أبا زهرة ينظر فما ادعاه من الاضطراب » الى 
قول علي (ع ) في هذه الرواية لأبي بكر : لم منعت 
فاطمة ميرائها وقد ملكته في حياة رسول الله (ص) 9 
وم يلتفت الى وجه التعبير بالميراث مع انه (ع ) يقول : 
ملكته في حياة رسول الله (ص) . انعليًا (ع) في 
قوله : لم منعت فاطمة (ع ) ميراثها ؟ أراد ان برد به 
على قول أبي بكر وعمر : ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ' 
ما تركناه صدقة ١‏ ) . واراد أن ينبه الى ان هذه 
الدعوى غير مقبولة » لأن رسول الله (ص) موروث كغيره 
ممن يترك ورثة وتركة ©> فبو (ع) قد رد عليها قولما : 
( نحن معاشر الانساء لا نورث ) الذي ادعياه مع جملة من 
النساء على رسول الله (ص) ٠.‏ 

ثم انتقل الى المناظرة مع ابي بكر بأن فاطمة (ع) 
قد ملكت ( فدكا ) في حماة ابيها بالهبة فبو ملكها وتحت يدها 


)١(‏ هذا الخبر ادعاه ابو بكر ء وبه استدل اهل السنة على تخصيص 
القركن مخبر الواحد فخصصوا به قوله تعالى : ( يوصمم الله في اولادم ) وهو 
الحجة عندهم على جواز العمل يخبر الواحد » ومما يشكل به عليهم ان هذا 
الخبر بعد الغض والسكوت عن المناقشة في ان الني (ص) ل يتكم به ابدا » 
نقول انه خبر واحد غاية ما يفيده هو الظن » والظن لا يجوز الركون البه 
في اثبات مسألة اصولية » بل لا بد من اقامة دليل قطعي على حجبته » فالظن 
لا يحوز اثباته بالظن لازوم الدور او التسلسل وهما باطلان » ونحن نقول 
بحجية الخبر الواحد الظني » ولكن دليلنا على حجيته قطعي يعلم من مراجعة 
كتينا في الاصول , 


فضا 


ولا تسأل البيئة عليه » وانما تطلب البينة ممن ادعى انه فيء ' 
للمسامين تطبيقا لقوله (ص) البينة على المدعي > واليمين على من 
ادعي عليه » وام يعمل ابو بكر بما يحب من قبول قوها وشهادة 
شبودها على ان ( فدكا ) لما » تملكبا بالنحلة » انعطفت عليه 
وطالبتهبالميراث » لان صاحب الحق له أنيتوصل اليهيكل طريق 
واقامه للحجة على ابي بكر» فاحتحت عليه بالارث قائلة : وانتم 
الآن تزعمون ار:. لاارث لنا.» افحك الجاهلية يبغون » ومن 
احسن من الله حكا لقوم يقنون ؛ با ابن ابي قحافة اترث اباك ولا 
ارث ابي ؟ لقد جئت شيئًا فريا » وقد سجل احتجاجها هذا في 
خطيتها الملبغة » وقد ذكرها ان ابي الحديد في شرح النبج في 
امجاد الرايع ص ولاو بم و به . وقد ذكرها صاحب كتاب 
بلاغات النساء » وذكرها ايضا في اعبان الشيعة في آخر الجزء 
الثاني في احوال فاطمة (ع) وما جرى لا بعد وفاة ابيها (ص). 

وقد حث ابن الى الحديد في قضية ( فدك ) في شرحه لقول 
على (ع) في كتابه لعئان .نحنيف : «بلى كانت فيايدينا فدكمن 
كلما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عليها نفوس 
قومآخرين ونعم الحكمالل » يحثاطويلا فليراجم كلامه فيشيرحه 
على اله 0 

00 في قضية فدك ورد 
استدلال من يدعي انها فيء للمسامين » لاحتجنا الى كتاب خاص 





() في الجلد الرابع من ص م« الى ص ٠١+‏ ء طبسع مصر مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى ٠‏ 


لل 
مستقل في هذا الموضوع » ولكنا تكتفي بذكر ما له صلة 
بموضوع بحثنا » مع الاشارة باختصار الىعقيدتنا في قضية فدك» 
فانا نعتقد انما كانت ملكا لفاطمة (ع) نحلها اياها ابوما (ص) 
بامر منه تعالى » وكل ما ادعته الصديقة الطاهرة فاطمة (ع) 
في امر فدك فبو صحبح يحب العمل عليه لانها الصادقة 
المطبرة من الرجس بقتضى آية التطبير » فقد طبرها الله منه 
فبي معصومة لا يجوز رد قولهما > والله المستعان وهو 
الحاكم بين عباده . 


الى هنا اقف عن البحث في الموضوع الذي شرعنا فبه » 
وف اطرافه وكل ما يتعلق به » راجيا من فضله ان ينفعني 
وجمبع اخواني المسامين بما كتبت », فانه تعالى ولي النفع 
واهل الجود والعطاء والمففرة والعفو . وكان الفراغ من ذلك 
ضحى يوم الثلاثاء في الثالث من جمادى الاولى سنة «#مم» 
وعلى يد مؤلفه الراجي عفو ربه حسين آل يوسف مكىي العاملي» 
عامله الله وجميع المؤمنين بلطفه الخفي . ْ ١‏ 


بعض مصادر الكتاب من كتب السنة 


اضواء على السنة المحمدية 

|بو رية 

الامام زيد : جمد أبو زهرة 

المداية والنهاية : لابن كثير 

مقاتل الطالبين : لأبي الفرج 

الاصفهاني 

منهاج السنة 8 لابن تممة 

مسئد احمد : لأحمد بن حثبل 

ححم مخ يم 

كنز العال : علي بن 
المعروف بالمتتقي د 

الصواعق : لابن حجر 

صحبسح الترمذي : للترمذي 

صحيح النسائي : للنسائي 

الكبير : للطبراني 

تفسير الثعالبي : للثعالي 

المناقب : ابن المغازلٍ الشافعي 

فضائل الصحابة : للسمعانى 

ذشائر العقبى : للحافظ الطبري 

المستدرك : للحا م النسابوري 

ينابيع المودة : الشيخ سلمان 

البلخي القندوزي 
لسان العرب : لان منظور 


: لمحمود 





موطأ مالك 

الصحاح : للجوهري 

الاساس : للزمخشري 

الامام الصادق : لابي زهرة 
تهذيب التهذيب : لابن حجر 
تاريخ بغداد: الخطيبالبغدادي 
حاضرات في اصولالفقه الجعفري 


محمد أبىي زهرة 
معرفة علوم الحديث : للحافظ 
النيسابوري 

الاتقارن : للسبوطى 


صحيح البخاري : للبخاري 
منتخب كنزالعمال: : لامتقي ا هندي 
0 00 : السبوطي 
لع الأصول الجامع للصحاح 
ا : لابن الاثير الجزري 
تسيل الرازي : للرازي 
كتات ب الاحكام في اصول الاحكام : 
عدي 
5 : ات الاصبهاق 
الاما م الصادق ملهم الكيمماء : : 
اله مد يحبمى ا هاشمي 





| الم ا بن الزركلي 0 الصلاع 


تاريخ ابي القداء : : لابي القداة: " مناقب أبي حضسفة :للكردري 
لسان الميزان : لابن حجر رسالة الشافمي : لالشافعي 


بعض مصادر الكتاب من كتب الشيعة 
اعبان الشيعة لدم عسو الأفن كان التنة وشررعتيا في 


المزاجعات : السبد عبد الحسين الاسلام : للمؤلف 
شرف الدين كشف الاشتباه: لالشخعبد الحسين 
تنقسح المقال : للامقاني الرشتي 
المحار : العلامة امجلسي الرواشح الساوية: للسيد الداماد 
العصمة : للمؤلف جمع البحرين: للطريحي 
مر]ة التقول + الس نوادر الحكة : للأشعري القمي 
الكافي : للكليني 2 مقماس الحداية : للمامقاني 
الوافي : للكاشاني تفسير الصانى : للكاشاني 
بصائر الدرجات: حمد بن الحسن | البيان في تفسير القرآن : 
الطتفار السيد ابو القاسم الخوثي . 
بح البلوعة ابو هريرة : للسيد عبد الحسين 
دلائل الصدى: الشيخ جمد حسن شرف الدين 
المظفر نهاية الدراية: للسيد حسنّالصدر 
5لاء الرحمن : الشيخ جواد |العتب الجيل : محمد بن عقيل 
البلاغي تأسيس الشيعة : للسيد حسن 
تفسير البرهان : للسيد هائم الصدر 
البحراني العبقات : للبندي 
الوسائل : للحر العاملي رحا التماتي 


تفسير مم البيان : للطبرسي رجال الكشي 


الموضوع الصفحة 
الافتتاحسّة 3 
عقيدتنا ف الامام الصادق وبقمة 
الائمة ١,‏ 
من اسياب التمسك بالطائفية ؟؟ 
ما ادعاه ابو زهرة في الامامة 5 
نقض ما ادعاه على الصادق نف 
تشكيك ابي زهرة في الامامبة مم 
إمتناع الصادق مبايبعة حمدبن 
الحسن دفن 
نتيجة كلام الصادق ومع 
الصادق ل لا برى لبني الحسن حقاً دع 
راي الصادق في شروط الخليفة قم 
ما ادعاه ابو زهرة ورده ٠‏ 
عصمة الأمة من اهل البيت ‏ 64 


راي الصادق في مسائل اعتقادية 5 
البداء 45 
المتحصل من كلام ابي زهرة ‏ 45 
المناقشة في كلام ابي زهرة 335 
اقسام القضاء وه 
معنق البداء 5ه 
فوائد البداء ولزوم الالتزام به باه 
عم الجفر 1 
كلام الشبخ ابي زهرة م3 


في الرد على كلام الي زهرة 0 60د 
عل الائمة يتعلم من الني وبالوصاية 


والاستبداع والالهام 8*3 
ببان الآية والحديث 0 
متن الحديثونصه 45 
الوجه فياختلاف التعبير في الحديث ٠‏ و 
وجه التعبيربالثقلين 0١١‏ 
معنى الحديث 1 
من ثم اقل البيت 0 
الائمة اهل البيتمعصومون م١٠‏ 
دفع المناقشةالاولى ١‏ 
دفع المناقشة الثانية ١)‏ 
الالهام في الائمة ؟؟١‏ 
مناقشة ابي زهرة في انعلٍ الامام 

الغهامي ميال 
الجوابعنالاشكالات المذكورة ١‏ 

مورد العم الالهامي م١‏ 
بسع الامةالمستولدة لم يختلف راي 

على فيبا ١‏ 
ليس للامام المادق شيوخ 

واساتذة ١.5‏ 
الشبخ ابو زهرة يقول باه١‏ 
لا نقص ولا زيادة في القرآن  ١١5١‏ 
معنى النادر الشاذ ١+‏ 


في الرد على صاحب الصافي حال 
الروايات الواردة في الصحاح و١‏ 
محاسبة مع ابي زهرة ١5‏ 
اسباب تحاملابي زهرة عل الكليني 5ه ١‏ 
دور مسرحي عثله ابو زهرة ‏ ٠و١‏ 





جات 


ا موضو الصفحة 
صورة ذلك الدورالمسرحي  ١٠9١‏ 
ابو زهرة وانحراف مدعي التشيسع ١+‏ 
نتبحة المسرحمة 145 
ما يدعيه ابو زهرة من اسباب 
الطعن بالكليني /ا١‏ 
اسباب تحامل ابي زهرة .م 
مدونو الحديث عناهل البيت و١.؟‏ 
عصر تدوين الحديث عن الشيعة ٠٠١‏ 
ترك البخاري ومسم الرواية عن 
اهل البست لين 
كتب الحديث عندالشيعة ع" 
في صحة الكتب الارئعة لق 
مناقشة ابيزهرة فض 
الجواب عن مناقثا تابي زهرة و؟ 
جواب دعوى نقصالقرآن 5" 
تحمل الكليني والصدوقللرواية ٠5‏ 


فائدة اتصالالسئد عع؟ 
بواعث نقد ابي زهرة الكتب 
الاربعة 8 
صحيح البخاري اه" 
روايات نقص القرآن في صحبح 
البخاري +ه؟ 
ليس كل صحيح موجود ف البخاري ع ه ١‏ 
انقطاع السند وه؟ 


الاضافة على صحيحالبخاري اه" 
روايةالبخاريف الضعفاء والمجاهيل١‏ ه ١‏ 
الصحيح في كتب اهل السنة  ٠#‏ 
القباس 534 
دليل عدم جواز العمل بالقياس ٠١9‏ 
القباس وما لا يجوز العمل نه منه؟ ا ؟ 
السر ف النبيعن العمل بالقياسه > ٠‏ 


:الاصل يقتفي حرمةالعملبالقاسه ا ؟ 


القياس بنظر السنة الا ؟ 
ادلةالقائلين نحوازالعمل بالقباس ١٠م+؟‏ 


00-5 لانيو 
الموضوع الصفحة 
منع العمل بالاستحسان لحك 
تثمة البحث لليف 

اصول الفقه 55" 
دور نشأة عم الاصول 6" 
ما القاه الائمة من الاصول. 256 
ادوار عم الاصول ممم 


استعراض بعضالمسائل الاصولية؟ ٠ ٠‏ 
ابي زهرة في حديث الغدبر آرم 
مناقشة ابي زهرة في دعواه على 


الامام الم 
ما اعترض به علىيصاحب المعالم سلس 
اسيك ولم 


بح مقصود صاحب المعالم بدلم 
5غ ابي زهرة فيا ادعاه اذا 
م نقل يحجية الخير الواحد ‏ ٠١م‏ 
مناقشة ابي زهرة في الاجماع وعم 
خطأ ابي زهرة في تفسيرالواقفيةه ؟ م 
ابي زهرة ة يسيءالىصاحبالقوانين ؟ + 
دعوىق عدم معرفة الاصطلاحات 


الفلسفية ممعم 
الاجتهاد وعم 
نظرنا في الاجتهاد 3200 
العقل دعم 
جملة من الاحكام العقلية ممم 
الملازمة بين العقل والشر ع مام 
موردالملازمة عم 
معنى تبعبة الحم لمصلحة 3ب 
خطأ الشيخ ابي زهرة ذمم 
في كون العقلدليلاً وموم 
عدم النجاح فيالمقارنة باه 
اصلاح اخطاءفي كلام ابي زهرة ووم 
القرعةوموردها ادع 
القرعةفي كتب السنة مدع 


الثالث منالاخطاء المثار المبا .دم 














طبع هذا الكتاب 
على 
ماج ا 


يروت - مشارع عبد الكرم دلاايئل راس ل 


تلمورت .مام ؟ - صض.لب 4007 


ظ فز ١‏ اللئات ..١‏ 


ه هذا الكتاب السخي بسائه » يجمع معتقدات الشيعة 
وآراءهم حيال القضايا الأعلام في الاملام . 

© إنه يحلو بوضوح ما لبس حول مسألة البداء » 
وإرادة الخالق » ويبرز وجوب العصمة في الامام » ويفسر 
قضية الإلهام » وبالعديد من المسائل برسم الأطر والركائز 
لمعتقد الامامي . ٠ ١‏ 

© ودعمد الى تبيان طرق الاستدلال » ومصادر التشريع» 
فيفندها مسبياً » ليتوقف طويلاً عند قضسّة الحديث ©» 
فيؤكد سبق الشيعة في تدوينه منذ فجر الخلافة » كا كنوا 
أول من عمل على التأليف في عم الأصول . 

© وللعقل والاجتباد كأسس في التشريع متسع من 
الكتاب » خماصة وأن الاجتباد هو المظبر الأهم المميز 
للإمامية » أما القياس لديه فيظبر عاجزاً أمام مبمة:التشرسع . 

© والكتباب وقد تشبعت فيه المسائل يبدو وحدة 
متراصة » جاء بتسلسل منطقي » واضح الحجة والبرهان » 
وبفكرات أنف »© أسلويه مشارف الفلسفة . 


للمؤلف : المتعة في الاسلام 


الثمن غ.ل . او ما يعادهًا 


